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س ار تار مدیريه ة النوقية 
وف صدر السكاب مقدمة تحط کک تحليليا فى المغارحات البريطانية 
العروضة على مصر بعأن الامعيازات الأجنبية 
بقلم 
ال ےکتوہ عیہ الررالہ السو ری 
”انی لقا نوں للدي المساعد بكلية المحةرق 
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کتاب افر متیادات ادر مني 
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المعروضة على مصر ل بشان انضرا الاجنبة 


ال رکتور عبر الر رای گعر السر وی 
أستاذ مساعد بكلية الحقوق 


د الکتاب 
تڪ ٩۱‏ ا 

أحسنت نة التأليف والترجة والنشر فى أن تضے ال جوعتہا 
القيم ة كاب فى الامتيازات الأجنبية » وأحسن مؤلف هذا اللكتاب 
فى معالجة موضوع من الموضوعات اليو بة الق تور فى حياة مصر 
الاجاعية والاقتصادية » وأحسن كل من الاحنة والؤلف ف اختيار 
هذا الظرف لنشر هذا الكتاب الم اديت الامشازات الأجفة 
جدبر أن يشغ ل كل مفكر فى هذا البلد > لا سا ف الوقت الحاضر 
والمةرحات البر يطانية معروضة على البرلان الأعسرى » وتعديل نظام 
الامتيازات الأجنبية مسألة من المسائل الأساسية فى هذه المقترحات. 
ولست آتردد ف آن أقدم جهور القراء هذا الكتاب الحدر 
بالعناية » بعد أن بذل اأؤلف فى كتابته جهوداً موفقاً » استطاع من 
وراهآن سط لأبناء وطنه ءبعبارة طلةسىقة le‏ ھی دذہ الامشازات 
الأچائب فی مصر من عهد قدےم » وما نشا عن هذه 
ف الامتمازات › 


والتوسع فما توسعاً يتناقض مع الء_اهدات والعرف الدولى » من 
الاضرار ءصالح مصر القضاية والاقتصادة » وما أدت اليه من انتقاص 
لسيادة الدولة الملصر ية » وأخلال عبزان لأساواة بنا صر يينوالأجانب» 
فبعد أ نكان الأدل أن صاحب‌البلد عتاز على‌الأجنى » اتقلبت الآية 
قى مصرء وأصبح الأجنى هو الممتاز » والصری‌حوالذیينادى بوجوب 
المساواة بينه و بين الأجنى 

وقد يبن المؤلف بوضوح أن استناد الامتيازات الأجنبية ألى 
« العادات الرعية » انب المعاحدات الدولية لا آساس له فى القانونء 
وانما هو كا يقول « تتيجة الأمر الواقع الب على التحك من جانب 
الغر بيهن » وعلى التفر يط والاهال من الجانب اأعسرى » . 

وذ کر بأسہاب جيع الأدوار التق مرت بما حاولات اللديوى 
اساعیل ووز بره لو بار لتعدیل نظام حذہ الامتیازات تعدیلا جلا 
أقل اجات بعصا الدولة المصر ية والرعايا الصر بين » حتى انتهت هذه 
الحاولات الى انشاء ا لجاک الختلطة . وكان دقيقاً ف بيان الاخطاء 
التى ارتكبتها مصر فى فتّرة المفاوضات » وان كتا رى أن هذه 
« الأخطاء » قد أجبر عليها التفاوضون ااصر ون من جراء تشدد 
بلول ء» لا سما الدولة الفرنسية » فى السك بامتيازاتها » ول يكن لدى 
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مصر فى ذلاك الین من القوة ما تستطيع به أن تارم الدول ا ٤‏ 
وتقنعها بعدالة مطالها »وقد سلم المؤلف تفسهبأن الظروف ر عا كانت 

٠‏ لا تساعد على عجنب هذه الأخطاء فهى مها كانت عظيمة « قانها 
قضت على جزء عظم من أسباب الفوضى القضائية صر » ووضْعت 
اساسا قو لمدالة محترمة كان ها فض ل كبير فى قيام صرح البلاد 
الاقتصادى ببعث الثقة فى نفوس التعاملين الأجانب قبل الأصر يهن » 
م أشار المؤلف الى موقف اعجاترا آزاء الامتيازات الاجنبة بعد 
احتادها للبلاد » فی كيف نها | تقف فى سبيل هذه الامتيازات » 
بل ركتها قوی 'وتنمو » وذلاك خثية أن شر عاوف الدول ء 
لا سما فرنسا » وحتى تتحنب احتحاج هذه الدول على الاحتلال غير 
الشرعى . وذلك الى أن وقعت الاتفاقية الشمورة بهن الجلترا وفرنسا 
سنة ٠۹٠٤‏ . وهنا تعقب اأؤلف المشروعات التوالية الى حاولت 
اجلترا أن تعدل با نظام الامتيازات الا جنبية فى مصر منذ ذلاك 
الحين » على أساس تركيز هذه الامتيازات فى يدها وحدها دون 

غيرها من الدول . 

فبدأً ببسط آراء اللورد كرومر ء وهى تتلخص ف انشاء هيثة 
مختلطة قليلة العدد من المصر يهن والا جانب » تعرض عليا القوانين 
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NOONE e Ea 
نافذة الا بعد تصديق الحكومتين المصرية والابجليزية . مم أشار‎ 
أشارة موجزة الى مشروع السير بر ونيات » وکنا نود لو ألم بهذا‎ 
الشروع عض الالام »كا فعل فى المشسر وعات الأخرى » حتى يكون‎ 
. اللكتاب وافيا من هذه الناحية‎ 
وتناول بعد ذلاث مشر وع سیر سسل حرست » ولاحظ أن‎ 
هذاالمشروع قد ر بط مسألة تعديل الامتيازات الأجنبية عسألة تسوية‎ 
الملاقات بين مصر واجلرا . والمؤلف لايوافق على ر بط السألتين‎ 
» احداها بالأخری » و يرى ف ذلك تعطيلا لحل مسأل الامتيازات‎ 
ووسيلة تتذرع ہا ا جلترا صر ماتوزع ببن الدول ف يدها ب‎ 
نظر بعد ذلاك فى محتو يات المشروع . ويل الينا أنه لم يرجع فق‎ 
ذلاك الى التصوص ‌الأصلية » بل اعتمد على الحاضرة القيمة اآتى القاها‎ 
» الأستاذ عبد العزيز فهمى باشا فى تقد المشر وع و بيان عيو به‎ 
. وسنشبر الى هذهالحاضرة فما بى‎ 
وأشار بعد ذلات الى الي ص الخاقة بالامتازات الأختبة فق‎ 
مشر وع اللو ر دکرزون. وانتقل منا الى مشر وع ر وت س شامبرلان»‎ 
وقد أفاض ق د کر ماورد فى هذا اشر وع خاصا بالامتيازات » ونقل‎ 
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لاك عن مصادره الآضلية . وحسئا فعل » فأن هذا المشر وع تبر 
عت الأساس الذى بئيت ليه المقنرحات الالية . وقد أشار المؤلف 
إلى هذه المقترحات كا خر حلقة من‌الساسلةء وعلقعاياتعليقا موجزا » 
ا ریه آنا أذا نفذ ت کان ذلات من شأنه أن يز يد النفوذ البر طا 
غا يتماتی بالقضاء والتشر يح صر 

وقبل أن نكل متابعة المؤلف » نوجه نظر القارى, ألى أهمية 
المقترحات الحالية فى الظر وف المحاضرة ومصر على باب المفاوضة مع 
ا جرا لتسو ية العلاقات بين البلدين » وقد رأينا أن نمز هذه الفرصة 
اليحث هذه المقترحات فى الجزء اللاص منما بالامتيازات » فخصصنا 
لذلك القسے الٹای من القدمة » ونزعنا فى اأشحليل والنقد نزعة ختلف 
بض الشىء عن نزعة اللكتاب » فاقتصرنا على الناحية القانونية حق 
تضے بدلا هودنا الى جود المؤلف » وتوخينا أن نشير بشىء من 
التفصيل الى الميوب التى رأينا أن نوجه اليما نظر المغاوض المصرى › 
حتی عمل علیأصلاحها » فی مفاوضته مع اترا أولاء یمات 
ممالدول ذوات الأمتبازات انيا . ورجونا من وراء ذلك أننستحث 
رحالالقانون على عث ھا الموضوع اللحطير ف دوره اللماضر : عتا فنا 
عملیا > ساعد الفاوض الصر ى على أداء مهمته الشاقة فى مرحلتيا . 
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وقد خت المؤلف الكتاب بفصل عقده ليان ما عيق عصرمن . 
الأضرار من جراء نظام الامتيازات » قوصف الى أى حد يقف هذا 
النظام عقبة فى سبيل الاصلاح الالى والاجټاعی فى هذه البلاد» 
سبب جود نظام الضراتب 

ثم آنى على آمثلة من جهود مصر فى الوقت الأخير للتحرر من 
قيود الامتيازات » فأشار الى مشروع تعمديل الرسوم الج ركية » 
والاتفاق الذى تم مع ألمانيا فى سنة ٠۹۲١‏ » وال كرة المصر ية الى 

أرساما المرحوم ثروت باشا للدول فى سنة ٠۹۳۷‏ » وامعاحدة التق 
عقدت مع اران ق سنة ۱۹۲۸ » وتعديل نص الادة ٠١‏ من لاعة 
تريب ال جاك الأهلية . 

وللمؤلف ف ناية كتابه اقتراحات سديدة » فهو يشير على 
الحكومة بأآن تتبع نظام التدرج التصاعدى فى ضريبة العقار » و بأن 
تى ضر ببةالافر الى الضريبة العقار ية . تم يعود فيشير بضرورةفصل 
مسألةالامتيازات عن مسأل تسو ية العلاقات بین مصر وانجلترا»و :رى 
آن فی الامکان تہدید الدول التی لا توافقعلى تمدیل نظام الامتيازات 
بعدم تجديد اتفاقية الحا ك الختلطة بالنسبة لرعاياهاء والرجوع الى نظام 
الاك القنصلية ا كان مطبتاً قبل ائشاء الاك الختلطة . وعن 
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لا ری فی هذا الاقتراح شیا خیالیاً ء بل قد خطر لنا ذلات الأمر قبل 
ان نقراه ف الكتاب ُ وقلبناه على وجوهه » فألفیناه غار بيد ع 
أن يكون اقتراحاً عملياً منتحاً ؛ لا سيا اذا نظر اليه لا باعتيار 
أنه سيتفد فعا » بى على أنه سيكون وسيلة لتهديد الدول التى تقف 
فی سیل اصااح نظام الامتيازات ۽ وهذه سوف لاتصر على موقفها 
طويلا » متى وقفت مصر وقفة الحزم فى ذلات . وقد تقدمنا بهذا 
الاقتراح تسه الى الجحكومة لاصرية كا سيتبين للقارى” فيا يى . 
ومن مزا الكتاب آنه مکوت لاحمهور > فلم تبط الولف 
فى درس المسائل القانو ية الحافة دراسة فتية » بل أشار الا مطاً 
اياها بقدر الامكان » حى يقر ما الى فوم من لم يتوفر على دراسة 
القانون . والغرض الأول من النكتاب هو نشر الدعوة عق ضد نظام 
الامتيازات الأحنبرة > لذلات نری فی أساوب الولف من حدة 
اعمس والغبرة ۰ ق طبيعة ف فحة مصری بد طا وحهة النظر 
الصرية فى مسألة كألة الامتيازا ت كانت بايا مفتوً لاعتداءات 
متكررة من جانب الدول ذوات الامتيازادت على حقوق المصر بين 
وسيادة الدولة المصرءة . والنقد فيه سام وقوی 5 وتتغاب فيه الناحة 
التار عخبة والسياسية » وهى الناحية الجذابة الى جعل القارى' يقبل 
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TO: wre, al-mostafa.cam 


على قرأءة الكتاب فلا يذعه حى تمه . لذللك ی لا آن نط 
الرحاء فى أن عدث نشر هذا الكتاب أثره الطب ف نفوس القراء 
تى وقت هم أشد ما يكونورت حاجة الى الالمام بهذه السألة » عتد 
ماتوضع قر يبا موضع البحث الدقيق ف المفاوضات المقبلة . 

وخلامة القول أن كتاب « الامتيازات الأجنبية » قد سد 
خراغاً حقيقياً بين المؤافات ااغر بية » ى هذا الموضوع اللطير الذى 
كرت فيه المؤلفات باللغات‌الذر بية » ولا أعل أن اللغة العر بية ر زقت 
ق هذا الموضوع قبل هذا الكتاب الا بكتاب للمرحوم عمر بك 
لطن ولکنه كتاب صغار قدم عله العهد ولا عق عن کتاب 
'لاسط ف عث الوضوع » وتتاوله من واح متعددة » وجح شتات 
أن أقدمه اليوم الى القراء . 

a \ ت‎ 

ننتقل الآن الى عث المقترحات البر يطانة المعروضة على مصر» 
کا لن ا شارات الا دة 

جاء ف الفقرة السادسة من هذه القترحات : «عارف حکومة 
حلالته ار يطانية بان عة الحافظة على روا الحا ب ق مصر 
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وأملا کہم تقع مرن الآن ا على عانق الحكومة المصرية» 
.و يتكفل-جلالة ملاك مصر بتنفيذ تعهداته مهذا الشأن » . 
وجاء فى الفقرة الحادية عشرة :.« يسترف- جلالة ملاك بر يطانيا 
العظمى بأن نظام الامتيازات القاثم فى مصر لا يلام روح العصر 
ولا حالة مصز الحاضرة » وعليه فان جلالته الر يطانية يتعهد ببذل 
OSO N SEE‏ 
اختصاص الحا ك القنصلية الحالى الى الحا ك الختلطةء وتطبيق‌التشر يم 
الملصرى على الاحانب يشروط تضمن مصالهم اأشروعة » . 
وجاء قى أحدى ال كرات الر يطانية الرفقة بالقترحات مايأتى: 
« من المفيد أن أبن دول الحطة التى أرى من الممكن أن بجرى 
اعلیہا أصلاح نظام الامتیازات » أذ سا کون مستعدا لتأیید مساعی 
الححكومة المصرية لمقد اتفاقات مع الدول على أساس هذه الطة » 
متى بدىء بتنفيذ المعاهدة المبنية على هذه الاقتراحات -- فى سنة 
والمصرية » کان رجی وضع التدابير لتلغى الدول الأجنبية عحاكها 
القنصلية ق مصر › وعليه م أعداد مشر وعات قوانهن ف تلاك السنة 
التوسيع اختصاص الحا ك المختاطة » عيث يشل الاختصاص الالى 


2 


لمحا ك القنصلية » وسا کون مستعداللاتفاق على اعتبار مشر وعات 
تلك القوانین ساسا لا صلا نظام الامتیازات » ذا رفیت الدول 
الاجنبية بنقل اختصاص الجا ك القنصليه الى الحا ك المختلطة . 
أما فيا يتعلق بالتفاصيل فلاشك أن الحاجة ستدعو الى تغييرا تكثيرة 
امد ای اتن مر ور غل آی ال واناارغب ان ایرد 
اة الاد رها نولك قد يمت عق مض الول أن ترشئ 
بقل جميع فشانا رغاناها اة لاال التخة الى اها َ 
المختلطة » فنقلما فى هذه الحالة جب أب يكون اختياريا » 
اذا تم الاتفاق بين الحكومة المصر ية والحسكومة الاجنبية ذات التأن 
على تقل ذلك الاختصاص الى الجا ك المختلطة » وأتنى أقوقع الاتفاق 
على أن عخول الما الختلطة الاختصاص فى هذه الشو ون فما يتعلق 
بالرعايا البر يطانيين . أما فى حالة العفو أو التخفف من عقو بة صادرة 
على الاجانب وف حالة تنفيذ حکم الاعدام فيم » فان وزير ألقانية 
وسقشبر المستشار القضالى مادام هذا الموظف باقیا » وذلات قبل تقد 
مشورقه الى: اللات أت أعترف بان الاحوال ال تطبق فبا 
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الامتيازات فى الوقت الماضر » فما يتعلق بساطة الحسكومة المصرية 
فی سن قوانین تسر ی على الاجانب أو فرض ضراب عليه م » لاتتفق 
مع الاحوال الماضرة . وسأ كون مستعدا للاتفاق على أن تقوم 
الجعية العمومية لمحا ك المختلطة ف المستقبل بأبداء كل موافقة 
لازمة لقطبيق‌التشنر يع المصرى ومن ضمنه التشر يم الالى على الاجانب 
الافى حالة التشر يم الحاص‌بتشكيل الحا كاليختاطةو كدي داختصاصها 
e RE OR SC E GNR EVAETo‏ 
للحا ك المختلطة أن تتثبت من ان التشر يع الشار اليه لايناقضش 
المبادىء القى رى العمل عو جما عادة فى التشر م الحدیث‌الذیسری 
على الاجانب » وأنه فما يتعلق بوجه خاص يأى تشريع ذى صفة 
مالية لاو جد ييز غير عادلضد الاجانب عافيهم الشركات الاجنبية. 
وأن توسيع اختصاص الجا الختلطة المجناى يستلزم اعداد وقنفیذ 
قانون جديد لتحقيق الحنايات » وف مشروعات القوانبن الى اعدت 


فى سنة ٠۹۲١‏ بعض نصوص مهمة خاصة بقانون عقيق النايات- 
( أنظر المواد ٠۰‏ ۲۷ من القانون رقم . . . الصادر فى ١۸‏ ابر يل 
سنة ۱۹۲۰ ) ولا شك أندولتک توافقوننی على‌آن قانون ألعقو بات 
الحدید جب آلا عحيد عن المبادى” المقررة بتلات المواد . وهنالاك بضع 
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مسال لابد فيا من الوصول الى اتفاق بين الحكومة المصر يةوحكومة 
جاالته الر يطانية باللملكة المتحدة » على أنتى لا أعتقد أت من 
اللازم عمل آی شیء فی الوقت الاضر أ کثر من جرد ذد کر هذه 
المسائل . قاما الأول فهى تعر يف كلة « أجنى » فا يتعلقق بالتوسيع 
المةترح لاختصاص المحا ك المختلطة . آنى أفهم م ن كلام دولتكم 
أن القوانبن التى تنفذ ها الحا ك الاحلية +صر فى الوقت المحاضر تجعل 
جع الاشخاص القيمين عصر خاضمين للحا ك الاأحلية » ما عدا 
أولئك الذين جخرجون من اختصاصم ا أما حكم قانون أو عرف أو 
الاحانب الذين كانوا بتمتعون بنظام الامتياز ات فما مضفی یصبحون 
خاضعين لاختصاص المح اك الختلطةء بقطم النظر عن تغييرات السيادة 
القومية التی‌طرآت بعد حرب سنة ۱۹١۸-۱۹٩۷۶‏ . وآما الثانيةفحى 
زيادة موظنى الحا أ الخحتاطة زيادة سيستلزمها توسيع اختصاصا 
واختصاص وظيفة النائب الاعموعى ا لديدة لمحا ك المختلطة وال وظفين 
الذين ستدعو الحاجة اليهم لحكينه من‌القيام بتاك الواجبات على وجه 
يدعو الى الارتياح » ويؤّخذ رأى المستشار القضالى مادام باقا بشآن 
تعيبن القضاة الاحانب قى المحا كم الميختلطة » وتعهن رجال النيابة 


الاجانب أذا لزم » : 
 *‏ # 

يؤخذ من الم كرة البريطانية . ( أولا ) أن مسألة الامتيازات 
لا يبحث فى تفاصياما » ولا يتفاوض مع الدول الأجنبية بشأنها » اله 
متى بدى“ بقنفيذ العاهدة المبنية على الاقتراحات المعروضة ( ثانا ) 
عند ما جين الوقت لامفاوضة فى هذه المألة » ستحرى هذه المغاوطة 
مع الدول على ساس مشروعات سنة ٠۹٠١‏ ( ال ) أن هذه 
املشروعات قابلة للتعديل فيا يتعلق بالتفاصيل » وسيترك الأمر فى هذا 
لاخبراء ( رابا ) هناك بعض تعديلاتيقترح من الآن الاتفاق علا 
بين امجلترا ومصر » هيدا مل الدول على الموافقة علا فعا بعد » 
وهى : ( ١‏ ) أت يكون تقل مساثل الأحوال الشخصية الحاصة 
بالأجانب الى اختصاص الحا ك الختلطة اختیار يا ( ۲ ) أنيؤخذ رأى 
المستشار القضا فى العفو أو التخفيف من عقو بة صادرة على اجنی ٤‏ 
وف تنفيد حك الاعدام (*) أن حل اجعية العمومية لحكة 
الاستتناف الختلطة حل الدول ف الموافقة على التشر يع الذى رسرى. 
على الاحانب » على أن بكون ساطانما فى ذلات مقيداً حدود معينة > 
سواء كان ذلات بالنسبة للتشريع المعتاد أو بالنسبة للتشر يع المالى . 


س ع س 


وعلى أن عخفظ الدول عق الموافقة على أى تعديل فى سکیل الجا 
اة وحدید اختصاصہا ( ٤‏ ) آنعتفظ عبادی”ٌمعينة ق قانون 
عقیق المحنایات قررت فی مشروعات سنة ۱۹۲۰ ( م ٠١‏ س ۲۷ 
من القانون عرة + ) (ه٥)‏ ألا يتوسع فى تفسي ركلة « أجنى » 
على عو خصوص  (‏ ) أن يؤخذ رأىالمستشار القضاى بشأنتعيين 
القضاة ورال انياج الأخائت:ء 

وحن فى التعليق على ما تقدم تبداً بكامة عن مشروعات سنة 
۲۰ التی ستتیخذ اساسا لامفاوضات ۰ تم بذ کر المہادیٴ الت بنيت 
عليها هذه المشروعات » ونقرنها عا أدخلعليها من التعديلات قتفى 
الاقتراحات المعروضة على مصر الآن . 

مشروعات قواننن سنة ۱۹۲١‏ هى للاة مشروعات وضعها 
السر سسل هرست أحد أعضاء لينة مر » ونشرت فى جلة مصر 
العصر ية ) Egypte Contemporaine‏ ( ) عدد شهر مارس سنة 
۰ رة ٠۰‏ ) وقی جازیت الماك الختلطة ) Gazette des‏ 
Tribunaux Mixtes Egypte‏ ) عدد۳ ۱ ( الصادرق ۰ مارس 
سنة ۱۹۲۰ ) وعدد ۱١۱١‏ ( الصادرف ٠١‏ يونيه سنة۰ ۱۹۲ ) » وقد 
شكلت نة من رجالالقضاء الختاط والاليات الأجنبية غصت‌ هذه 


کیک 


ا !شروعات » وأبدت ما عن ها من الملاحظات عليباء وقد أ دعت 
جءض هذه الملاحظات ف الشروعات تفضا . ون ندرس هذه 
٣لمشر‏ وعات کا هى واردة ف جاز يت الاك الحتلطة . ۰ ۰ 
وهى تضع قواعد لاصلاح نظام الامتيازات الأجنبية » على 
اسان أن بنقل لمحا الختلطة اختصاصات الا £ القتصلية ء فى 
سال الد نية والتحار ية » والسائل الينائية ‏ والمسائل المتعلقة بالأحوال . 
٬الشخصية‏ » ومعتى ذلك الغاء الحا £ القنصلية » وتوسيع اختصاص 
إلا ا الختلطة توسيعا كيرا . والناظر الى هذه اواك لا يسمه 
الا أنيلاحظ آنا رجوع U‏ تی ان اقەرحه نو بار باشا فىسنة1¥ ۸ 
ولم ترد الدول ذوات الامتيازات ان يبه فى ذلات الوقت الى كل 
.ما اقرح » وأ كتفت بأن تد بتوسيع الاختصاص الجنالى الذى 
-عحت بأ عطاته لح اکم الختلطة » وكان الغهوم أن يكونتنفيذ هذا" 
الوعد بعدانقضاء سئة من‌انشاء هذه الحا كم» وها قد مضى علىانشائما 
١‏ کس من اسف فرق ولا فد الرعد: عل أن اقراات ن بار عة 
۷ کانت من بض الوجوه أفضل صر ماتتضمنه هذه الشروعات. 
والمشروع الأول خاص‌باعادة ترتيب الحا اک الحختلطة على قاعدة 
-حديدة “م تو سی اختصاصما . والمشر دع الالى يتضمن عجن 


ب ت 


التشزيخ الذى #طيقه الجا 7 الديدة ٠‏ والمشروع الثالثيتعلق عوظف 
هذه اجا کم » والنظام الداخلى فما . : 
وقد حاء E‏ الابتاحية هذه المشر وعات انپا قد وضذعت» 
على اعتپار أن الدوك الأجنبية تكون » قبل نفاذ هذه القوانين » قد 
آرمت اتفاقا قا مع بر یطانیا الفظمی على الغساء ال اکم القنصلية > كا 
أنه من المغروض أبضاً أنتكون الدول قد اعرفت و الاتفاقات. 
ما لبريطانيا العظى من فر مركز خاص فى مصر » وخولتم) اللطة. 
اللازمة لقيامها على الوجه امرقى بالواجبات التی يفرضہا علیہ م ركزها 
الحاص » سواء كو مصر»› أو عو الأخاتي المقيمجن فى مصر » وان 
التديلات اللازم ادخالها على نظام الامتيازات عصل باتفاقات 
تعقد رمن بر رطانيا المظمى والدول ذوات الامتيازات . أما مصرفتعقد. 
معاهدة مح بريطانيا المظمى » تمنحها بقتضاها الحقوق القى تلام 
لمکیما سن تقد المانات الى جب آن تعطى لادول الأجنبية 0 
لتحقيق على تلك الول عن المحقوق الخولة ها عقتضى الامتيازات 
( أنظر مشروع مار  )‏ ومعنی ذلاك أن اجلترا هى الت تتعاقد عن. 
مصر مح الدول ذوات الامتيازات » وهى التى تسأل آمام هذه الدول. 
عن أرواح افا الا خاو ی م 


N 


او اا ا 
العدول عن هذه النظر ية اللحطرة » والزجوع الى الطر يق الطبيعى » 
بأن تعقد الاتفاقات التى تعدل من نظام الامتيازات الأجنبية رأ 
بین مصر والدول ذوات الشأن » عا فيهن الجلترا نفسها. وقد أخذت 
TET E O OTE ET‏ 
ال كرة ال يطانة الى سبعت الاغارة آلا مابائ :و اذ سا كون 
مستعدآ لتأييد مساعى الحكومة اللصر ية لعقد اتفاقات مم الدول » 
على أساس هذه اللحطة » . لذلاك يكون من الل الان ن دیل 
نظام الامتيازات الأجنبية عصل عذاوضات تدور رأساً بين مصر 
والدول الأجتبية » واتفاقات تعقد مباشرة من ال جانبين » أما الجلترا 
فلا تتعاقد مع الدول باسے مصر ٭ بل تتعاقد مع مصر تضسہا . باعقبار 
آنا ( أی انجلبر |) دولة ذات امتیازات » ثم ھی تہذل کل ما ھا 
من نفوذ لدى الدول الأخرى ذوات الامتيازات حت #ملهاعلى 
عقد اتفاقات مالة مع م 

٠‏ ولكن بلاحظ أن المقترحات البر يطانية » اذا كانت قد أرذت 
مصر من هذه الوجهة » قد أجحفت عقها من وجهة أخرى» اذندعت 
الفقرة السادسة من هذه المقترحات على أنه « تعترف حكومة جلالته 


e 


المريطانية بأن تبعة الحافظة على أرواح الأجانب فى مصر وأملا كهم 
تقع من الآن على عاتق الحكومة الصرية » ويحكفل جلالة ملك 
مصر بتنفيذ تعهداته مهذا الثأن » . ' 

وهذه الفقرة كانت فى الأصل موضوعة بالصورة الآتية : 
« يعرف الطرفان المتعاقدان بأن المسثولية عن ححاية أرراح الأجانب 
وأملا كم فى مصر تقع منذ الآن على عاتق الحكومة المصرية » 
ويتخذ صاحب الحلالة مللكت مص ر كل التدابر والوسائل اللازمة 
لصان تنفيذ واحباته فى هذا الصدد » . 

ا و ا اق 
( عمد مود باشا ) بشأن هذه الادة ما يأتى : « أخذ على هذه الادة 
ها تكلف مصر الاعتراف بآما وحدها المسئولة عن أرواح الاجانب 
وأموام »وهو أمر م تزل تلح فى المطالبة به » وتتكر أن يكون الحال 
فيه على غير ماقضت به الادة . واذا كان أحد جديرا بأن ينفرد 
بهذا الاعتراف » فو الذى سيتحول حاله بهذا الك » ويطرح عن 
کا نالعااک 
أن الات فى ححماية أر واح الأجانب وأموال السكان قاطبة » بل الحق 
أن حماية الأرواح والأموال ليست الا حك البلاد حك عادلا 


سس و س 


منظما » وهو شأت كل بلد يزعم لنفسه حق المشاركة فى الحياة 
الدولية » ويعتد لتفسه عثل ما لمصر من العدة » فلاس هذه المادة 
مفهوم غير أن الأمر رد الى نصابه الطبيعى » ودخلت حاية الأجانب 
فى عموم ماف ذمة الحكومة المصر ية وعنقا من حايةسكان البلاد . 
اظ یکون الکلام قى ااذ التداير اللازمة » لتحقيق تنفيذ تعهدات 
مصرقى هذا الصدد ء أخراجا للمألة عن وضعها الحقيقى » فضلا عن 
انه خشى تأويله على أنه مجعل سبياا للتدخل ف الأدارة المصرية » 
فی سکونہا وح رکتہا > کا عن“ لبر بطانیا رآی فما بحب اخاذہ من 
التدبير ماية أر واح الأجانب وأموالم لا تكون الحكومة الصرية 
قالة به » أو عاملة عليه . لذلات حذفت الأشارة الى التدابير اللازمة 
GR EN ANE‏ 
الأول من المأادة » وجرد تأ کید وقطع عهد بان سیجری حکم البلاد : 
ية عادلة متظمة » . 

ولكننا فول أنه رغا من الاحتياط الشديد الذى اخذبه نفسه 
المغاوض المصری » لازال النص » حت فى وضمه النہانى ء عاد لتقد . 
فهو حمل مسئولية مصر عن حاية للصال الأجنبية موضوع تعاقد بين 
ارا ومضس . بل وودد ال الأخير من حذه:الادة ق مى نة 


الالتزام التعاقدى » أذ ينص على أنه يتكفل جلالة ملك مصر بلنفيذ 
تع داته بهذا الشأن » حت اصبح اللورد بارمور مصيبا ف تفضسيزه 
ذه اادة ف ولس اللو ردات ار بطای عند مأ صن lk‏ بای 8 
«والظاهر أن الادة السادسة من مقترحات المعاهدة قد أسىء فهماء 
فأذا يقم ملات مر بتە‌هده بأنه يکون مسولا عن سماية أرواح 
الأجانب وأموالمم >كان ذلك أخلالا يشر وط المعاحدة » يحم على 
الحكومة الريطانية أن e‏ أذ ذاك عل مصر على القيام بعهودها 


حى القيام » ( انظر جريدة الأحرام عدد ۲١دسمير‏ سنة (aa‏ 

مع أن الذى ب تقر يره فى هذا الصدد هو أن تكون مسئولية 
مصر عن الصا الأحنبية غير مستمدة من أىالتزام تعاقدى» بل تقع هذه 
المسئولية على مصر حك آنها دولة ها حق السيادة قى شؤونما الداخلية 
واللارجية » أما اذا كنا نلم بتماقد مص مع الجلترا بثأن هذه 
السئولية ء كان معتى هذا أن مصر تصبح مسئولة أمام اتترا عن 
حاية الصا الأجنية . | 

قد تتكون انجلترا أمبحت » بحكم أعلانما الجاية على مصر 
فى سنة ۱۹١١‏ » مسئولة عن حماية الصالم الأجنبية فى هذه البلادء 


۷ س 


وقد تكون استبقت سه المسثولية موجب التعفظ الثالت من 
صر ع ۲۸ i‏ ۲ . ولکنپایالقترحات النیتقدمھها لصر 
'الآن م تفعل فى هذا الشأن أ كثر من أن تعرض على مصر أن 
عل هذه لما ف حاية هذه المصالم » على أن ˆ تكون مسئولة آمامها 
عن ذلاف أن الوضع الطبيعى للامور س اذا أريد ااي ۰ 
تللحاية س أن تكون مصر مسئولة عن حاية الصال الأجنبية أمام 
.الدول الأجثبية ذا)ا ¢ دون وساطة امجلتراببن الطرفبن 3 ہی ی نتن 
.هة ة الجاية » وحقى لا صبحح لاتجلترا حال للتدخحل فى الور 
االمصر ية ¢ بدعوی E‏ أمامها عن ع ححاية الأجانب . وف 
ازأيا اتسن أن دل بالفقرة البادسة ناقترات نص 
كالاى: « تتخلى حكومة جاالته البر يطانية عما أخذته على نفسها من 
اتبعة الحافظة على أرواح الأجانب فی مصر وأملا کہم » وتسترف بأن 
.هذه التبعة تقع على عاتق المحكومة المصر ية » الىهى مسمولة مباشرة 
أمام الدول ذوات الشأن عن ذلاک » . 


بد هذه الكلمة الوجيزة » تنتقل الى بيان التعديلات التى 
يراد ادخاها قى نظام الامتيازات الأجتبية » ونؤثر أن نرتب البحث 


ست سا اسع 


ف هله التعديلآات ¢ بتو ز يعفا على سلطات الدولة اللات : التشر ي 
والقضاء والادارة 


أو لا القشريح 


تنص الادة الأول من‌المشروع عرة ٣‏ من ا 
ن الماک الختلطة تطبت قانوی النظام القضائی رقم ١‏ ورقہ ج 
سنة (٠۹۲١‏ أى المشروعين الأول والثالث ) » وكذ لاك أحكام هذا 
القانون(أى المشروع الثانى) »وتطبق مع مراعاة هذه الأحكام التشر م 
الآى : )١(‏ القانون المدهى والقانون التحارى والقانون البحرى. 
لمح اکم الختلطة مع التعديلات الت أدخلت عليما وقت نفاذ هذا 
القانون (ب) القانون الجنافى الختلط الصادر به القانون رقم ... 
سنة۱۹۲۰.(+) كل تشر یع مصریآخر معمول به وقت نفاذهذه 
القوانن بقدر ما كانت الحا ك الختلطة تعابق هذ ا التشر یم( د ) کل. 
تشريع مصرى يصدر ف المستقبل » ومع ذلك » ففى حالة تشريع م. 
يكن ممكتاً الى الآن العمل به بدون موافقة الدول أو ا جعية التشر ية 
التى أنشأتما المادة ٠١‏ من القاتون المدلى المختاط أو الجعية العمومية 


نحكة الاستئناف » يازم فى المستقبل موافقة المندوب الساعى علىهذا 
التشريع حتى حكن تطبيقه فى الحا كر المختلطة (<د) كل تشريع 
وافق الندوب الساعى على تطبيقه فى اعا الختلطة ( والظاحر أن 
القصود بذه العبارة أٺ الندوب الساعى تار من التشر يعات 
الأجنبية للاحوال الشخصية ما يصلح أن تطبقه ا جاك الختاطة فى 
هذه الداثرة ) 
دا ھا کان مروا عل مر فی س کو وة تین أن 
سلطة المندوب الساعى فى الموافقة على القوانين » وف اختيار القواندن 
اتی تطبتها ااك اللختلطة » وهى سلطة قررتما ال_ادة الأولى الى 
حن بصددها » جمل من هذا الندوب مشرعا الى جانب المشرع 
الزئ: + بل عا د كاو را سمل فة اللطة دة فر 
مها تطبيقى القوانين الى تقررها الميثات التشريمية المصرية على 
الأجانب » ثم يستعملها وحده أيضا فيشرع للاجانب دون أن 
تشتّرلك معه فى ذلات ايثات التشر يعية الصرية . 
هذه السلطة الدكتاتورية ل تتمسك با القترحات البر يطانية 
المعروضة الآن على مصر “وقد استعيض عنما بلطة الجمية العمومية 
)١(‏ لم تخل المحكومة البريطانية عن هذه السلطة الدكتاتورية لمنثلهافى 


س ن س 


لحا م الختاطة » قى حدود معينة » أذ جاء ق ال كرة البريطانية 
التى أشرنا !اما من قبلى : « وأ كون مستعداً للاتفاق على أن تقوم 
اجعية العمومية لمح اکم اليختاطة فى المستقي ل بايداء كل مو ا لازمة 
لتطبيق التريع اللصرى» وسن ضمنه التشريع الالى » على‌الأجانب» 
الاي حالة التشر يع اللاص‌بتشكيل الحا K‏ الختاطة وتحدیداختصاصہا 
قانه لا ينغد الا عوافقة الدول عليه » ويكون على اجعية العمومية 
۰ اسحا كم المختلطة آن شنت من أن التشر يع المشار اليه لا يناقض 
البادى” التى بجرى العمل موجبها عادة فى القشر يعم الحديث الذى 


مر ف الفاوضات الاولى . وم يتغير م ركزها فى هذا الهأن الا من مفاوضات 
المرحوم ثروت باشا مع السر أوستن شامیرلان . فااعرو ع الذی نتج من هذه 
المفاوضات يتضمن مبزتين حصات عليهءا مصر لأول مرة . الميزة الأولى هى أن 
يكون تعديل الامتيازات الأجنبية عوجب اتفاقات تعقد رأسا بين مص والدول 
ذوات العآن » ودد أسرنا الى ذلك فما نفدم . واليزة الثانية هى ألا يكون 
لمث ل بريطا نيا دخل ف التعر يع الذییسریى على الأجائب > وتبقى الجعية التعر يمية. 
لمحا كم الخحلطة قانمة يمتها من التصديق على القوانين التى يراد سريانها على 
ألاجانب ء على أن حصرهذا الاحراف فى حدود ضيقة ء وعلىآن تد خلالتمريعات 
الالية ضمن التعم يعات الاخرى. وهتا نفس ما تعرضه علينا المقترحات الالية. 
ونلاحظ ذه المناسبة ان مشروع شاميرلان س ثروت هو الاساس الذى 
ينبت عليه القعرحات المالية »> وبو غ خاص ١ا‏ بتعلق منها عسألة 'الامتنازات' 
الاحابية . 


س ۹ س 


ی على الأجانب » وآنه » فيا يتلق بوجه حاص بأى تشريم 
ذى صفة مالية > لا بوج جد تيز غير عادل ضد الأجانب » عا فم 
الش ر کات الأجنبية . 

وقذ جاء فى خطبة اريس الوزارة 0 ( مد شمود باشا) » ` 

تعليقا على هذه المسألة » مايا : « فا يتەلق بسر يان التشر يع على 
الأجانب » ويدخل فىذلاك‌الضرائب «تقبل ( الحسكومة الريطانية ) 
أن فل ل مرا انين مراف اة اة اة اة 
على أن هذه الموافقة لن تكون مشاركة فى توجيه الامو ر العامة » 
و تدخلا. فى تكييف الأعمال التشريعية وتنظع الضرائب » واا 
ات اة الرمة ق التاق ۲ م ان الا انب 
لاوصيبهم بذناث التشر يم حيف » أو يماماون بسببه على غير مايعامل 
به الاحانب ق البلاد الأخرى . ومن حن المحظ أن جمية الأمم 
تشتغل بأعداد اتفاق دولى عام » يرس القواعد العامة لعاملة الاجانب 
ف الشؤون الختلفة » فستكونمهمة اجعية العمومية »حسب المشروع 
الى » النظر فما يعرض عليها من التشر يعات جعيار تلك القواعد 
العامة » ( انظرجريدة الأحرام عدد ۲۵ اغسطس سنة ۹۹۲۹) 

ادا لایکون لممثل بر یطانیا ق مصر شأن فى سريان التشر يع 


س ۷ ل 


السرى على الأجانب » وتبقى ال جعية التشر يمية للحا ك المختلطة 
ار کی کی کے و اک ام 
تطبيقه على الاجانب . تقول « تبقى » لأن المقترحات البريطانية 
تأت مجديد فا يتعلقق باختصاص اجعية التر يمية لمحا كم 
الختاطة فى نظر القوانبن الى يراد سرياها على الاجانب » فهذه 
الجعية مختصة الآن بذلك مقتفى الادة الثانية عشرة من القانون 
المدنى الختاط . وعلى ذلك لأيكون دقيقا ماورد فى خطبة ر تيس 
الوزراء الأسبق » من أن الحكومة الر يطانية « تقبل أن عل محل 
موافقة الدول موافتة ا جعية العمومية للحكة المختلطة » » فقدقبات 
الكو مة الر يطانية »وغیرها من حکومات الدول‌ذوات‌الامتيارات» 
هذا الأمر مذ سنة ۹۹١١‏ ء» فعا يتعلق بالتشر يعات العتادة » أما فيا 
تعلق بالتشر م اا ا جا ك المختلطة وعديد ناشيا 
فهذا تشترط فيه موافقة الدول » حى بقتضى المقازحات العر وضة 
علينا الآن . فلا جديد اذاً من هذه الناحية . وأعا الجديد أمران : 
)١(‏ آدخل التشر یع الالى ( أى فرض الضرائب ) الذى يسرى 
على الأجانب ضمن التشر يعات الى يكتنى فما بوافقة اجعيرة 
التشر يعبةلامحا اک الخثلة » وهذاماتشترط فيه الدول‌ذوات الامتيازات 


ست ۷۸ س 


٠‏ الآن موافة ةكل دولة منها عليه » ولا تقنع موافقة الجعية التشر يعية 
( ۲ ) حددت مهمة اجعية اتشر يمية حديداً ضعا ء فلا جوز ها 
عدم الموافقة على آشر يع لا يناقض البادى” الى عرى العمل عوجيا 
عادة ف ا اللدیث الذى سریى على الأحانب 3 وفيا يتعلی 
وجه خاص بآی تشر يع ذى صفة مالية » لا وجد مییزا غير عادل 
شد الاعات عاق اللر كت الأجنبية : | 

هاتان خطوتان رى أن فيما تقدما سوسا على الحالة الى حن 
خیہا الآن » ولکنہما فى نظرنا لاان ار اد ات کر 
من هذاء دون أن يعد ذاك متها تطرةاً . وعندنا آنه جب تسم 
التشريم الذى رى على الأجانب فى مصر الى اة أقسام : 

قم يسرى على الأحانب محرد صدوره من الميئات التدر يعية 
اللصر بة » بلا حاجة الى أى اجراء آخر » وهو : ( ١‏ ) القوانين اللماصة 
بقار فى مصر » سواء أ كانت قوانبن مالية ( تقرر ضراب عقار ية ) 
أم غير مالية : ( ۲ ) لواح البوليس 

رى على الأحانب بعد صدوره من أهيئات الآشر يعية 

الصر بة » بشرط أن يعرض على ا جعية التشر يعية لفح اکم اأختاطة 
اللموافةة عليه > وهذه هى القوانین امد نة والتحار بة »> والحناية ٤‏ 


وقوانين الرافعات وحقيق الجنايات » وکل تشر ا مالی أو غبر مالي 
عدا التشريع الحاص بتسّكيل الح اكم اليختلطة وعديد اختصاصها . 
وملا هوالشسم الات + انی لا بد فيه من مواقتة دول » 
حت رقابة هيئة دولية كحكمة لاهای . 

ولتفصل الآن ما أجلناه . 


القسيم رر ول : الوا ئى العقاري ولوا ازى 

نبدأبالقوانين العقار ية . ونلاحظ بشأما أن الامتيازات الأجنبية 
لا تسوغ مطلت اعتداء الدول على سيادة مصر اا 
فللحكومة الصرية » حت عقتفى هذه الامتيازات » سن قوانين 
اة پالازات ی م تمر جل العام سرا عا ال ت5 
دون الرجوع الى الدول أو الى أية ية أخرى غير الميئة اتشر يعية 
الصرية . فلق د كانت الأجانب منوعبن من تلك العقارات عصر 
عقتضى القوانبن الأساسية للدولة العلية . واذا كان بمض ولاة مصر 
”محوا لبعض الاجانب بتملات عقارات فى الديار المصر ية > كا حصل 
هذا ف عهد جد على وق عهد سعید » فلم يكن ذلات الا من قبیل 
التسامح لتشجيع الاجانب على الاقامة فى مصر » وكان هذا الف 


سس ٭چ ل سس 


على كل حال لاقوانين الاساسية للدولة العلية الى تقيدت مصر بعدم 
مخالفتها . ولا عبر ة عا يتمسكبه الاجانب فى مصر من أنهم ملكوا 
أراضى مصرية قبل أن يمح للاأحانب قى الدولة العلية بتملاك 
العقارات » وأنهم أجروا على هذه الأراضى کم الامتيازات الاجنبة 
وجماوها خاضعة لحا كهم القنصلية › فان هذه الفتّرة الوجيزة اى 
اقطعتهم فيا ولاة مصر الاراضى تشحيعاً هم لا يصح أن تنشى* 
عادة أو عرق مرعياً يعطيمم من المحقوق ما لا تقره المعاهدات 
الكتوية > وما يتناقض مع القوانين الاساسية . والصحيح أت 
الاجانب ل جز لم قاو ملك العقارات فى مصر الا علىأساس فرمان 
سنة ۱۸١۷‏ » الذى أجاز للاأجانب قى الدولة العلية س وتبعاً فى مصر 
علاك العقارات . واليك أهم نصوص هذا الفرمان : 

المادة الاولى : للاجانب أن يتمتعوا » كالرعايا العمانيين و بدون 
شرط آخر» عق ملكية المقارات » سوا ء كانت فى المدن أو فى 
الارياف » فى جيع نواحى الامرأطو ر بة العمانية عدا ولابة الححازء 
وذلاك بأن يخضعوا للقوانين واناواح الى عخضع ۵ا الرعايا العمانيون 
على النحو الا . 1 

المادة الثانية : الأجانب اللاك لمقارات فى للدن أو ف الار ياف 


باون بناء على ذلك بالرعایا الها نیین فى كل ما عختص بعقارا م 4 . 
ويترتب قانونا على هذا الال ما يى : ( ١‏ ) أن عضعوا جيم 
القواتین ولوان البولیس والبلدیات التی تسری الآن أو سترى فى 
الستقبل على حق استفالال الملكية العقارية وانتقاها والتصرف 
فيا ورهنہا .(۲) أن يدفوا جيم التكاليف والضرائب » الى 
بجی أو مكن أن تجى ف المستقبل » على العقارات فى الدن أو فى 
الاریاف . حت ای شک لکانت › و ہی اسے میت . 

فانت ترى من ذلك أن امتلاك الأجانب لعقارات فى بلاد 
او اف س و اق ب ا ف أن خضع الاجانب 
جيع القوانين ولواح البوليس والبلدیات التى ترى » أو التى بمكن 
أن تسرى ف المستقبل » على المقارات من حيث الائتفاع بها أو 
انتقالما والتصرف فيا أورحناء واشترط أيضا أن يدفعوا جمیع 
الراتت العقاریة » حت أی شک لکانت و بأی ام میت »› وقد 
قبات الدول هذا الفرمان واعتبرته معاهدة دولية . ول یکن آلا اعتداء 
من الأجانب على حقوق مصر امتناعهم فى أول الامر عن دفم ضر يبة 
البناء » ول يكن الا سوء تصرف وضعفا من الحكومة المصرية أن 
غاوض الدول فى أمر هذه الضريبة » فتسحل بذلات على نفا 


وجوب مفاوضة الدول فى كل ضر يبة عقار ية ء كا هى تفعل الآن 
بشآن ضريبة اتلفر . والصحيح أن التشريع الملصرى يسرى على 
الاجانب کا رى على الصر یبن » فما يتعاق بالعقار و بالضراتب 
العقارية » بلا حاجة الى مفاوضة الدول » بل بالا حاجة الى مصادقة 
اجعية التعر يعية لمحأ كم الختاطة . فيحب ان ينص صر عا على 
رجوع هذا المح لناء قأن اغتصابه منا خرق لنفس الامتيازات 
الاجنبية التى تج بها الاجانب علينا . ومن الغضسرورى تقر ير هذا 
لدأ لان القراتین الت تسرى على العقار تكاد تكو ن كلها من 
النظام العام وتم الدولة فى آم مقوماتهاء وهى الارض » فن الواجب 
أن تكون مصر حرة قى تشر يما اللاص بالارض اللصرية » ول و كان 
آجنی هر الالك هذه الارض .ک) أنه جب ضا ان کون جاک 
الاهلية هى الختصة ينظر جيم القضايا العقار ية » ولو كان المتقاضون 
كلهم أجانب » ولو كان هؤلاء الاجانب من جنسية واحدة . وسنعود 
الى ذلك فما بى . وليس فما نشير به الارد لاحق الى نصابه » و رجوع 
عن الافتئات على اللطة الشرعية للبلاد » وأقرار للامور على وجوهما 
الصحيحة » طيقا لا تقتضيه البادى” القانونية اعرف ا فى الوقت 
إ اضر بين كل الامم المتمدينة . 


TO: wre, al-mostafa.cam 


أما من حيث لواح البوليس » فقد كان لمصر حق سن هذه 
الواح » وكانت تسرى على الأجانب » وذلك قبل وجود المحا كم 
الختلطة نضا . ولا أنشتّت هذه الجا كم ن 
الادة العاشرة من القانون المدلى المختلط » وبنص الادتين ٣٣١‏ 
و ٤٠١‏ من القانون الجنائى المختاط .كل هذه النصوص متضافرة 
عل أن احكرمة المي اسن وام E O‏ 
بشرط ألا تز يد العقو بة فيما على عقو بة المخالفة . ولم يكن الاحض 
اعتداء من المح اكم المختاطة أن تشترط موافقة جعيتها التشسر يعية 
على اللو 2 اة ال رها اللتك م الع و 2ا 
الى المادة ١١‏ من القانون المدنى المختلط » ولم یکن » هنا أيضا» 
الا سوء تصرف وضعفا منالحكومة المصرية › أن تفاوض الدول فى 
شان هذه الواح » وتصدر دکر بتو نایر سنة ۱۸۸۹ ګدد ره 
من سلطتہا فی سن لواح البوليس » وتقصر حنه السلطة على لوا 
معينة بقي و دمعينة ( | نظر ف‌ذ ك Lamba : Condition J uridique‏ 
des Européens en Egypte, Paris, 1896. Pp. P.212—228(‏ 

والصحيح قان ونا ان لاسحكومة المصر بة أن تسن لواح البوليس» 
وتسرى هذه الواح على الأجانب سر ياعا على المصريين » بدون 


حاجة الى موافقة الجعية التشر يعية لمح اكم المختلطة » وجب أن 
نتفاوض مع الدول ذوات الامتيازات على‌هذ ا الأساس » حى نسترد 
NG RÎ‏ 

الق لای :! مسر یمات ادرځری عر الاشمر بع 

'الزی کرد نکیل اکم ١‏ وط واختعاصرا 

آم هذه القوانبن هى القوانبن الد نية » والتحار ية » والحنائية » 
قران الاسر ارات > والضراتب غير العقار ية . وقد تبين ما تقدم 
من نصوص لالةترحات أن الشأن فى هذه التمر يعات أن تسرى على 
الأجانب » على شرط أن توافق عليها الجعية المومية لمح اكم 
الختاطة » ولا يصح لمذه الجعية أن تمتنع من الموافقة ما دامت هذه 
التر يعات لا تناقض اامادى” الق جرى العمل عوجمما عادة فى 
التشر يع الحديث الذى يسرى على الاجانب » وما دامت الضرائب 
لاتوجد تييزاً غير عادل ضد الاجانب ما قمهم الشركات الاجنبية . 

وحن نوافق على هذا المبدأً . الا أننا تلاحظ أن القترحات 
لاتجعل غالا اتحکے اذا اختلفت وجهة نظر المحكومة المصرية عن 
رأى الجعية العمومية للحا كم المختلطة » بل يكون رأى هذه الميثة 


ھم س 


E‏ » فتوقف أی تشر یع تری ت اوو کک آ» يناقض 
مبادىء التشر يما لحديث » أو يقرر ضريبة جسحفة بالأجانب . وذلك 
يظهر بالرجوع إلى الك الا ا هن وان الاي 6 
يتبين أن الفقرة الحادية عشرة من القترحات » الى ألبتنا نصا فيا 
تقدم » صیغخت فی أول الأمر بالصورة الآتية : « ترف الطرقافف 
التعاقدان بأن نظام الامتيازات القاتم صر الآن أصبح لا يلام 
روح العصر والمحالة الحاضرة صر » و بناء عليه يتعهد صاحب الحلالة 
الو اة بان یستخد مکل ما له مر نفوذ لدی الدول ذوات 
الامتيازات فى مصر لالحصول » بالشروط الى تؤمن الصال المثر وعة 
للاّجانب »على تقل اختداص الحا كم القنصلية الى الحا كم الختاطة 
وعلى تطبیق a‏ ج الصرى على الاجانب . ويتعهمد جلالة ملك 
مصر من جانبه بألا تسن قوانين جصحفة بالأجانب فى مسأ الضراب 
أو لاتتنق مع مبادی” التشر يع العام جیع الدول ذوات الامتيازات» 
ويبن الكتاب الأخم ر كيف عدلت هذه للادة حى صيغت فى 
ورا اا و و ل اة الاو أن شن 
ما بها أن ترف بأمر ع صوتما بالنداء به » وأن الاعترف جب أن 
یصدر مم ی کانوا حى الآن متمسکن بالامتیازات » لا يقباون فيا 


ست ا سس 


و ی ا ی ا ا کون ر 
التعهد الوارذ ها ء وأشرنا الى أن تضمبن هذا التعهد فى المعاهدة 
مجعل مادة التحکے ) ٤‏ ) منصبة عليه » وزدنا أنه عقتفى التعهد 
وعماا به يصبح صر أن تضع ما تشاء من اقتشر يعات » وتطبقها على 
الاجانب . فأذا رأت بر يطانيا فى شىء من تلت التشر يعات أجحافا 
بالاجانب » أو تناف مع المبادىء العامة للتشريع عند الدول ذوات 
الامتيازات » وخالفتما مصر فى الرأى » حل الحلاف بطريق التحکے 
وهذا الوضح يشبه من يعض الوجوه ما کان قد اقارحه مشروع ملار 
من إعطاء الممثل البر يطانی حق المعارضة ( ۷٠٠٥‏ ) فیا يطبق على 
الاخائت سن النشر يات عل أ يفضلل الاقتراح القدم ف آنه 
بدلامن أن يكون حقاً فردياً للممثل البر طا » بصبح الحلاف بين 
الدولتعن عل عکم على ید هيثة دولية . وقد يدنا آنتا لا رى 
مانعا من قبول هذه الصورة الديدة فى ضان حقوق الاجانب »› 
لاسا وأننا لا ری فرق بینہا و بین الفعانات اتی وردت ق مشروع 
الاتفاق الدولىالذى وضعته عصبة الأمم ء والذى رس القواعد العامة 
لعاملة الاجانب » وجعل التحکم طر يق حل الحلافات بين الدول 
فى تنفيذ تلت القواعد . ويكاد يكون الفرق الوحيد بين حكم 


ا 0 ل ا 
د که ار طلب التسحكے ق المالة الأولى خاص اغ او 
الالة الثانية مشاع بين جيع الدول الموقعة على الاتفاق . على أن هذا 
الفرق أيضاً لايلبث أن بزول يوم توقع مصر ذلات الاتفاق » فيصبح 
حق طلب التحکے عاما بعد أن کان خائ وقصبح حال مصر حال 
الدول الأخرى » وعل حل الامتيازات نظام عکے فيه الأمان 
الكا لمصال الأجانب ومرافقهم . على هذا الوجه من تأو يل الفقرة 
الاخيرة من المادة العاشرة لا يكون عت محل انرك لطة لحا كم 
الختلطة فى التصديق على أى تشر یع مالی أو غبره »کا جاءت الاشارة 
إلى ذلك ف مشر وع الكتا بين الاذين يتبادلان بشأن الامتيازات 
بحسب مشروع ( | ) . اذ لا جوز الجع بين تعهد ميه التحكيم 
أمام هيئة دولية » و بين تصديق تتولاه الحا كم المختلطة باعتبارها 
مثلة لادول » فأن أحد الاتبن جب أن کی عن الآخر . فحبت 
کون تصدیق لا جوز أن يصبعح التشر يع الأصدق عليه حل احتكام 
بعد ذلك . وحيث جوز الاحتكام إلى‌هيئة دولية لا يكون محل لأن 
الوجه ء ل تستطع الحسكومة البر يطانية أنترى الظرف الاضر مادنا 


4 الطر يقة المتبعة من تصديق الام الحتاطة على التشر يعات »› 
ولذلك جد بدا من أسقاط الاشارة الى التعهد فى صلب العأهدة » 
وهل عباراته الى الكتب الت تتبادل بشأن الامتيازات . لاعل آنہا 
بیان تعهد من حانبمصرء وآغا على آنپاعدید لہ ة ا محا اللختاطةء» 
الق تتسع من جانب لتشمل التشر يعات الالية. وقضيق من جانب آخر 
فتكون محرد استيثاق من أن التشر يع المالى لايتضمن ميبزا غير عادل 
ضد الاجانب . ومن أن التشر سات الاخری لاتتنافی مع « البادىء 
الأخوذ بيا عموما ق التعر يعات الديشة من حیث انطباقبا على 
الاجانب » ( وهی المبادی” الى يقوم عليها مشرو ع الاتفاق الدولى 
الذى سبقت الاشارة اليه ) » وقد اقترحت هذه الصيغة بدلا من 
صيغة « مبادىء التشريع العام ميم الدول ذوات الامتیازات ۾ » أذ 
لم يكن هذه الصيغة الاخيرة معنى ظاهر أو محدد . وعلى ذلك لايكون 
لمحا كم المختلطة تداخل سک عاول الآن فى بمض الظروف ‏ 
ف موضو ع التشر يح ومتاسحته . وتصبح الحكومة > وهی وحدھا 
السثولة عن حكم البلاد » حرة فى تكييف نظمما التشر بعية والمالية 
على الوجه الذى تراه أجدر بالسئوليات التى تضطلع بها » . 

يتبين مما تقدم أن شرط عدم أجحاف التشريع الصرى 


سس ۹ س 


بالأجانب » وعدم مناقضثه لبادىء التشر عا لحديث »كان مندرجا 
فی صلب المعاهدة ء شم انحدر الى الم کرات التی تتبادل » حتیلایکون 
هذا الشرط حلا للتحكے » ماداممت المعية العمومية لمحا كم الختلطة 
تقوم بالتصديق على التشريعات » « وحیث کون تصدیق لاجو ز 
أن يصبح التشر يع المصدق عليه محل احتكام بعد ذلك » . 

وحن لا نستطيعم أن تقر وجهة النظر هذه ؛ ولا نرى ما رعنع »> 
لا من وجهة القانون ولا من وجهة العمل » أن يتقرر وجوب تصديق 
اجعية العمومية لامحأ كم المختلطة على التشر يع المصرى الذى راد 
به أن يسری على الاجانب ؛ ویتقرر الى جانب. ذلاك آنه أذا امعت 
هذه الجعية من المصادقة » ورأت الحكومة الصرية أا خرجت فى 
ذلك عن حدود مھمتہا » حل الحلاف بطر يى التعکے . وبدلاك 
تأمن عحكم اججعية العمومية وتعنتها التى حاول فى بض الظر وف » 
کا يقر ر الکتاب الأخضر تفسه » أن تتدخل « ف موضوٍع التشر يع 
ومشاسدته » . 

وهذا هو تفس ما کان يراه المرحرم اروت باشا » فقد جاء 
فی الکتاب الاخضر الذی اصدره › ف الوثیقة رقم ٩‏ » ما يأتى : 
« ما مايتعلتق بالتشريع الذى يطبق على الأجانب » فأن المادة ٠١‏ 


س ٠چ‏ — 


من القانون المدنى المختاط تعتبر آنا القاعدة لكل تشر يع لايكون. 
رواسالا ورن هة اة اة لحك اة 
الاستيثاق من ان التشر يع الذى عرض علیہا ليس عيث لا يتفق. 
مع البادىء الشركة اتشر يع ف بلاد الدول ذوات الامتيازات .. 
ا E‏ 2 جب ال e‏ حق العارضة 4 الذى. 
فى العاملة لغير مصللعة الأجانب ( الفموم أنه لايعتبر تفر قاف المعاملة 
أن ضرربة مساو ية ايحميع تكون أثقل أثرا على الأجانب » لأا 
کا جب آن بشترط فيه : )١(‏ ألا يستعمل آلا ناء على تقریر 
تضعه هيثة مشكلة هذا الغرض > وتكون المحكومة المصرية مثلة 
فیپا ٤‏ کأن کو ن ملا نة مولفة من أر بمة أعضاء اشان منم 
مصر يان » وثالك عثل الدول الكر ى » ورابع ثل الدول الصغرى 
(۲) آنه لا يوقف تنفيذ التشر يع الا استعال حق المعارصة فعلا 
(۳) أن يقرر للحكومة المصرية حق الطعن فى ذلك الاستمال أمام 
هيئة دولية » تكون عصبة الأمم أو عحكة لاهاى . وتتفى أن 
يلاحظ هنا أن جواز رفع الامر الى هيثة دولية » عند ما ترىالتكومة 


للمصسرية أن جت المعارضة استعمل على غير وجهه »كان يرجع قق 
المشروع الذى قدمته ألى أن الأحكام اللاصة عق المغارضة كان 
سينص عليہا فى الماهدة نفسهاء فكان جب لذلك تفسير أو تأويل 
أحكام المعاهدة عند الملاف بحسب ميثاق عصبة الامم . فأذارى 


مناسبات أخرى أن توضم الأحكام اللحامة عق العارضة فى اتفاق 
خر "٠‏ فيحب احتفاظا بالمعتى المتقدم أن ينص صراحة فى ذلك 
الاتفاق على حق المحسكومة فى الطعن فى استعاله » دون أن يكون 
فی هذا النصض ابتداع شیء جدید » . 

نری ما تقدم مبلغ حرص المرحوم ثروت باشا على أن عتفظ 
للحكومة المصر ية حت الطعن فى قرار ا جعية العمومية » أذا حاء خالا 
لوجهة نظرها » وكيف عصر هذا القرار فى حدود صبقة » فيقيده 
یتفر یر سا بی تضعه نة عتاطة » و لله حق معارطة لاحقتصدیق > 
ينقد التشر يح المرى على الاحانبی اذا م لستعمل ٤‏ ولا #مرورة 
لر ص بالقشر یح د امصادةة عليه ۰ 

وحن نوافق على هنه الآراء السديدة »> ونتقدم الى المفاوض 
للصری ف ان يعمل على عقيقہا عند ما تدور المفاوضات مع اعيلترا 
ومعم النول يشان تسيل الأميازات > وأن و حه الثظر الى ما لأخطة 


المرحوم تروت باشا عق من آن المغهوم أنه لا يمتبر تفر يتا فى المعاملة 
أن ضريبة مقساوية للحميع تكون أتقل أثرا على الاجأنب » لالما. 
تفرض بالفسبة الات أو عمال أخص بهم أو أ كثرتققا عندم . 

ونلاحظ أب هكان مرء_ المكن أن تتمسك مصر عقا فى 
غرض أية ضر يبة عقارية كانت أو غير عقار ية س على الاجانب 
دون اارجوع الى الجمية العمومية » ما دامت الضريبة غير ججححفة . 
وتار ع الامتيازات الاجنبية لا يى علينا هذا الحق » لأن الاجانب 
م يعفوا وجب الامتيازات من الضرائب الت يتاوون فیا مع 
الأهالى > بل من الضراتب التى ينفردون بها وحدم > كالز ية الى 
جى من غير المسامين . ولكننا لا تتشدد الآن ف ذلك » ونؤثر أن 
ترجئه ارحلة أخرى » عند ما تتحقق الدول ا أن مصر سن 
استجال ما تسترده من الخحقوق . 

بی آن نشیر إلى القانون الینای الذ ی کان مزمعا اصداره فی 
سنة ٠۹۲١‏ . هذا القالون من وضع عهد ماض » اذ كانت نة 
الامتیازات التى ألفت ف ذلات المهد تعمل قى ظروف تغبرت الآن 
تغيراً جوهر ي . ويكقى أن نشير إلى أن هذا القانون يعبر الدولة 
الر رطانية » بالنسبة لفصرى » كأآنها الدولة صاحبة السيادة عليه ء 


س ي ل 


قيعاقب الجرائم الى تركب ضدها بنفس المقو بة الت يعاقب بها 
الجرائم ضد الدولة اللصر ية ( آنظر على سبیل المثال المواد ۱۲۳و٤٠٠‏ 
و۹٠٠‏ و١٠٠‏ من هذا اشر وع ) » ويضع المندوب السا فى مرتبة 
حا كم البلاد الشرعى فيعاقب بعقو بة واحدة الاعتداء على أىمنهما 
( أنظرالمادة ٠٠١‏ من المشروع ٠)‏ ويقرن الأسرة المالكة فى امجلترا 
اا الال ینماان فن ا ورو وا 
الملصرى لكل منمما ( انظر الادتين ٠٤۳‏ و ٠١١‏ ) > ومجعل العلم 
البر يطانى والجيش البر يطانى فى منْرلة العم المصرى والجيش المصرى 
من حیث وجوب احبرامهما ( أنظر اواد ۱٤٥‏ و ٣٤ا‏ و٤١۱‏ )› 
و يعاقب الةز بي فق الأوراق المالية الى تصدرها الحكومة البر يطانية 
بنفس عقو ب النز ييف فى الاوراق المالية الى تصدرها الحكومة 
الأصر ية ( انظر المادة ۲۳۸ ) . من هذا كله يتبين وجوب تسشكيل 
دة ختلطة » من مصر يهن وأجانب » لأعادة ا فی ھزا امشروع 

من الوجهة السياسية ومن الوجهة الفنية ( آنظاب قدا هذا المشروع ¢ 
من الوجهة الفنية للاستاذ ارماجون فى جلة مصر العصر نة فى عددى 
۱ و ٥۲‏ سنة ۱۹۲۰ )» على أن عرض المشروع بعد تعديله على 
البرلان المصرى » فاجعية التشر يعية لامح اكم اليختلطة ف حدود 


جر عتہن یکر ارتکاما فى أوساط الاليات الاجنبية عصر > ها 
الاار بالمواد المخدرة والاقراض بار با الفاحش < 


ونشير أخيراً إلى المواد ٠۰‏ - ۲۷ من الشر وع الثانى مر 
مشروعات سنة ۱۹۲١‏ » وهى النصوص الى تشبر اليا اذ كرة 
البر يطانية السالف ذكرها» على اعتبار ألما تقرر مبادىء جب 
الآ عاد عنهاء اذ جاء فى هذه المذكرة ما ياتى : « وأن توسیع 
اختصاص الحا كم المختاطة الجنائى يستازم أعداد وتنفيذ قانون‌ جديد 
لتحقيق الحنايات » وف مشر وعات القوانبن الى أعدت ف سنة 
٠‏ » بعض نصوص مهمة خاصة بقانون عقيق ال جنايات ( أنظر 


اواد ٠٠‏ ۲۷ من القانون رقم . . . الصادر ف ۱۸ ريل سنة 
(NAY‏ ¢ ولا شك أن دولتکم توافقوتی على أن قانون الوت 
الحديد جب ألا حيد عن المبادىء المقررة بتلك المواد » س ولتا 
ملاحظات على بعض هذه النصوص : تقضى الادة الثانية عشرة بأن 
قاضى التحقيقق عيل التهم إلى عحكمة الجنايات ء اذا رآى أن الأدلة 
القدمة توجد قرينة على أدانته : ( | ) فى جناية ( ب ) فى جثحة 


س ھچ س 


من اختصاص محكمة الجتايات » اذا كان من رأبه أنه نظراً لظروف 

الدعوى لا تكون العقو بة الى للمسحكمة الزئية E‏ 
( ق ا ا ر در ا م ا اکر 

الفقرتين‌السابقتين » اذا كان من رأيه أنه جب الحكم ف ‌المر عتبن 
معا ( أنظر أياً الادة ٠٠‏ ) . والأصل فى ذلك أن للادة ١۷‏ من 
الشروع الأول تقضى بأن الحا كم الجزئية تختص بالنظر قى النح 
والمخالفات » ألا آها لا علاك الجكم بعقو بةلمدة أ كر من سفتين 
( وقد اقترحت نة الاجانب تخفيض هذا الحد أيضاً ) وتقفى 
المادة ٩٩‏ من المشر وع تفه بأن حا كم الحنايات تختص بالنظر فى 
الحنايات وف الحنح التى تز يد عقو بة الحبس المقررة ها قان ونا 
سنتبن . ومن ذلات يقيمن أن مشروعات سنة ۱۹۲۰ تضيق من 
اختصاص حكمة اللحنح والمخالفات » اذ جعال بعض الحنح من 
اختصاص عكمة الجنايات » وهذا عكس ما اتبع أخيراً فى القضاء 
الا حل اد تلت بالات م ا 
وحن نؤثر ألا تعتدى محكمة الجتايات على اختصاص عكمة الحنح » 
والظاهر أن الدب الذى دعاواضع مشروعات سنة ٠۹۲۰‏ إلى لزع 
الحنح التى عاقب عليما با لحيس لدة أ كثر من سفتين من‌اختصاص 


حکمتها الطبيعية > هو اعطاء ضمانات أوقر امام حكمة الحنايات 
للاجانب التپہين فى جنح تز ید العقو بة فيا على سنتبن . ولالرى. 
ما يبرر إعطاء هذه القمانات » ونه عسن الرجوع الى الاختصاص 
الطبيعى لكل عكمة > مادام تقس الجرائم إلى جنایات وجنح 
وعالفات بی معمولا به فی ظل التظام الحديد . 

وتن ص المادة السادسة عشرة من المشروع عرة ٠‏ على أنه لا جوز 
رفع الدءوى مباشرة الى حكة النايات من قبل المدعى الدنى ٠‏ 
ولا يجوز تقدجم أحد للحا ككة بناء على‌طلب الناب العموعى أو المدعى 
امدنى لحر عة جوز أن تعاقب اتی لدا کر سن اة (lee‏ 
یکن ذلث بتاء على آمر أو تصرع ساب من قاضى عقيق أو قاضى 
احالة أو حكمة س وفى هذا النص تضبيق لا مبرر له لسلطة النائب 
العموی ق رفع الدعوى الحناتية » ولق الافراد ف رفع الحنحة 
امباشرة ( أنظر نقد الاستاذ عبد العز نز فهمى باشا هذه المادة فى 
ملخص احاضرات الى ألقاها على الحامبن » وهى منشورة فى ملحق 
لاعددالثامن من السنة الاولى لحل الحاماة ص ٦٤‏ — ص )٦٩‏ 

وتنص المادة الثالثة والعشرون علىأن عقو بات الاعدام والاشغال 
الاق والس ددا کی من شر ین لا وز رقا غاا سد 


4V -‏ سس 


وهذا التقييد فيه كل المحرج اذا كان الهم اجتبيا وفر من البلاد 
المصر ىة ( انظر نقد الاستاذ عبد العز بز فهمى باشا فى مللحق الحاماة 
المشار اليه ص ٦‏ — ص ٦۷‏ ) 


القسى لالت : القتمر يع الخامس بتكيل الماك اطوط 
a‏ ا باصا ۰ 

جب ان عدد نصوص هذا التشر يم حديدا دقیقا» ولایتوسع 

فى هذا التحديد بل يقتصر الامر على النصوص الاساسية . فأذا تم 

التحديد على هذا النحو يتقرر أنه لا جوز تسديل النصوص التق 

أدخلت فى هذه الداثّرة ألا عوافقة الدول ذوات الامتيازات . ولكن 

جب مع ذلك أن يتقرر ميدأ مراجعة هذه النصوص بع د كل فترة 

من الزمن ( كل عشر سنوات مثلا ) » ولالحكومة للصر ية أن قرح 

تعديلها عا يتناسب مع تقدم حالة مص وقتثذ » فتهيى“ بذلك الفرصة 

لأن تلنى الامتيازات الاجنبية تدر جا » دون مساس عصال الاجانب 
وة 

والواجب أبضا أن يتقرر آنه فى حالة أصرار الحكومة المصر بة 

على اقتراحات معينة تعدل بها هذه النصوص الأساسية » وعدم 


موافقة الول لها على ذلاك » يجوز لمصر أن ترفع الأمر الى محكة. 
لاهاى » أو الى عصبة الأمم ( تطبیقا للاده ٠۹‏ مر ميثاق هذه 
العصبة وسنعود اليما فما لى ) » على آن یکون قرار ليث التى رفع 
الأمر اليما نافذا على الجيع . 
ثانا _ القضاء 

ترهى المقبرحات البر يطانية الى ادخال تعديل جوهرى على 
نظام القضاء الختلط ( ١‏ ) من حيث اختصاص الحأ كم المختلطة 
( ۲ ) ومن حيث القاعين بالقضاء فى هذه المحآكہ . 


۷ س تعماص می اک مورا 

تنص الادة الأولى من الشروع آل و 
على أن یعاد تنظم المحأ كم المختلطة » حيث يتناول اختصاصا المواد 
الاتية : ( اولا) جمیع المنازعات المدنية » هن مصريهن وأجانب » 
أو بين أجانب سوا ء كانوا من جنسية واحدة أو من جنسيات سختلفة 
(ثانيا) جيم المنازعات المد نية الأخرى التى باشرت الحا كم الختامطة. 
القضاء فيما الى الآن (ثالثا) جميعم امنازعات واأاتل المتعاقة بالأحوال 
الشخصية للا جانب (رابعا) جيع الاجراءات الجنائية ضد الاجانب 


E 


(خامسا) جيع الاجراءات ال جنائية ضد المصر بين » فى الاحوال 
الى باشرت الحا ا اللختاطة القضاء فيا بالذسبة للمصر يبن حى الآن 
( وقد اقترحت نة الأجانب أضافة جراثم التز وير واليين الكاذبة 
وشهادة الزور والنصب ببيع ملك الغير » اذا ارتبطت هذه الجرائم 
بدعاوى منظورة أمام الام الختلطة) . ومع ذلات فاد پکون هذه 
اليا ك أى اختصاص ف المنازعات أو المسائل المتعلقة بالأحوالالشخصية 
لأجنى ملم متم الى احد المذاهب السنية ء اذا كانت مثل هذه 
المنازعة أو المسألة خاضعة فى بلاده لقضاة الحأ كى الشرعية دون اا 

وا ا تاا الضن ها افون اا اة ف 
کو اکور اتی نوو غا اح 
القضانى الةترح . ولا فى أن من شأنه أن يلنى المحا كم القنصلية 
وينقل اختصاصاتها المدنية والجنائية الى الحا كم المختلطة » فيوسع 
بذاك اختصاص هنہ الحا كم الاخيرة توسیعا کبیرا یظھر فما یآتی : 

( أولا ) يصبح من اختصاص الحا المختلطة جيم المنازعات 
المدنية بين مصريين وأجانب » أو بين أجانب سوا ءكانوا مر 
جنسية واحدة أو من جنسيات مختلفة . وهذه الواد هى الآن من 
اختصاص الحأ كم المختلطة + الا المنازعات المدنية المتعلقة عنقول 


سب + س 


Sa A 
الى‎ ٠۹۲۰ اختصاص الحا كم القنصلية » فنقما مشر وعات سنة‎ 
اختصاص الحا £ الختاطة » وهذه حسنة م‌ حسنات‌هذه اأشروعات»›‎ 
تز يد قيمتها اذا أضفنا الى ذلاك أن القترحات البر يطانية قد قضت‎ 
صراحة على التوسع فى تفسير كلمة « أجنى » ذلك التوسم الذى‎ 
تقذهب اليه الحا اللختلطة الآن بدون مستند قانونى خی » فلا‎ 
يعود « الاجنيى » الماضع لقضاء الحا كم المختلطة ه وكل شخص‎ 
خيرمصرى المنسية » سواء أ كان تابا لدولة من الدول المثمتمة‎ - 
بالامتیازات أم غير تابع لاحدی هذه الدول » بل قصبح القاعدة أن‎ 
كل شخص فى مصر يكون خاض ما لقضاء الحأ كم الاهلية الا‎ 
اذا خرج من اختصاص هذا القضاء < فاون اورف او اعدف‎ 
و بعبارة أخرى تصبح الأجانب غير المتمتعين بالامتيازات خاطضعبن‎ 
لقضاء المحاكم الاهلية » ولا يشل اختصاص المحا كم المختلطة‎ 
الا الاحانب المتمتعمن بالامتيازات . ومن ذلاب نرى أن اختصاص‎ 
المبحاكم المختاطة » :وان كان يقسع على حساب ا محا کم القنصلية‎ 
فا يتعلق بالدعاوى المدنية بين الاحانب من جنسية وأحدة » فهو‎ 
» يضيق لمصلحة الحا كم الاهلية فا يتعلق بتحدي د كامة « الاجنبى‎ 


س إ4 سس 


رها علی الأجانب التمتععن بالاأمتبا زات . 

a‏ قبل ترك هنه المسألة أنه عن النص ٤‏ اعثیار 
الرعاا السابقبن لادولة العلية وا د ارت کت 
إنتداب دولة من الدول‌ذوات‌الامتياز ات (کالفلہطینییں والسور يهن 
والعرأقيين ) » خاضعين لقضاء الجا كم الأهلية . كذلت سرن 
النص على أن کل الشركات التق مصر يةالمنسية ء ولو تألفت 
من آخاتت :مین بالامتيازات » تكون خاضعة لقضاء الح اكم 
الأهلية أيتا . 

(ثانً) و يصبح من اخةصاص الج اكم الختلطة جيع النازعات 
المدنية التى باشرت هذه الح اكم القضاء فيا إلى الآن : هذه عبارة 
نة لا ف ماقا واظهر خیرت هدا التض آنه فر :اغا کم 
الختلطة على ما اختطته انفسما » مذ أنشاأما » من التوسع فى 
اختصاصا توسماً لا یستند إلى قانون » ولا تراعی فيه مصاحة 
اللصريين . ولن د كر على سبيل المثال نظر ية « الممال المختاطة » 
hé de intérêt mixte )‏ ) . فقد مدت الجا كم المختلطة 
اختصاصا » بفضل هذه النظر ية » إلى قضايا كل التقاضين فيا 
مصر ۳ » ولایوجد بینېم أجنی وأحد » غوران هنال مصاسة 


س ق س 


لأجنى فالدءوى» ول وكانت هذه المصاحة ليست بالذات موضوع 
التزاع . واستندت ف ذلك إلى المادة ٠۳‏ من لأعة ترتيب الجا كم 
الميختلطة » وهى تنص على أن جرد عمل رهن عقارى لمصاحة أجنى 
على عين ابتة » أي كان مالكما أو واضع اليد عليما » بجعل الجاكم ˆ 
الختلطة عختصة بالحكم فى صحة هذا الرهن وفى جميم نتاه » ومنپا 
e‏ العقار جير ووزیع نه . وطيقت النظر بة على ححز ما مدن 
لدی النغیر » حکمت باختصاصہا ول و کان کل من الدانن الاجر 
والدىن الححوز عليه مصر ین ( أو أجنبيين من جفسية واحدة ) ٤‏ 
مادام الحوز لد به اخ عخااً فی حنسیته عن جنسية الدائن والمدىن. 
وکت باختصاصپا فى قضة رفع بین مصری وش ركة مصر ية 
اذا كان بين المساهين ف هذه الشركة أجنيى . ولا يتسم المقام هنا 
لبيان ماوع الحا كم المختلطة ابتلاعه من‌القضايا التى هى ق‌الأدل 
من اختصاص الحا كم الأهلية ( أو من اختصاص الحا كم القنصلية 
اذا كان المدعى والمدعى عليه أجنييين من جنسية واحدة ) ٭ باس 
نظر ية « المصال المخة ختلطة » . 

والذى نراه أن عذف من المشروعات هذا النص » بل جب 
٣‏ 2 *. .. 2 کچ “e‏ ۳ و 
ارتا القضاء على نظر ية المصالالمختلطة قضاء صر ڪا ووضع نص خاص 


ل س 


بذلا »ا كانت الحسكومة المصر ية تريد أن تفعل عند ما قدمت 
إلى اللحنة الدولية اقتراحاً يقضى بأن اختصاص الجا كم المختاطة ' 
يتحدد بالنظر إلى جنسية الحصوم دون غيرها » ودون اقتةات إلى 
المصالم المختاطة التى قد تتضيمنها القضية بطر يق غير مباشر 

( Uniquement par 1a nationalite des parties en 


cause sans avoir égard aux intérêts mixtes qui 


pourraient être indirectement engagés dans le procêèês). 
أنظر رسالة الاستاذ الدكتور محمد بهى الدين بركات بك‎ 
(Privilèges et Immunités dont jouissent les Etrangers 
en Egypte vis-a~vis des Autorités Locales; Paris 1912. 
P. P. 255-256.) 

( الا ) وتختص احا كم امختلطة_كدلاك بجميع المنازعات 
والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للاجانب : وحذا توسيع أ خر 
لاختصاص الجا كم المختلطة على حساب الحا كم القنصلية » وهو 
توسيع مود » وعدت الجحكومة البر يطانية فى مذ كرتم المشار اليا 
أن توافق علية فيا يعلق بالرعايا لبر يطانيين » وأ ن كانت قد 
تشککت فی امکان أن توافق الدول ذوات الامتيازا ت کہا على 


س چن س 


ذلك » فذ کرت آنه « قد صعب على بمض الدول أن ترضی بنقل 
جیع قضايا رعاياها اللماصة بالأحوال الشخصية إلى الجا كم المختلطة 
فقا ق هده اطا ب أن کون اخار ۽ والاتصافق فى 
واا ريب أن يظل للسلطات القنصلية ء الا إذا تم الاتفاق 
بين الحكومة المر ية والحكومة الأجنبية ذات الشأن على نقل 
ذلك الاختصاص إلى الجا كم المختلطة » وأننى أتوقع الاتفاق على 
أن خول الجا كم المختلطة الاختصاص فى هذه الشؤون فا يتعلق 
باأرعايا ار بطانيين » . 

وتضيق الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المشر وع الأول 
ما ينی : « ومع ذلات فلا یکوت هذه الجا کم ( ی الجا كم 
الختلطة ) أى إختصاص ف المنازعات أو المسائل المتعلقة بالأحوال 
e‏ لأجنبى ملم متم الى أحد اذاهب السنية » اذا كانت 
مثل هذه المنازعة أو المسألةخاضعة ف بلاده لقضاء ايحا كم الشرعية 
دون سواها » . والظاهر من هذا النص أن الأجانب السفين 
التمتعبن بالامتيازات الأ جنبية > كالتونسيين والر أ كشيبن»يكونون 
خاضعين فى مسال أحوطهم الشخصية لمحا كم الشرعية لأصر ية ء 
لا لمحا کم المختلطة » ما داموا مسلمين سنيين » وهذا توسيع فى 


اختصاص الحا كم الشرعية تد لأجانب متمتعين بالامتيازات » 
وهو مالرحب به ( ومع ذللك أنظر تقد الاستاذ عبد العزيز فهمى 
باشاء اذ يقر أنه رأى تمدياد لذا النص مكتو ) عط اليد » من 
شأنه أن يجمل المحا كم المختاطة عختصة بالفصل فى أى نزاع متعلق 
بالأحوال الشخصية » مت كان يتوقف على الفصل فيه الفصل فى 
أص-ل الدعوى المنظورة أمامها ء وأته لا تمكن احالة النزاع المتعاق 
بالحوال الشخصية لا جنى مسلم الا باتفاق الللصوم ‏ ملحق 
المحاماة المشار اليه ص ۱۷ س )١٠۹‏ 

( رابماً ) وختص البحا كم المختلط ةكذلك بجميع الاجراءات 
الجنائية ضد الاجانب : هذا هو أم توسیع لاختصاص الحا كم 
المختلطة . ها رحت المحكومة الصر ية تسعى وراء ذلك » وفاوض 
ویار اشا الول کوات الامشازات مرارا على هذا الاساس ول ينجح» 
شی الشات الجا الختلطة دون أن ,ڪون ها الا اختصاص 
عاض ولك الدول وفدت أن توسع من هذا الاختصاص 
اتان وسا كبيراً بعد انقضاء سنة من انشاء المح اكم اليختلطة » 
وها قد مضى على إنشاء هذه العا كم أ كر من نصف قرن » 
ومجحت التعحر بة نجاحا مبيتا لال الاجانب ء بدليل استمرارهذه 


س ٦ن‏ س 


الحا کم وتوطد تفوذها » ومع ذلك ب ااا الاي ع 
كا كان . فالنص المجديد يمطى لمحا كم الختاطة الاختصاص 
المنائی للحا كم القنصلية ء وهذا ما يدعو إلى ازدياد نفوذ الحاكم 
المختاطة إزدياداً هالا لايقاس اليه تغوذها الحاضر » وما يدع و كذلاك 
ا د فوا و نيابا» والى وضع قوانين جدردة 
لاعقو بات ونحقيق المحنايات » مع مراعاة إعطاء الضانات اللازمة 
للاجانب ء واتباع نظام الحلفین وغیر ذا ما سیآتی ذکرہ فیا یلی۔ 
والللطوة طيبة » كانت ترجو مصر أن توفق اليا من مدة طويلة . 
غير آنه لا جب المبالغة فى تقاضی تنما بالاسراف فى اعطاء ضما نات 
للاجانب لا مسوغ ها » وسنبین ذلات ف موضعه . 

E‏ ا وا 
متهمين فى جر عة واحدة » فالظاهر أن المصرى عا كمأمام الجا َ3 
الأهلية ء ويكون الاجنبى طبقا ذه اشر وعات خاضعا للح اكم 
الختاطة . وليسف هذا تقدم على الالة التى عن فيما الآن» والققتقفى 
بجواز تقدے بعض النهمين فى جر ية ألى الجا كم الأهلية وتقدےم 
البعض الآخر الى الحا كم القنصلية » و يستتبع ذلاك تناقض الأحكام 
فى جر عة واحدة » ما تأياه بط مبادى“ العدالة . والواجب فى مثل 


س ۷ن س 


ا کال أن يقدم جميع النهمهن فى جر عة واحدة الى عمكة 
واحدة . والأولى أن ينص على أن تكون الجا كم الأهلة فى 
الختصة بنظر الدعاوى الحناثية الى يكون فيا أحد المتمين مصر يا 
ول وکان بای النہمین مر الاجانب » وذلات توحیداً للا حکام » 
وتغليبا لقضاء البلاد العام على القضاء الاستئنانى للحأ كم المختلطة ء 
ذلات أن سياسة الأصلاح القضاى فى مصر جب انتكون مبنية على 
ساس التدرج شيا فيا بالمحأكم الاحلية » حى تد اختصاصها 
الى جميع ما هو خارج الآن عن هذا الاختصاص » فتفى فيا الح كم 
المختلطة والمىحاكم القنصلية والحاكم الشرعية والمحااس الحسبية 
والمحالس الملية » و بذلات يتوحد القضاء فى البلاد . 

وعلی هذا الاساس ری رفض اقترا الاجانب الذى یری 
الى توسيع الاختماص الجنانى لاسحاً كم المختاطة بالنسبة صر ين » 
فيجعلما تنظر جرام التز وير والعين اللكاذبة وشهادة الزور والتصب 
يبیع ملاك ااغیر » ذا ارتبطت بدعاوی منظورة أمام الحا كمالمختلطة. 

( خاما ) وقدنصت الادة الثانية من اأشروع الأول على مايأى 
« جوز قانونا لمح اكم الأخرى غير الحاكم المختاطة أن تباشر 
القضاء بالنسبة اكل دعاوى أجنى يقبل اتلحضوع ها » ولا يعقر 


0۸ س 


الأجنبى »فيا يتعلق هذه المادة » قابلا أن خضع لقضاء عحكة الافى 
الأحوال الآتية : ( ١‏ ) اذا رفع هو دعواء الى هذه الحسكة بصفته 
مدعيا» أوتدخل فی دعوی مرفوعة من قبل ( ) ذا م يدقع بعدم 
اختص اص المحكة قىل صدور > عپیدی أو قطی فی دعوی حضر 
پا »› ويسقتیع قبول الحضوع لمحكة الدرجة الاولى الحضوع لقضاأء 
ححا كم الدرجات التى من نوعپا » . 

ھا النص َ5 يقصتح للقاریء ءُ على حاب عظے من الأهيةء 

ب عم 

لانه يقرر جواز تقاضى الأجانب أمام المحا كم الاهلية وال جا كم 
الشرعية أذا رضوا بذلاك . والأمل أن اختصاص الجا كم اليختلطة 
يعتر من النظام العام » فلا مجو ز لأجنى خاضح هذه الحا كم أن 
يتفق مع خصمه على‌أن يتقاضيا الى محكمة أخرى »> ولهحكمة الاتقا 
على اختصامہا أن عك بعدم الاختصاص من تلقاء تفا . آلا أن 
المادة الثانية اآى ڪن بصددها تقر ر صراحة أن الا ج آن يلحأ 
ےا E‏ الأهلية ولامحا کم الشرعية ولغبرها من الحا كم > دوں 
المحا كم المختلطة ٠‏ وتقول الم كرة الايضاحية لشروعات سنة 
۲٠‏ : « للاحانب معقتفى الادة الثانية احق فى اختيار التقاضى 
أمام الحا کم الاخرى القاعة غير الحا كم الميختلطة » وهذا نص 


س ۹Q‏ س 


جدید ا اق ل ان یلعای مش 
الأحوال أن برفعوا منازعاتم الى جاك الدينية القانمة عصر الآن 
وای الحا اکم الأهلية » . 

ولا شك أن فى تقر بر هذا المبدأً آ خطوة کیری ف التدرج عو 
مل اختصاض اجام الأهلية عاماً شاملا للا حانب » وهو ما جب 
على مصر أن تسى للوصول اليه » ولكن لا تكون هذه اللاطوة 
كاملة إلا إذا تقرر بصراحة أن الاتفاق مقدما على اختصاص عا 8 
مصر بة غير الحا اکم الختلطة يح قانو 6 . ذلات لأن نص الادة الثانية 
غامض ف هذا الموضوع » فظاحره يشعر بأن الأجنبى لا يعتبر راضياً 
باختصاص محكة غير الحا كى الختلطة الا فى حالتين : ( ١‏ ) إذا رفم 
هو الدءوی بصفته مدعا » أو تدخل فی دعوى مرفوعة من قبل . 
فى هذه الالة يتير راضياً باختصاص الحكمة التى رفع دعواه الها 
أو التى تدخل فى دعوى مرفوعة أمامها » ولا لاك إذاً أن يدفع بعد 
ذلات بعدم اختصاص هذه الحكمة . ولكن الدعى عليه س مصريا 
كان أو أجنبيا- علاك الدقع بعدم الاختصاص» لأنه ليس هو الذى 
رقع الدعوى حتى يعتبر راضياًباختصاص الحسكمة . والأولى أنينص 
أنه إذا كان الدعى عليه مصرياً » ورفع الأجنى دعواه عليه أمام 


سس و سس 


ححكمة أحلية » فلا علك المصرى أن يدفع بعدم اختصاص الحسكمة» 
لأنه اعا قوضى أمام محكمته الطبيعية ( ۲ ) إذا لم يدقع بعذم اختصاص 
الحكة قبل صدور > عهیدی أو قطعی فی دعوی حصر فیا 
( وتقترح نة الأجانب عدم جواز هذا الدفع بعد اقفال باب اأرافعة 
ولو قبل النطق بلک » وحن نوافق الاحنة على هذا الاقتراح ) . 
وفى هذا الفرض يكون الأجنى هو اأدعى عليه لا المدعى » وقد 
رفعت عليه دعوی - من مصرى أومن أجنى - أمام الاكم 
الأحلية أو الجا كم الشرعية مثلا » فقيل أن يترافع أمامها ولم يدقع 
بعدم الاختصاص . 

هذان ها الفرضان التصوص عليهما صراحة » وقعءا عكن أن 
يكون الأجنى خاضعاً لغير الحا كى الختلطة . وهةاك فرض ثالث _ 
يتعرض له النص » وحو أن يتفق الطرفان قى العقد على أن تكون 
الححكمة المختصة هى عكمة أخرى غبر الجا 1 اللختاطة»وقدتساءلت 
نة الأغاش عن الأثر القانونى الذی پر تب على ES‏ الشرط»› 
وأظهرت نخوفها من أن التسلم بصحته یؤدی الى أ تستعهله 
الحكومة قى عقودها مع الأجانب » فقسلب بذلا جزءاً عظها من 
اختصاص الما ك الختلطة . ون لا رى وجا ذا التخوف ء 


حت 0 


ونشدد من جهة أخرى فى وجوب تقر بر سحة مثل هذا الشرط بعبارة 
صرعة» لأنه عى إذا ترك الامر مب أن تفر الحا كم ال_ادة 
الثانية على أا نص استثناى لا جوز التوسع فيه » وتقف عند 
الفرضين المنصوص عابمما فى هذه للادة » ولا تلم بصيحة الاتناق 
مقدماً على اختصاص عحكمة غير الجا كم المختلطة » عة أن هذا 
الفرض غير منصوص عليه . وذلات بدلا من أنتقرر أن الادة الثانية 
إا هى محرد تطبيق ليدأ مفهوم ضمتاً هو أن اختصاص الح اكم 
المختلطة ليس من النظام العام » فيصح الاتفاق على اختصاص محكمة 
غير هذه الحا كم . لاندرى أى تفسير يكون نصيب هذه الادة 
الامضة » ولذلاك رى قطعاً لكل ليس أن ينص صراحة على عة 
الاتفاق المشار اليه . وليس حيحاً ما تذهب اليه نة الأحانب من 
أن التسلم بصحة هذا الاتفاق من شآنه أن يساب الجاكم الختاطة 
ا عظا من اختصاصهما » فان أ كر القضايا التى ترفع آمام هذه 
الجا كم قضايا جار بة » وهذه لاتستند ف الغالب إلى عقود مكتو بة» 
فلا تول أن اوج اغد ا الشرط. هدام هة ومن ية 
أخرى فانه ف الفروض القليلة التى يتسعقق فيا وجود الشرط يكون 
الاجنى المتعاقد قد رضى به » وتدر أمره قبل أن يقدم على ذلك » 


سس ۳ اس 


TO: wre, al-mostafa.cam 


ووازن بين الرضاء بالشرط وعدم التعاقد صلا مع معرى » ففضل 
الامر الاول چ على أن التسل بصعحة الشرط م٣ن‏ حهة نالثة ‏ يشحم 
امع الصر بين على التعاقد مع الأجانب » إذ تتيسر هم 
وسال التقاضى عند الضرورة » فالامر من هذه الوجهة فيه محايحة 
للا جانب أتفسهم . 

لا نترك موضوع اختصاص الحا كم اليختلطة قبل أن ننبه إلى 
سر شق أن أحر ا النة ٤‏ وهو وجوت لجسل القت للدنة المقار نة 
مر اختصاص الحا كم الأهلية دات > ولوكان المتقاضون كام 
آحانب ومن حنسية وأحدة . عن نعم آن مشروعأت سنة ۱۹۲۰ + 
قد تلت کا سل نظام الحا كم الميختاطة القام » أن جيم القضايا 
العقار ية ہن المصر ين والأجاتب 6 أو بون الأعانب ول و کانوا من 
جنسية واحدة » تكون من اختصاص الحا كم اأختاطة . بل قد 
حاولت حكمة مصر المختلطة » فى وقت ما » أن بعل الةضايا العقار بة 
التى يكون المتقاضون فيا كلهم مصرلون من اختصاص الحا كم 
المختلطة أيضاً بدعوى أن المتقاضين فى هذه الالة من جنسية واحدة 
٠‏ هى الجنسية المصرية » ( وكان ذاك راجعاً لاام فى نص المادة ٩‏ من 
لأنحة تريب الحا كم المختلطة » فصدر دکر یتو ۲ مارس سنة۰ ٠۹۰‏ 


جا ا المت 


معدلا لانص للبم > وقاطتًاً فى أن القضايا العقار ية بهن اللصر يهن من 
اختصاص الجا كم الأحلية ) . ولكن كل هذا جاء غير متفق 
مع ما تسم به الامتيازات تفسها للاأجانب » فان هؤلاء ما 
خول هم قان وآ حق لك عقارات فی مصر بشرط خضوعوم للحا 
التى خض ال ون چا سان د ک٤‏ وعدا با اشارا 
نو بار باشا فی مذ کرته التی رفعها للخدوی اسماعیل سنة ۰۱۸٩۷‏ 
أذ قرر فى هذه ال كرة أن القضايا المقار ية خاضعة لاختصاص سحا كم 
البلاد وقواندما » وكأن على حق فيا قاله من الوجهة القانو نية ٠‏ لذلا 
إذا قلتا باختصاص الحا كم الأهلية بنظر جيم الدعاوى العقارية »› 
ور انت بن آعات لا كرون إلا مستردتن قا مغسيا لا عا باه 
علينا نفس الامتيازات الاجنبية . 

وعن زى" هنا بذلك » وكيل القارى“ على ما سبق لنا 
ذكره فى هذا الموضوع عند الكلام على القشريع . 

بی ف موضوع الاختصاص أن نشير إلى بعض أحكام تفصيلية 
وردت فى المشروع الأول . 

١ (‏ ) تنص المادتان التاسعة والعاشرة على أن اللطة المصر ية 
ها حق انشاء اک جنايات جديدة وكذلات محا ك مکلية واک 


جر نھ وا کان کی آم دا ات غا د 
على هذا النسحو اعتبر هذا حقا مكتسباً للاأجانب لا جوز الرجوع 
خيه » نرى آنه عسن النص على أن السلطة المصربة الى علاك حق 
انشاء ماک جديدة ها أيضاً حق الغائها . و بذلات يتسنى للحكومة 
المصر ية آنترجم إلى عدد السا i‏ الى نص‌علما فى المشروعات » عند 
ما زول الحاجة التى دعت إلى انشاء اک جديدة . 

( ۲ ) تنص الادة الثالثة عشرة على أنه جوز للح اكم الكاية 
واج اکر ا د اتی ن من ال اة اا 
خير مقرها . ون نری عدم جواز استمال هذا الق إلا بقرار يصدر 
من وز ر الحقانية » و جوز المدول عن هذا القرار فى أى وقت »› 
وذلاك لأن هذه المسألة تعتبر من المسائل الادارية فى القضاء » بجحب 
أن يشرف عليما وز بر الحقانية » هذا إلى أن استعال الجا كم الختاطة 
ذا الق بدون اشراف من الحكومة اأصرية كنا من أن تنتشر 
فى كل البلاد » دون أن تكون هناك حاجة لذلاك » وكن نرى أن 
الأول حصر اجا الختاطة » وهى اکم EG LE‏ 
المحددة ها » الا اذا وجدت ضر ورة تدعو الى غير ذلاك » ويرك 
للحكومة الملصر ية أمر تقدبر هذه الضرورة . 


س @ س 


(۳) تقفى الادتان السايعة عشرة والتاسعة عشرة بأن حكة 
الجنح لا علاك الح بعقو بة اليس لدة أ کشر من سنتین » والنح 
القى تزيد العقو ية القررة ها على هذه الدة تكون من اختصاص 
حكمة الحنايات . وقد سبق أن قررنا أن الأفضل اعطاء كل عحكمة 
اختصاصها الطبيعى » فتختص محكمة الحنح بكل الحنح ولو زادت 
العقوبة القررة ها علىسنتين . لاسا أنهيفهم من‌المشروعات أن محكمة 
الحنايات تختص ججنحة قد لا عك فما بعقو بة تزيد على سفتين » 
ما دام الحد الأقصى المقرر هذه الحنحة بزيد على هذه المدة »وما دام 
قاضى التحقيق بر ى أن العقو بة التىلامحكة الحزية ايقاعها غي ركافية 
( انظر الادة ١١‏ من المشر وع الأول ) . وق هذا ما جعل سحكمة 
الحنایات تنظر جنا قد لا عک فا الا بعقو بات بسيطة » غالا 
يتئاسب مع أمية هذه الحكمة وبمجمل الضمانات التى براد اعطاؤها 
للاجانب ف هذا الشأن تزيد على الحد المعقول . 

)٤(‏ تقضى الادة الثامنة عشرة بألا تكون الجا كم الجزية 
خةصة بنظر دعاوى التعو يض أو الرد من قبل المدعى بالحق المد > 
اذا زادت قيمة الطلب على مائتى جنيه ( واقترحت لحنة الأجانب 
رفع هذا الحد الى تلاعائة جنيه فقبل اقتراحها ) . فهل هذا النصض 


س ا س 


عنع من حر يك المدعى المدلى لدعوى الحنحة اأباشرة ( مع ملاحظة 
ما أحیطت به هذه الدعوی من قيود سبق أن انتقدناها ) اذا كان 
التعو يض الذی بطالب به لامائة جنیه . ری آن يصاغ 
التعن عت لا کون ماعا من دات حى لا ل باب النعرئ 
الما شرة أمام الحنى علہم » وتكون جسامة الضرر الذى أصاہہ من 
الا فی حرمانہم من التمتع حت کان ابتا هم 

١ (‏ ) تعطى المادة السادسة والثلالون اناتب الءوعى الق 
فی انتداب امین لمباشرة اختصاصاته » وهذا نظام اجلیزی غير 
مألوف فی بلادنا » ولذللت تتردد ف اقراره . 

(>) تنص الادة التاسعة والثلالون على أن ليس للنائب 
العموی أن يأمر نتش مسكن شاف ل اندرا الا 
ا ن فلت الد ار جن غا ج اق : 
وهذا النصيقرر الفصل بين ساطتبن» سلطة التحقيق » وساطةمياشرة 
الدعوى العمومية » وقد احتفظ ذه اللطة الاخيرة لائاب العموعى . 
والنظام المعمول به ف الحا كم الأهلية يقفى بأن‌النيابة تقو م بالتحقیق 
و باقامةالدعوى العمومية وعباشرتها . ووجرد فرق بهن‌ هذ ن‌النظامبن 
( الأهلى والختلط ) فى هذه السألة المهمة غير جود » فالأولى ازالته 


۷ س 


أما باقباع مبدأ الفصل بين الساطتين فى كل من‌النظامين » أو باتباع 
دا ا 

( ۷ ن آلدة رة وار کون عل آن اناب اتیوی 
صفة فى أن يقم على الأفراد أية دعوى مدنة لازمة جاية حقوق 
متعلقة بعامة السكان » أو بطائفة من الأفراد غير العينين آمهم 
مصاحة مشتركة غبر تعاقدية > كا أن له حق:. التدخل فى أية دعوى 
مدنية قأمة بين الأفراد على حقوق من النوع الم كور فى الفقرة 
السابقة . وهذا النص يقرر حكا جديداً لريقرره التشر يع الصرى حتى 
الآن » وحن نرى هذا الح مفيداً ونقره » على أن يكون استعال 
ITE OEE TE OP‏ 
الدعاوى الم كورة فى النص تقتضى أن يكون لاسلطة التنفيذية رأى 
فما . ومن فوائد هذا النص حاية اجهور من تعسف شركات 
الاحتكار» اذ يسر للنيابة العمومية الختلطة رفع الدعوى اأد نية على 
هذه الشركات . وحبذا لو أعطى للنيابة العمومية الأهلية ساطة 
شبيهة بهذه حت يتيسر ها رفع الدعوى المدنية أمام الحاك الأحاية 
اذا اقتضت الال ذلك . 

( ۸ ) تنص الادة الواحدة والخسون على أن ا کہ ھی التی 


تا د 


فاق ام اام ا ورل الاخاد عة ا ف ااا 
على هذه الادة ( أنظر ملحق الحاماة المشار اليه ص ۲۴ ) : « هذا 
ميدأ فى غاية اللطر » إذ أعطى هذه ا لام اب ی ا 
من اختصاص المح اكم الوطنية » ويكون عماما قانو واجب الاحترام 
بدون رقب علما فيه ولا عتید . ن تفهم أن كل ححكة حرة ف 
الك فى مسال الاختصاص » ولكن نعرف من جهة أخرى أنه 
مق ت فی باد قضاءان من نوعين مختلفين پتنازعان الاختصاص 
فلا بدا من وجود حكة فصل یتما » حت لا دى احداعا على 
الأخرى . أما اعطاء احداها بالنص المر ۾ حق التحك فى الأخرى 
فهذا ما ل يقل به أحد بل هو من الشذوذ التشر یعی الذی لایطاق » 

وقد حاء فى ال كرة الإيضاحية للمشروعات ما يأنى : « وقد 
اقترح مراراً انشاء حكمة عليا فى مصر » وامشروعات الالية لا تنص 
على انشاء مثل هذه المحكمة وأم حجة استند علبما فتأييد اقترا 
انشاء محكمة عليا هو الشءور بضرورة انشا, حكمة غختص بالفصل فى 
تنازع الاختصاص بين الح اک المختلطة والح اكم الأحلية . و جوز 
أن تنعقد بهيئة محكمة تقض لمحا كم اليختلطة والحاكم الأأهلية 
على السواء » حتى عحقق بقدر الامكان الانحام بین أحکام هاتین 


الهيئتين القضائيتين » غير آث مغروعات اعادة تنظ المح اكم 
الختاطة لا يقصد ما أن تمس نظام الحا كم الأهلية » فلذا كان من 
التءذر أن تنص القوانمن الحالية على انشاء محكمة عليا » . 

وما حاء فى الذكرة الايضاحية حيعح اذا كان اراد من اأيحكمة 
العليا أن تكون ححكة تقض للسحاك اليختلطة والحاك الأهلية » آما 
اذا كان الراد منها أن تكون محكمة لافصل فى تناز ع الاختصاض 
بهن الميشتبن القضايتين فلا يكن الاعتراض على انشاء حك ة كهذه» 
ولا بجكن أن يقال أن انشاءها »س نظام المحاك الاحلية » بل هو 
سى الحا ك الاهلية من أن تفير المحاك المختلطة على اختصاصما . 
ولذلك ثرى ضرورة النص على انشاء هذه الحكمة . 

(۹) تقضى الادة التاسءة والخسون بأن اللات عتفظ عق 
العفو التدام أو الحزى وعق افيف العقو بة » ولا نح العفو ولا 
تفيف العقو بة الا بعد أخذ رأى وزبر الحقانية » ولكنهما عنيحان 
فى حالة الأجنى ال و ادرت الا ٤‏ وکل س 
بالاعدام يعرض على اللاك قبل تنفيذه » ولا ينفذ مثل هذا ¢ 
على أجنى الا عوافقة الندوب الاعى . وحاء فى ان كرة البر يطانية 
ما يأنى : « أما فى حالة العفو أو التخفيف من عقو بة صادرة على 


سس ټل ست 


الأجانب و ا ق sz‏ الاعدام فيم » فان وزبر المقانية 
مو ا لار اقتا ما دام هذا الموظف باق » وذلاك قبل 
تقد مشورته الى املك » . فكل ما حدث من التعديل أث 
المستثار القضاف حل ل المندوب الساي. وعن لا رى معى 
ذه الضانة الزائدة عن الحاجة بالنسبة للاجانب ء بعد أن تتعوا 
بكل المانات العقولة : قضاتهم أجانب ف أغلبيتهم » والعسدول 
كذلات » واجراءات التحقيق لوحظ فيا رعاية حق المتهم واعطاؤه 
كل فرصة للدفاع عن نفسه . أب دكل هنم الضيانات اذا صدر 
حك بالاعدام على جرم جب الرجوع فى تنفيذه الى المستشار القضانى؟ 
وكيف يتحدد تدخل هذا المستشار ف أعمال القضاء ؟ كذلك لا 
جوز العفو عن أجنى » أو عفيف عقو بة صادرة عليه » الأ بد 
الرجوع الى ذلات الموظف الكبير » أليس معنى ذلك تمو يد الأجانب 
على أن روا فى المستشار القضانى ملاذم الأعلى وحاميهم من سطوة 
القضاء العادل ؟ بل قد رون فيه هيئة اسشتنافية عليا مشرفة على 
كل درحات القضاء الذى عضعون لاختصاصه . وليس لمستشار 
القضالى الآن شىء من هذه السلطة » فكيف نعطيما له فى الوقت الذى 
ننادى فيه بوجوب استرجاع: الدولة اللصرية لسيادها فى القضاء . 


س إ۷ س 


x* 


الأولى اذا حذف هذا النص الذى لا جكن تعليله الا بأنه ر من 
انار دعوی بر یطانیا المظمی حمایتما للاجانب ف‌مصر » وهذه دعوی 
لا جوز أن تقرها مصر فى المعاهدة المزمع عقدها بیما و بین بر رطانیا 
کک سق آن آرنا ان دات 

)٠١(‏ تنص الادة الستون على أن تنشأً لجنة لواح مشكلة على 
الوجه الآى : ررس ححكمة الاستئناف وثلالة من مستشارى حكمة 
الاستتناف وقاضى محكمة كلية » مينم الجعية السمومية لحكمة 
الاستتناف لمدة سنة واحدة » وأحد المحامين ينتخبه حلاس النقابة 
دة سنة » وعضو يعينه وز بر الحقانية » و يشرط لصحة انعقاد هذه 
الاحنة حضور حسة من أعضاما على الاقل . وتنص الادة الواحدة 
والستون على أنه جور لوز بر المقانية » بناء على اقنراح نة الواح » 
أن در قر اروزاری لواح قضائية عامة فى المواد الآتية : )١(‏ 
مسال الاجراءات المدنبة والنائية (ب) تنظم اعمال الحا كم 
وترتيب ادارتها الداخلية . ولا جوز أن تتعارض هذه الواح مع 
نص فی القانو ن ومع ذلات فالى أن تصدر قوانبن المرافعات المدئة 
والجنائية الحديدة » جوز نجاس الوزراء » بناء على اقتراح اللحنة » 
أن يصدر لواح قضائية خاصة بهذه المواد يكون فيما خروج على 


التشريم الحالى . 

وحن نكتنى حنا بتعليق الأستاذ عبد العز بز فعمى باشا على 
هاقين الادتين ( أنظر مالحق الحاماة ص ١‏ _ ص ٦۲‏ ) : 

« ونلاحظ على هاتبن اادتین . أولا أنه مع سعة اختصاص 
هذه اللحنة فانما مكونة من تسعة أعضاء » قد لا يكون بينهم وطى 
الا متدوب وز بر الحقانية » وهذا غير مقبول أصلا — فعلى فرض 
بقاء مثل هذه اللحنة جب أن يتقرر أن تكون غالبيتها من الأعضاء 
الوطنيين . ثانا اذا جاز نه اللجنة أن تضع لواح انظام الداخلى 
وسواه خبر عخلة بالقوانان» وجاز لوز بر المقانية أن بصدر هذه انلواتي 
فكيف جوز ها أن تتدخل فى مسألة التشريع فى المرافعات المد نية 
والمرافعات الحشائية » وأن يكون تشريها قانوتا متى أقره مجاس 
الوزراء ؟ ان مسال التقنين ف البلاد لا يصح عال من الأحوال 
أن ترجم لغبر ساطة البرلان المصرى » وألا يصدر أى قانون إلا بعد 
محيصه ععرفة نواب الأمة » وعلى ملا منهم » وكفانا ما جرته علينا 
سطة الفرد وتشر يعه فى اللفاء . ان تفس مشروع الاتفاق الذى 
وضعته اجنة مار يلاحظ فيه أ نکل تشريع فى مصر راجع للبرلان 
الصرى » وسار على الأجانب مالم حصل معارضة من مشل دولة 


انحلترا . فان فرض بقاء لجنة الواح لم كورة » هع الد النى 
آشرنا الیه ولا » ینبغی ألا یکون من عملہا سوى أماى“ تضعها م 
تعرضها على وز بر المقانية » والجحكومة تعمل بها مشروع قانون » 
عرض على البرلان ارد اود أو رفضه «. 
(ب) القاعون بالقضاء فی الا ١‏ الختاطة الحديدة وعمال 
حذہ الما کم 
٠‏ وسفت مشر وعات سنة٠۹۲٠‏ من اختصاص المحا كم المختلطة 
قوسيعا كبيرا » وجعلتها تلهم اختصاص المحا كم القنصاية وشينًا 
من اختصاص المحا كم الاهلية » فنبهنا الى وجوب الاحتفاظ 
باختصاص الحأ كم الأهلية كاماد » لأن هذه الحأ كم هى المحاكم 
العامة للبلاد » فيحب التوسيعم فى اختصاصا لا الانتقاص منه. والآن 


تعر لوضوع آخر» فان مشر وعات سنة ٠۹۲۰‏ » بعد أن وسعمت 
فى اختصاص الحا كم الختلطة على الحو المتقدم » قيدت ساطة 
الحكومة الصرية فا يتعاق بالقاعين بالقضاء فش هذه الحا كم 
و اطا من وجهان آوا من حت النسية 4 والثای ٥ن‏ حیٹ 
التعيين . 


NT CENE 


س چ۷ س 


من الشروع الأول على أنه عتفظ للاجانب بارا كز والوظائف 
الآتية : ( ١‏ ) مركز ريس ححكمة الاستئناف وكل من العا كم 
الكلية ( ۲ ) مركز الناتب العموحى ( ٣‏ ) وظائف قضاة الحا كم 
الحزئية وقضاة المواد اأستعحلة . ونصت الادة الرابمة والأر بمون من 
المشروع نفسه على أنه عند تأليف داثرة من اة قضاة أو أ كثر 
تكون الأغلبية من القضاة الأجانب (وقد قبل اقترا نة الأجانب 
من أن الأغلبية على الأقل تَكون من الأجانب ) » ويقوم بوظيفة 
قاض التحقيق قاش ای ألا فى حالة عدم وجود ی مم أجنى : 
ت اة اغا تة ولاز یعون غل ان یکن کل ادال ف سک 
الحئايات أجانب أذا كا نكل التمين أجانب > وف جميع الاحوال 
يكون أحد العدول من جنسية امتهم » ولا جوز أن يكون ١‏ كر 
من واحد من جنسيته ( وقد قبل اقترا لجنة الاجانب القاضى بأن 
يكون نصف عددالعدول من جنسية الهم أذا أمكن) ء وأذا م يوجد 
عدول من جنسية الهم فيح له أن يمين جنسية أحد المدول » 
ولاو ز أن يكون أ كر من انين من جنسية واحدة ( وقد قبل 
اقتراح لحنة الاحانب الذى يقرر حكا خاصا فى المحالة الى يكون 
غا اهمون مى جنسبات فة ) , ونت للادة >£ على آنه 


س ی سس 


لا تصدر آوامر الاحضار والضط خد الاحانب الامن قضاة أجانب » 
وكذلك فا يتعلق باوامر تفتيش مسكن خاص لأحد الاجانب » 
آلا أنه فى حالة التلوس بالخر عة » أو فى الاحوال الاخرى الى يقرها 
القانون » يكون للا جنى القبوض عليه بغير أمر من القاضى الحق 
ف أن عال بدون ابطاء » وعلى الأ كثر فی ظرف ٤۸‏ ساعة من 
وت سط ال ی أجنى > حيث اذا مضت هذه المدة وجب 
ادق اة وت الاه الا ةو ر ون غل ا فالات 
القاهرة والاسكندر ية وقناة السو يس والسو يس » وكذلات فم ركز 
ازمل وف الدن الى مرجد ا عكية جر ية جوكل تتفي الأوامر 
اضرف غلها ق الادة اتتاقةة وكدؤك كل ازارات الفيد 
لای الى تدش لاخدالا عاي لاعن ال 
ضباط بوليس أجانب » أو موظفين قضاتيين أجانب » أو الى أى 
موظف آخر یعینه الاسے اص ا 

هذه مجوعة من النصوص تبعل الجا كر الختاطة محا كر 
أجنبية مغرقة فى أجنبيتها » مها قيل فى وصف آنا مصر ية من‌الوجهة 
النظر ية الحضة . الأغلبية على الأقل ف الدوائر تكون من القضاة 
الأجانب أى لا يوجد ما عنع من أن يكونوا كلهم أجانب . ريس 


س ۷ س 


حكمة الاستناف ورؤساء الحا ا الكلية أجانب . الناثب الغموعى 
أجنى . القضاة الجزتيون وقضاة الأمور الستعحلة وقضاة التحقيق 
أجانب . أغلبية العسدول فى عا الجنايات أوكلهم أجانب . لا 
جوز أن بص-در أمر بالاحضار أو الضبط أو التفتيش على أجنى الا 
ی قاف ای ولا غوران فد هاا الا الا مرطفر ر 
اون أجانبن . ماذا بت اذا لهصریین فی هذه الجا ک ؟ أن 
قصدر الأحكام بام اللاك » وأن نجاس أقلية ضثيلة من القضاة 
اللصريين » اذا “مح بذلاك » عجانب هذه الأغلبية المطلقة من القضأة 
الاحانب . 

هذا ما لا مکن التسلے به » بل هذا هو أسوأ حالا ما عن‌عليه 
الآن › کک ٠‏ ا . على 
تعيين أجانب بين رجال البوليس » وليس فى اتفاقية الحا الختاطة 
ما يوجب على الحكومة أن تعين أجنبياً فى وظيفة الاب العموى» 
وا ن کانت قد فعلت ذللت فلم يکن هذا خضوعاً لالنزام قانونى » 
وليس فى نظام اجك الختاطة ما يستازم أن يكون القضاة الجزيون 
وقضاة الأمور الستعجلة أجانب . ومع ذلك رى مشروعات سنة 
۲۰ عتفظ للاجانب هذه الوظائف . كتا سب أننا نسير الى 


الامام فى خفيف وطأة الامتي ازات الاجنبية » فاذا بنا خطو الى 
الوراء » ونعطى للاجانب امتيازات جديدة م تكن هم من قبل » 
ن صل راز تاغل ھا انون : 

a Ea EN 
من سلسلة القيود التى ذكرنما النصوص المتقدمة . وجب على‎ 
المكس أن ينص صراحة على جواز أنيكون رئيس عحكمة الاستننا‎ 
>» ورؤساء المحاأ الكلية مصر ين ء وكذلت الاب المموعى‎ 
: واأقضاة الحز تيون وقضاة الامور المستعحلة وقضاة التحقيق . واذا‎ 
» يشعر القاضى المصرى » الذى جاس الى جنب القاضى الاجنى‎ 
بالتساوى المطلق بينه و بهن زميله » فكيف عكن أن ينقظر منه‎ 
تأدية وظيفته عا جب ها من كرامة وأباء ؟ وهل تكون وظيفة‎ 
القضاء فى الما الختلطة » بالنسبة للمصر ين الحرومين من أن‎ 
یکولوا رؤاء حا کم » والذین لا وی با هم أو بكقايهم الى.‎ 
الحد الذی بمح مم بالجاوس ااحک منفردين كقضاة جزئيهن أو‎ 
قضاة أمور مستعحلة » هل تكون وظيثة القضاء بالنسبة هم الا نوعاً‎ 
من أنواع التقاعد » يتاه من يور الراحة والسكون والعة ؟ والا‎ 
ال اق ایی وای ار کی ن ان کن ی‎ 


¥ س 


هذه المحأكم » اذا كان مقدراً عليه ألا يكون الا عضواً فى دائرة 
يكون فيا الاقلية دايا > كآنه لا جلس لاقضاء فى بلاد مصرية وف 
اكم مصر ية ؟ هل من العدل أنتكون أغلبية القضاة أجانب فى 
هذه الج كم التىقتوصف بأنما مصرية » والتى أذا عد المتقاضون الذين 
يتح أكون اليما كان نصفهم على الأقل من المصريين ؟ وما معنى 
أن تكون العدول جيعهم أجانب أذا م يكن بين المنهمين مصرى ؟ 
الست ال ع قفاو فى ارش مر ا وفك جن الح عله 
فيها مصر يا ؟ ألامهم الدولة المصرية أنيعاقب الحرم ولوكان أجنبيا ؟ 
وما الفرق أذ بين الحا كم القنصلية التى يراد ألغاؤها و بين هذا 
النظام اقرح ؟ 

عن نرى أنه أذا ل حذف هذه الاصوص من اشر وعات » 
وينص علىعكسها »> كان هذا تفر يطا من المفاوض المصسرى لايغتفر » 
أذ أن الواجب علينا هو أن نسى فى عصيرالمحا كم الختلطة بقدر 
الستطاع » فلا تقتصر مصر يتها على قشرة من الرسميات والأشكال »> 
بل جب أن جاو ز ذلات الى اللباب والصے . أما الذى تنص عليه 
المشر وعات فهذه ححا كم أجنبية فعلا » لافرق بيا و بين المحا كم. 
القنصليةء ألا فى آنا مصر ية من حيث الشكل لامن حيث الجوهر ‏ 


(ثانبا) من حيث التعيين . ولايقتصرالامرق هذه المشروعات 
عل أن تكرن الأغل الط من اققا أجانب » ب تیان 
جيع القضاة ورجال النيابة الأجانب ونرقيانهم جب أن يؤخذ فيه 
ی ود ت اا من اشر وع رة ۲ 
على أنه يعن مستشارو محكمة الاستشناف وقضاة المحا كم الكلية 
بعرسوم يصدر بناء على طلب وز رال حقانية وموافقة المندوب السا . 
ونصت المادة الثالثة من المشروع تمسه على أن ترقية قاض 
من الحكمة الكلية الى محكمة الاستئناف » وكذلك تعيين قاض 
فى وظبفة رس أو وكيل محكمة كلية أو سحكمة الاستكناف » وهو 
من قبيل الارقية > عصل عرو يصدر بناء على طالب وزر 
الحقانية و عوافقة المندوب الساعى . وفى المقترحات البريطانية الالية 
ادل لفوت الاي انار الفشتاف أذ اء فى للد رة 
البريطانبة مایآی: « ویؤخذ رأیالستشار القضای مادام باقباً بشأن 
تعيين القضاة الاجانب فى المحا كم المختلطة وتعيين رجال النيابة 
الاجانب آذا لزم » . | 

فا شأن المستشار القضائى فى تعيين القضاة الاجانب » ولاذا 
ثبت له هذا النوع من الأشراف على الحا كم المختلطة . ونجعل 


I — 


أ تعيین قضاها فى بده . وقد عرفنا من كر بة ا لاض معتى « أخذ 
رأ المستشار ». معنىذلات ألزا ام الكو مة الملصرية باتباع هذا الرأىء 
ومعتى هذا الالزام أن الغالبية من القضاة الاجانب يكونون بظبيعة 
ا لمال امجليزا » والاقلية من الاجانب الى لاتكون من الانجليز يكون 
آمو کا یالتار عي عاف رده ۾ و دت را 
ركیز الامتيازات الأجنبية الت ى_كانت مو زعة بين عد د كبير من 
الدول فى بد دولة واحدة هى المجلتراء وها هو المستشار القضالى شرف 
على القضاء » من حيث تعيين القضاة » ومن حيث فف العقو بة 
أو العفو عن المحرمين » ومن حيبت تنفيذ أحكام الاعدام . أليس 
معنى ذلك أن اجلترا هى حامية الاحانب ق مصر » فى سحل 
لنفسپا ذلك » وڪن نعترف به طامین مختارین ؟ 

اذا عجزت الحكومة الصر ية فى مفاوضاتم ا مع الدول ذوات 
الامتيازات عن أت تطلق لنفسها الحر ية التامة ف انتقاء القضاة 
الإا فاد اقل هن ا انال عل ا حى مله الآن رواد كان 
توسيع اختصاص الحا كم اللختلطة يقفى بزيادة عدد القضاة » فلتزد 
بالنسبة الموجودة الآن به نكل جنسية وأخرى » وبالنسبة الموجودة 
جين الأجانب والمصر بين » وليكن تعيين القضاة الجدد من الأجانب 


ت 


فى يد الحكومة المصرية ٠‏ بد الاستئناس بطر يقة غبر رسمية رأى 
الحسكومة التابم ها القاضى الأجنى اراد تميينه . ولتكن الآرقية 
الى وكيل أو رئيس بيد ال جعية العمومية لحكمة »کا هو الامر الآن› 
أما النائب العموعى فيحب أن تكون الحكومة للصرية حرة فى 
تعيينه هو وججيع رجال النيابة کا ترى » فهو أقرب لدلطة التنفيذية 
منه الى الساطة القضائية » لا سما وقد زعت منه سلطة التحقيق کا 
تقضى بذاك المشروعات . واذا كان من المرغوب فيه فى أول عهد 
الاصلاح أن يكون هذا الاب أجنبياً ء حتى تطن الاجانب هذا 
التغيهر الحديد الذى يلغى عا كمها القنصلية ء فلا معنى لانص على 
ذلك فى العاهدة » حتى لاتتقيد مصر بذلات دايا » بل ترك الا مر 
اظروف » تى حان الوقت الملائم أمكن المحكومة المصر ية أن تمين 
مصريا فى وظبفة لناب الىموى » دون أن تكون مقيدة بنص 
يتعارض مم ذلت . أما رجال النيابة عدا اناب العم و عى وسر يد 
عددم كثيراً بد أن يتقرر لمحا اک الختلطة هذا الاختصاص 
الحنالى الواسع - فيجب أن يكونوا جيم منذ الآن من المصر يين. 

ليس لنا بد ذلك على المشروع جرة ٣‏ الاملاحظات تفصيلية 
لاحل هنا للاسہاب فما . ویکنی أن نكر أن رؤساء المحا كم 


—~ AY 


الكلية وريس ححكمة الاستئناف أعطوا ق هذا امشروع سلطة 
واسمة فىنقل القضاة ونديهم وتأديمم وتسيير دفة الامور ( أنظر الواد 
£ و و و و و٣‏ ) . وف هذا أضعاف لسلطة الجعيات 
العمومية لمحا كم » وانتقاص من مدأ حرم فى دواثر القضاء من 
أن جنات افتاه ی الى مدای توما اجا ارات وژ 
الحقانية على ادارة الما كم المختاطة ( أنظر أر ابعاد اشراف وزير 
الحقانية فى المادتين ٠ء‏ و ۳ه). ونشير أيضاً الى وجوب تقو ية العذ سر 
IE E N RT‏ 
المادة ٠١‏ ) » وحاس تأديب المحامين ( أنظر المادة ۷۹ ) . 

كذلك نلاحظ وجوب تفو ية المنصر الصرى بين الكتية 
والمترجمين واليحضر بن وغيرم من عمال الحا كم المختلطة » فان هذا 
العنصر يكاد يكون معدوما الآن » ولتقو يته أهية كبر ى من الوجهة 
العملية بالنسبة للمتقاضين المصر ين » مرها كل من يتردد على الجا ك 
الختاطة ( أنظر ملاحظات الأتاذ عبد العزيز فهمى باشا فق هذا 
الأمر على المشروع رة ٣‏ فى ملحق الحاماة ص ۳٣‏ - ص )٤١‏ . 


ا جت الادارة 


من شأن القترحات البر يطانية ومشروعات سنة ٠۹۲۰‏ أنتقيد 
الادارة الصر ية تبعاً لتعديل نظام الامتيازات الأجنبية س فهايأق : 
)١ (‏ البوليس الصرى وادارة الأمن العام ( ۲ ) اباد الأحانب 
(۳*( تسل المجرمین الفار بن الى حكوماتهم ( ٤‏ ) وجودااستشارين 
الالى والقضاى . ۰ 

| - البوليس المصرى وادارة الأمن العام 

ی ان احا لن أ الاد الماك والار بين من المشروع 
الأول سن روفاك نة دجو هى بان ود امل اعات 
فى البوليس المصرى أو موظفون قضائيون أجانب » وذلك فى جهات 
معينة مها القاهرة والاسكندر بة » لقنفيذ أوامر الخبط والاحضار 
والتفتيش الصادرة ضد أجنى . 

وتأييداً لذلاك ورد ف الم كرات اللحقةبالقترحات البر يطانيةء 
ضمن مذ كرة مصرية » مايآى : « اتمز هذه الفرصة لأبلغ سعادت؟ 
اق او آل ا ری ا او ر ا العام 
ولكن عملا بالتعهد الذى تنطوى عليه الفقرة ( ٦‏ ) من الاقتراحات 


ستحتفظ المحكومة الصرية » دة جس سنوات على الاأقل من 
بدء تنفيذ المعاهدة البنية على الاقتراحات » بعنصر أورلى بوليس 
الدن » يبقى طوال تلاك المدة عت قيادة ضباط بر يطانيين » فاذا 
رغبت الحكومة الصر بة ف الستقبل ف اعادة تنظ قوة البوليس 
فرق أن اعل هل نستطيع ان نعتمد على مساعدة حكومة جلالته 
البريطانية فىهذه الهمة» » وجيب مذ كرة ريطانية ما يآتى : « أن 
حكومة جلالته البريطانية بالملكة التحدة قد علمت مع الارتياح 
أ زه عماا بالتعهد الذى تنطوى عليه الفقرة > من‌الاقتراحات ستحتفظ 
الكو مة المصرية بعد الغاء الادارة الاور بية بادارة الامن العام » 
دة ہس سنوات على الاقل من بء نفيك المعاهدة الينية على 
الاقتراحات » بعنصر او روبى ببوليس المدن »يبق طوال تلات المدة 
عت قبادة ضباط بر يطانيهن » فاذا رغبت المحكومة امصرية فى 
الستقبل ف اعادة تنظم قوة البوليس فا فان حكومة جلالته 
الريطانية تكون سعيدة بأن تعير ها أفراداً خبير بن أو بعثة من 
الولتی: کا فعلت مع بلاد أُخری رغبت فی اعادة تنظےم قوات 
بولیسما @. 

يتبين ما تدم أن العروض على مصر هو أن تلغى الادارة 


س وھ س 


الأور بية للامن العام » على أن يستبدل بها قوة من البوليس أور ية 
NEO SESE E‏ 
بدء تنفيذ المعاهدة » واذا أرادت مصر اصلاح البوليس فلما أن تعتمد 
على انجلترا فى ذلك . ومن هذا رى أن مصر تكون مقردة فى 
بولسا وجود قوة ا بقبادة ضباط بر يطادهن مدة معينة . 

وقد سبق أن أشرنا الى أن الامتيازات الأجنبية فسا لاتدوغ 
كردق اة ق الوس الضرى : ونه هعا ان الرافن 
الأور و بيبن الحاليين فى البوليس وادارة الأمن العام م »كا لاحظ 
حق المرحوم تروت باشا » كفيرم من الموظفين الأجانب » ينطبق 
عام م القانون رقم ۹ سنة ٠۹۲۳‏ ۰ يعطون آعو يضات و عرحون من 
خدمة الحسكومة ( أنظرالونيقة رقم ٠١‏ من‌الكتاب الأخضرللمرحوم 
روت باشا ) . وعلى ذلات بكون لايحكومة المصر بة أن تتخاص من 
الوظفين الأجانب فى البوليس » ومن الادارة الأور بية بادارة الأمن 
العام ET‏ تدفم من لذلاك أ كر من التعو يضات الستحةة 
هؤلاء الموظفين » ولا حاجة لأن تقيد الحكومة فى نظير ذلاك 
باستبقاء قوة من البوليس أجنبية دة ہس سنين . 

واذا کان لا بد من قبول هذا النص » فلا أقل من أن بكون 


I —_- 


هذا مقار بالتحفظات الآنية : ( ١‏ ) عحدد الدن الى يكون فيا 
ولیس آورنیى» وسن الاقتصار على القأهرة والاسكندرية والأنصدورة 
ونور سعيد ( ۲ ) لا ربط هذه السألة بالفقرة السادسة من القترحات 
حتى لا تكون هناك علاقة بين مسئولية مصر عن مصال الأجانب 
وسال اسشا زلیس آور یی ( ٭) لامعنى للنص على أن اجلترا 
مستعدة لتنظم البوليس المصرى »کا فعلت مع بلاد آخری › ذلات 
لآن ر ا5ا أرادت شيا من دلت ف الستيل فلا بوخد عا عتا 
من هذا » ولا حاجة للنص عليه مقدماً والا اشم منه راحة الالزام 
لا الاختيار » ولا فظن أن البااد الأخرى الى تشير الما المذ كرة 
البر يطانية قد تعاقدت مع اجلترا على أن تستقدم بعشة الجليز ية 
لاصلاح بوليسها قبل قدوم هذه البعثة بسنين . 

ب س اباد الأجانب 

0 ر ق بادالا ا د 
امرغوب فم عن البلاد الصرية » دون الرجوع فی ذلات الى آي 
جهة قضائية ؟ حك محكة الاستتناف الختلطة بأن ها هذا الحق » 
دون أن يكون فى ذلك اخاال بالامتيازات الأجنبية » لأن الابماد 
ليس عقو بة جنائية » وما دام لا يتضمن خرقا لمرمة الملسكر“ » 


قالكومة مله باعتباره من قوانين البوليس والأمن العام » التى 
خضع ها كل القيمين بأرض مصر من مصربين وأجانب ( أنظر 
على سبيل المثال المح الصادر فى ه ينار سنة ۱۸۸۲ جوعة ر“مية 
۷ ص ٩١‏ س والمحكم الصادر فى ۲۸ ينار سنة ۱۸۹۲١‏ جوعة 
التشر يع والقضاء الحتلط ۽ ص ۲۷١‏ ) . 

ومع أن حتى ابماد الأجانب حت ثابت هة الادارة » لا تور 
فيه الامتيازات الأجنبية كا تقول محكة الاستئناف الختلطة » رى 
أن اواد ۲۸ — ٣١‏ من المشروع عرة ۲ تقضى عله من اختصاص 
اا أ اليختلطة الحديدة . فتنص الادة ۲۸ على أنه اذا يبت وجود 
ایا عشی من أجنى أن يكون على وشك الاخلال 
بالأمن العام » أو أن تكون أعماله أو سلوكه من شأنا التعر يض على 
الاخلال بالأمن العام » جوز لاحكة » بناء على طلب النائب العموى» 
اذا رأث ذلك › أن عضر الأجنى ااا ه بتقدے كغالة 
كافية تضمن عدم اخلاله بالأمن العام أو حسن سأوكه مستقبلا 
حسب الأحوال . وتنص المادة ٠۹‏ على آنه می > على أجنى 
لر عة » جوز لعحكة الى حت عليه أن تازمه » بناء على طالب 
الاب العموعى » اذا رأت ذلك » فضلا عن كل عقو بةأخرى »> 


س ړا س 


ققدم ,كفالة تراها المحكةكافية لفان حسن سأوكه مستقبا. وتنص 
الادة ٠١‏ على أنه ف ىكل من هاتبن المالتين » اذا ل يقم الشخص 
اللطاوب منه الكفالة بتقد مها ء أو اذا استمر بد تقدجها ء وأنناء 
امدة المقدمة عنها السكفالة » على الاخلال بالأمن العام » أو على سوء 
السلوك ¢ فیجوز للعحكة أن ا با بعاده من القطر اأعری 5 وتاس 
الادة ٠١‏ على أن هذه الأجراءات تعتبر اجراءات جنائية > والأمر 
بتقدم كفالة يعتبر حك بتوقيع عقو بة . 
فهل راد من‌هذه النصوص أن يسلب من جهة الادارة حقها فى 
ابعاد الأجانب » ذلات الح الذى لم تسه الامتيازات الأجنبية ؟ ان 
فی حذا توسیعا للامتیازات لا تضییقا ھا ۔ ون ری وجوب النص 
على أن حق‌الحا ك الختلطة فى السك بابماد الأجانب لا س ما ية 
دارة من الحتق فى هذا دون الرجوع الى القضاء . ويقول الأستاذ 
عبد العز بز فهمى باشا ف هذا الوضوع ( أنظر ملق الحاماة ص 
۸( : « وان کان لا بد للاحانب من ضمانة فى هذا الصہده / 
باس من اعطام الشىء العقول »> كأن يكون الطرد بقرار من لجنة 
مكونة من رئيس عحمكمة الاستتناف الأهلية وأحد القضاة الأجانب 
عة اة الرتة الاستتاف سوا ممن وزير الداخلية رسا 


هذه الكيفية يضمن العدل والدقة التامة فى القرار الذى يصدر» . 
ح. تسلے الحرم الفار extradition ) j‏ ( 
و 

أرض دولة وفر المحرم الى دولة أخرى » فليس لادولة الأولى أن تتعقب 

الحرم خارج حدودها » ولا بد ها من استئذان الدولة القى فر الما 
للجرم فى تسليمه اليما » فاذا فعلت مى هذا بتسل المجرم الفار 
iti 0n(‏ ا»ه) » وه تفع فى الغالب ذلك عقتفى معاهدة بيا 

و بن الدولة الاخرى أو عقتضى قالون داخلى » والذى يلاحظ عادة 

فى هذه المعاهدة أو فى هذا القانون أن الحرم الفار لا يسام فى جر عة 

سياسية أو فى جر عة تافة أولدولة لا تع ترف من جانبمابقسلے الجرمين 
الذين يفرون الى بلادها . وى كل هذا يكون لادولة التى تسلم الحرم 
السلطة التامة فى حديد شروط هذا السام وف اجراءاته » اما عقتضی 

معاهدة | قدمنا او بقتضى قانون . 
فاذا طبقنا هذا البدأً على مصر » باعتبار آنا دولة كاملة السيادة » 

نتج أن هما الحرية التامة فى عقد معاهدات مع ال اة ام 

اللحرمين الفارين الى بلادها ء» وأن ها أيضاً أن تنظم هذا الأمر 
بتشر یع داخلی جوز ها تعديله ا RTT‏ ول عس 


mm 


الامتيازات الأجنبية حق مصر فى ذلك . 

ولكن المشروع رة ۲ من مشروعات سنة ٠۹۲۰‏ يضم قيوداً 
ل ا و ا اذ ينظم طريقة مفصلة القسلم 
المحرمين الفارين الى مصر » ويجعل لمحا ك المختلطة وللناب 
العموعى أمام هذه الجا ج ولامندوب الام الشأن الأول فى ذلك 
( أنظر المواد ۳٦‏ س ٥١‏ ) . فاذا قبلت مر هذا الخريع تقیدت 
ده ولا تستطيع التغيير ف 3 وأصبح ا ن الامتيازات الأجنية 
أن هله الامتازات لر یس فیا ھا التقييد من سيأدة مصر کا 
قدمتا » فک ننا وسم فى الامتيازات الأجنبية بدلا من التضييق 
منپا . على أن خطورة لاطي بوصوح أ کر اذا لوحظ أن 
الادارة المصرية تصبعح لا سلطة ها » عوجب هذا الشروع E‏ 
تسام المحرمين الفارين الى حكوملتهم » ولا بد من تدخل الجا كم 
الحتاطة فى ذلك > مع‌أن الال دون تسا ع الحرم م لدولته هو وجوب 
احترام سيادة الدولة الى ل اليا ه فلا وع ن کون الجا كم 
اأخداطة ھی القرمة علینا ف دللک › و ګجب ان یر حكومة هذه 
#لبلاد المر ية التامة فى تقد ر الوسائل التى تتخذها من أجل احترام 
سيادة الدولة ۾ اما بعقد معأهدات حرة ‌ الدول الى ګتارها ولا 


کے د 


تكون هذه المعاهدات جزءآً من الامتيازات الأجنبية » واما بممل 
2 لاك تعديله وتغييره دون أن ترجم فى ذلك لغير الميغة 
التشر يعية المصرية . 

من أجل هذا رى حذف النصوص الحاصة بتسلے المحرمین 
من مشروعات سنة ۱۹۲١‏ » حتى يكون لاحكومة المصرية حقها 
الطبیعی فی تنظیم اة ادات بتشری ع کا تری . 

اران الال والقاف 

روط اة التتاري الال والقا ىدلارات 
الأحتية من حيت أن وجود هكين الرطفن ال ر بطانان قصد به 
أن يكون ضا لسن سير الاصلاحات المزمع ادخاها عناسبة تعديل 
هذه الامتيازات . وقد حاء فى الم كرة الحاصة ذه المسألة » وهى 
مذ كرة صادرة من الجانب المصرى » ما يأ « تعلمون la‏ 
ا لحكومة المصرية قد أخذت على عاتقها القيام ببرنامج واسع النطاق 
للاصلاحات الداخلية » وأنتى أدرك أن هذا العمل سيكون أبعد غورا 
8 كر صعو بة بسبب التعديلات المهمة التى ستدخل على نظام 
الاشارات > 6 ري اله الاقراحات > وازي اة لافار دا 


البرنامج الاصالاحی على وجه يدعو الى الارتہاہ ا الاجة سندعو 


اى الحصول على آفضل مشورة ممكنة » فأثهز هذه الفوصة لأبلغ 
ساد 3 ۾ أن فى ون تعتفظ عدمة ر يطاضين 
فی منصی مستشار مالى لاحكومة المصر ES‏ لوزارة 
القانية » وذلات مدى امدة اللازمة لا كال الاصلاحات المشار اليم › 
أما اللذان سيشفلان هذيرء_ المنصبين فى المستقيل فستختارها 
الك مة المصرية بالاتفاق مم حكومة جلالته الامبراطور ية بالمذكة 
المتحدة» ويعينان كوظفبن مصر يبن من قبل الجحكومة المصرية » . 

وقد جری مشرو ع شامہرلان - روت على هذه اللاملة أيتاً 
من جعل مسألة المستشارين بميدة عن صلب المعاهدةء أكتفاء 
بأن تتضمنها ملحقات تالية ( أنظر ملحق ۲ ( ١وب‏ ) من الكتاب 
الأخضرللمرحوم ” روت باشا ) . 

وام ما يتوجه اليه النظر بشأن هذين المستشارين أن مهمتهما 
غير محددة » والمغهوم من الم كرة التى حن بصددها أما سيوظفان 
فى الجحكومة الملصرية للحصول مهما على أفضل مشورة ممكنة 
بتأن الاصلاحات الداخلية والقضائية التى تزمع الحكومة اجراءها» 
وأنهما سيمكثان فى خدمة الحكومة مدى الدة اللازمة لا كال 
الاصااحات المشار الها . 


واذا کان لا بد من استبقاء موظفین بر یطانیین ذا الاسم 
فیحب أن یکون ذلات بتعفظات ار بعة » حتى لا يكون هناك محال 
لتدخل الاجلىز فى شؤون مصر الداخلية : ( ١‏ ) لامعنى لضرورة 
الاتفاق مم الحكومة الاجليزية عند اختيار من سيشغل هذين 
النص-بين فى المستقبل » ما دام الغرض الحصول على جرد استشارة 
فنية » وشأن المستشار ين شأن كل موظف فنى أجنىتعينه الحكومة 
اللهرية للاستفادة من فنه . وكل ما عكن ان تسل به مصر ق هذا 
الأمر هو أن تستأنس الحكومة المصرية برأى الححكومة الاكيلزية 
فى اختيار هذين الموظفين » دون أن يكون هذا الرأى مازما لالحكومة 
الملصرية ( ۲ ) جب ديد مهمة المستشارين عحديدآً دقيقاً » والنص 
ع أا فة عة وان راا سارى > اة انسر أن 
تأخذ به أو لا تأخذ » وأن وجودها لا عل بالسئولية الوزار ية أمام 
البرلان » وأن لیس هما أن يتدخلا بطر يق مباشر أو غير مباشر فى 
شؤون مصر الداخلية › وآمما يعتبران مرؤوسەن لوز رهما › ولا 
علاقة هما بالحكومة الريطانية ( ۳ ) جب أن عحدد الميعاد الذى فيه 
تستتى الحكومة المصرية عن خدمة المستشارين » أسوة بشحديد 
ميعاد قوة البولنس الأجنبة الى سبقت الاشارة آلا »أما الاقتصار 


على ذكر «مدى المدة اللازمة لا كال الاصلاحات» ففيه عموص > 
ولا ل SAE E ESS‏ 
عحدد الدة عمس سنن مشلا من وقت قاذ تعديل الامتيازات 
الأجنبية ء وإذا لم قوفق الحكومة المصرية الى الجصول على هذا 
التعديل فى ‌الوقت المناسب » فتحدد المدة بعشر سننمئلا من وقت 
نفاذ المعاهدة )١(‏ اذا حصل خلاف بين الحكومة المصرية 
رالاعا شان غدن التار ی ن حت ا 
اوق حت اخس اهام اة اومن خت امن ال اء ها 
أوقو د ن الاموو ا ها 6نل ها الد ج ن 
التحذم أمام محكة العدل الدولية . تقول ذلات لأن الظاحر أث 
المقنرحات الر يطانية لا حمل غالا لتحکے الا فى المسائل المدرحة 
فى صلب العاهدة » أما السائل التی | کتنى فما كرات فليست 
خاضءة التتحکے ( أنظر الكتاب الأخضر اريس الوزارة الأسبق 
مد مود اسا فى التعليق على المادة العاشرة وعلى المادة المانة 

عشرة ) ء ولا كانت مسألة الستشار, ن قد وضمت فال وات 
لا فى صلب المعاهدة» كن من الواجب | ذا أن ينص صراحة على 
وجوب التحکے فیپا عند حصول الللاف . 


وھ س 


كلمة ختامة 


پتبین ما تقدم أ نوالا الآن غبر حالنہا فی سنة١۱۸۷‏ 
قت‌انشاء ا محا ک الختلطةء عقها أن تطالب بت بن نظام الامتيازات 
الأجنبية عسي کا ا وان الغازه جاة واحدة : على أن 
هنا الالغاء » والرجوع إلى ميدأ سيادة الدولة المصرية فى تشر يها 
قفابا وادارتما » مجحب أن يكون هو اللطمح الذى تسمو اليه فى 
0 » والذى مهد له الطر يق فى الوقت ال حاضر . 
قد عق صر من ٠‏ الوجهة القانونية أن طالب »م ن الآن بالغاء 
الامتيازات الأجنبية» لأا انعا تقوم على معاحدات بضها عقد فى 
القرون الوس طى والبعض عقد منذ قرون. . وقد عدلت هذه المعاهدات 
بادخال نظام ام اا الختاطة مدد أ كر من نمف قرن . ولا شك 
أن الظروف فى مصر » من الوجهة الاقتهادية والأدبة والعمية » ومن 
۔حیتتقدم المد نيةوالحضارة واتتشار النظم القانونية الحديثة وتوطدها» 
قد تغیرت درف الان جرا من شاه أن ل خد الاهدات 
العتبقة البالية غير ماللة لاتطبيق فى الوقت الحاضر . ونوجد قاعدة 


عحترمة فى تقاليد القانون الدولى فى با نكل معاهدة تصيح غير 
صالة للتطبيق بتغبر الظروف التی عقدت فیا جوز تعدياما أو 
الغاآها بد مفاوضة تجرى بين الدولتين التماقدتين . وحذا البدأً 
القانونی معروف فی کل کتب القانورت الدولی واسعه باللاتینية 
Rebus sie stants »‏ » . وهو المیدأ الذی مسکت به ترکیا 
اوسرل الى اله الامعازات الأجنة ى بادا حى جات ل 
اقرار الدول هذا الالغاء فى معاحدة لوزان سنة ۱۹۲۴ » وكان من 
A ONAN LG O 2a‏ 
لادا الذى تتمسك به الصب ن كذلات » وقد أعلات الفاء الامتيازات 
الأجنبية ابتداء من أول ينار سنة ٠۹۳۰‏ . وها هى الفرس قد الغت 
الامتيازات الأجنبية ف بلادها ف أوائّل سنة ۱۹۳۸ . ومصر مى 
E‏ الأمم قوی حتيها فى ااطالبة بتطبيق هذا البداً 
التصوض عليه صراحة فى الادة القاسمة عشرة من ميثاق المصية :> 
وهى تقضى بأن للحمعية العمومية لعصبة الأمم أن تنصح من وقت 
لآخر أعضاء العصبة أن يمي دوا النظر فى المعاحدات الى أمبحت 
غبر صالة للتطممق وف الاحوال الدولية الى بيترتب على استهرارها 
خطر على سلام العا . 


وقد يكون الأفطل صر من الوجهة العملية الا تجتزى"* بارقيع 
نظام الامتيازات » وألاتكتنى بأن تطلب تهذیب هذا النظام » حى 
لانمكنه بذلاكمن البقاء طو يلا »كا لاحظ هذا أحد من يعتد برأم» 
فاو بقى نظام الامتيازات الاجنبية ق مصر بعيو به القدعة قبل سنة 
NAY‏ ول یدخل نو بار باشا نظام الجا ج الختلطة بقصد عفيف 
وطأته » لكان من الحتمل أن مصر والاجانب انفسهم م يكونوا 
لیقووا على احیال هذا النظام الفاسد » وكانت مصر تله جلة 
واحدة ‏ فعلت ترکیا والفرس والصین» وكان هلا أفضلعاق.ة وأبلغ 
أثرا . لكن العمل منوقت الى آخر علىمداراةبمض عيوب النظام 
من انه ان بطیل بقاء هذا النظام الفاسد من اا 

ف ن عا ا م اوجن اة اة ان 
طالب بالغاء الامتيازات الاجنيية » ولكننا نرد أن ننادی ذا 
الآن » لاأنكاراً هذا التق على مصر» ولاخوفاً من أن تم بالغالات 
ولكن : تقريبا لشقة الحلاف بين وجهة النظر المصر ية ووجهة نظر 
الدولذوات الامتيازات ء وسعيا وراء حل على ميسور التطبيق ةر يب 
المنال . وكن فا اقترحناه من التعدیلات ل نکد جاوز ماکان 
یطلبه نو بار باشا فی سنة ۱۸۷٩‏ » أی منذ أ کار من نصف قرن > 


AA 


TO: wre, al-mostafa.cam 


فلا مجو ز آذآ النهاون والتفريط من ال انب المصرى حتى ينز ل الى 
مادون هذاالمحد . 

. وهناك من الاقتراحات التى دوناها ماجب الأتفاق عليه منذ 
الآن مع العلترا اف المعاحدة المزمع عقدها » وذلك كالاعتراف عرية 
مصر اللكاملة فى التشر يم للاجانب بشأن العقارات الموجودة عصر 
وبشأن لواح البولیس » وکالنص على وجوب التیحکے ف یکل خلاف 
ينشأ عن مسال الامتيازات » وعلى احترام التقاليد المتبعة حتى افيوم 
من تعيين قضاة الحا كم الحختلطة من جنسياتختلفة بالنسبة الموجودة 
الآن بين هذه الجنسيات وبالنسبة الوجودة بين الاجانب والمصر بين 
وغير ذلاك من الساثل الميءة الى تعرضنا ها فى القترحات المر يطانية 
وی مشروعات سنة ۱۹۲۰ . 

وهناك مسال أخرى أقل احمية عكن أرجاؤها الى الوقت الذى 
شاو فة مر الذول دوا الامتيازات > فار ى اك الفاوخات 
على اعتبار أنها من التفاصيل القابلة لشعديل . 

ون لر ودا مر هباي الان انا هى ادل 
الأجنبية استعداداً حنا لمفاوضة على الأسس المتقدمة . ولاشك 
أن عددا کبیرا مر٠_‏ هذه الدول لاعاول أن یوجد صعو بات فی 


aaa tara ©‏ 
فما اول 
مر ی 
کر 
)١‏ المساواة والسادة )١‏ الامتيازات الاحنية ۴) کف نھأت 


فكرة الامتيازات )١‏ الامتازات بالصين والبابان )١‏ الامتبازات بتركا 


) تعديلات هامة 

۽ س المساواة والسبادة 

تقوم الحباة اللاجتاعية على التعاون وتنظم جهو د الاعات فی 
كل وحدة سياسية (. وبقترب العام من حياة السلام الجديرة 
بالاسانية الراقية بنسبة قدرته على التخلص من قود العييز الجنسى 
والطائن ونعاحه فى بث فكرة التعاون الدولى وتطسقها فى الحباة 
العملية . والقانون - وهوأداة التنظم فى كل جاعة - لا يكن 
أن بقوم قياماً حسناً الا على اساسين لاغی عنہما وهما المساواة 

)١(‏ أعنى بالوحدة السياسية الماعة ٠ن‏ الاس ف بقعة «مينة من الارض 


ينظم شۇوما قالون و غلب فىپا انس العادات والعتقدات وها وحود سیاسی 
تعامل مقتضاه على نها وحدة فتتمتع بالمقوق وأخضع للواجبات الدولية 


¥ س 


والسادة . وأعنى بالسيادة سنيطرة ارادة عليا ف کل وحدة سياسة 
عل جميع الارادات الجزئية داخل حدودها. وجب أن أن يدر ككل من 
يهمه ترقية العام الانسانى أن الناس لن عخطوا الى الامام فى سبيل 
تعقيق التضامن الاجتهاعى الدولى الا اذا حرصوا على مبدأً المساواة 
عاصة ف العلاقات الدولة حر ص کل جماعة متمدينةعلمه ف العلاقات 
لاجتاعبة الداخلة ٩<‏ 

قامت المدنية الخربية الحديثة على مبدأى المساواة والسيادة بل 
الواقع آنه لا يتأنى النجاح للاية جماعة فی آى عصر الا اذا طبق هان 
ادان سی اء منک کک عن طربق البح النظرى 
لمجرد أو لم تدرك . فاذا قلنا أن المدنية الخربية الحديشة قامت علیہما 
فانا انما نقصد الى تقرير أن e‏ > ومن‌نڪا نحوهما من أمم 
اللأرض المتمدينةقر رما صراحة ف قوانينا واغذت یح الضانات 
الممكنة لعدم المساس مهما بأن وضعتما فى مكان العمود الفةرى 
من قوانينما الاساسية . ولا نبالغ أن قلنا أنه ليس لدى أمة اليوم من 
الأمم التى أخذت بالقوانين الخر بية الحديثة أخذآً جديا قانون خاص 


() آعنى يا سيادة سيطر ة ارادة الدولة أو القانون ٤‏ فک جاعة سيأاسة ٤‏ 
على الميع بلا ييز داخل حدودها . وأعى بالمساواة خضو ع المي لقانون و حد 
مب در Es‏ 


سس ا ست 


أو عام يآخذ بغير المساواة آو يوحى بتجزئة السيادة » متى كانت 
الجاع ذات وجود سياسى مستقل . نعم قامت هذه الايام أصوات 
تنادى هنا وهناك باتمام مبداً سيادة الامة . لكن النى لا ختلف فه. 
انان هو أنه لا بمكن أن يسود القانون والتظام والطانينة فى جاعة 
الا اذا كانت هذه الجاعة ذات سيادة أو ارادة عليا عخضع لساطانما 
الجميع داخل حدودها 

تقش فقهاء القانورت حيناً فى التطييق الشخصى والح 
للقوانين“ لكنا ايوم لا نسقسيخ هذه المساقشة أذ لابد لتحقيق 
الامن والطمأنينة من المساواة . ولا يتأت هذا الا اذا طبتق المذهب 
الذى يقرر خضوع جع من يقطن ضمن حدود جماءة سياسية 
لارادة الدولة الى بحب أن يكون هما السيطرة الكاملة فى هذه 
الجاعة ء دون نظر الى جنسية الافراد أوأشخاصمم وهذا المبداً هو 
مبداً « معلية القوانين ٠»‏ 


(۱( راجم ختصر جارو فی قانون العقوبات حزء ۲ صفحة ۸۹ وما بعدها 

(۲) المقصود عسلية إالقوانين أن بطب قانون الجهة على من يسكنها دون 
نظر الى جنسيته . ويراد بهخصية الفوانين العكس أى أن يخضم الشخص افانون 
بلده ف بلد غير بلده 


TI 

الامتيازات الاجنيية 

لكنا بالرغم من قيا مكل القوانين الخربية علي مبدأً المساواة 
وعلى وجوب خضوع جمیع الاقراد و یئات ف جماعة مستقلة لارادة 
علبا واحدة » ترى الغريين آنفسہم ينادون بغير ذلك ويتخذون 
ما يسمى بنظام الامتيازات الاجنبية أسااً لتنظے علاقاتمم ببعض 
الدول اشر فة 

وأول ما يفهم من عبارة الامتيازات هو التعارض ° مدا 
المساواة . فاذا علت آنا تعنى خضو ع رعايا الدول الممتازة لا للةو انين 
والحاكم وجهات الادارة المحلية ولكن لقوأنين وا کم وهیثات 
أجنبية » علبت آنا تتعارض كذلك مح مبدأ السيادة . فالامتيازات 
اذن هدم لام ركان القانون‌العام وبعبارة احرف هدم لھ آل 
ا لحياة الاجتاعية العصرية . ومن أجل هذا نقول بلا أدف تردد أو 
تعةظ أن نظام الامتيازات الاجنية لا يتفق وروح العصر ولا 
يساعد قط على تحقيق التضامن الاجتهاعى الدولى وهو أنشودة رسل 
السلام ق هذه الفترة من ‌حياة الانسان . وق مصرخاصة تدم معاول 
الامتياز السيادة القومية كما تهدم مبداً المساواة ويمكن تلخيص 
الامتيازات الاجنبية عصر فا يلل 0) 


)١(‏ هذا الاجال سنقمله فى الفصل الاخبر 


آولا س فى القشریم 

لا تنفذ الشرائع اللصرية على اللأجانب المميزين ما لم توافق 
عليما الدول صاحبات الامتيازات . وف بعض الأاحوال يكن أنتقرر 
الجحية العمومية لحكمة الاستئناف الختاطة مشروعات القوانين 
الصرية يكن سريانما على الاجانب المتمتعين بالامتيازات . لكن 
حتى الجمعية العمومية المذكورة لا تنظر فى مشروع قانون أوعلى 
کل حال لا تقره اذا کات بفرض عقو بة با حبس أ كر من 
أسبوع أو بخرامة أ كر من جنيه «صرى واحد كذلك لا تقره 
اذا تعرض صراحة لفرض ضر يبة على أجنى متمتح بالامتبازات أو 
أدى الى تقر بر ضريبة غير عقار ية أو مس مبداً حر ية التجارة ١2‏ 

ولكن اداة التشريع تتعطل أو تصاب بالشال الىكبير اذا 
أصبحت دولية . والجمعية الحمومية حكمة الاستثناف الختاطة تأى 
اقرار مرو ع قانون یعرض علیہا اذا کان فیه‌تکلیف جدید اجن 
جرى العرف الخاطىء بالحا كم المختاطة على اعتباره الفا لروح 
الامتبازات » وان كان هذا القانون يضع الاجنى والمصرىف مرتبة 
واحدة والنتيجة الحتمية هذه الحال هى وقوف كثير من الاصلاحات 


)١(‏ راج التفصيل عند اكلام على المادة ١١‏ من القانون المد المختاط 


ا 
الضرو ر ية بهذه البلاد انها حتاج الى تشريح ينظمها و لانه بتعذر 
وضع تشريع يسرى على الاجانب المميز ين ولان العدالة لا تسح 
بتطبيق طائفة كبيرة من القوانين على المصريين وحدم 

ومن لامثلة ا لحديئةعل مساوىء هذا النظام أن الحكومة الملصر ية 
قدمت مشرو علاتحة للسيارات للجمعية العموه.ة حكمةالاستئناف 
الختلطة لنظره طبةآ للمادة + من القانون المدنى اختاط حتى اذا أقرته 
طبق على الأجانب والمصريين على السواء . وهن اللاتة لم تتضمن 
أحكاماً تشذ عن قوانين الدول المتمتعة بالامتيازات » ومع أنه ليس 
ا أى تمييز بين المصرى والأجنى » ومع أن غالبية من تطبق عليمم 
لأاحكام من المصربين » ومع آن تشريعا جديدآ السيارات أصبح 
ضرورياً جد مع هذا كله رفضت الجمعية العمومية أقرار 
المشروع بحجة أنه يستر وراءه تقرير ضريبة وهذا خارج عن 
اختصاصما . وسيب هذه المعارضة وضع مشر وع اللاتحة على الف 
کا يقولون ولست عحاجة الى التعليق على هذا . فالقاریء يرى جاليا 
أن نظام الامتيازات_ أو بتعبير أدق سوء استخدام نظام الامتيازات 
اقش اب ساقي القاترن الخ و ما اة الو ا وو فك 
السلطات المصر ية هنا موقف عجر شامل ازاء اللأجانب ببلادها . 

ومن الامثلة على مساوىء هذا النظام التشر يع الخاص بالمواد 


۷ 


الخدرة . فقد رت الساطات المصر ية منذ سنة ٠۹۲۰‏ ار البلاد 
تستهد ف لخطر عظى اذا يلاق المتجرون بہذه المواد آوالذين ماو نها 
أو يستعملو نها جزاء رادعا . وفعلا أوصلت العقو بة لاقصى عقوبة 
الجنحة وصدرت أحكام من الحا ك المصر ية الاهلية با حبسلا كر 
من ثلاث سنبن ٩‏ . وتبذل السلطات الحلية الأصرية جهودا هائلة 
لحاربة المواد الخدرة . لكن كل هته الجهود تتكسر على صخرة 
الامتيازات . ذلك أن هذه الامتمازات تحمى الأجنى وان كان يشجر 
ب مواد الخدرة وان كان بعمله هذا يرتكب عملا حمر له وجه المدنية 
خجلا . وکثیرا ما عحدث آن ضط آجنی ومصری معا ف مکان 
واحد لاستع‌ال المواد المخدرة الممتوعة أو للاتجار ANE‏ 
فيلاق ال جزاء الرادع مام احا کم الاهلية وأ ما الجن فلا بک عله 
کش من غرامة جنه واد اوا ةا أسبوع وأحد . . ذلك 
أن القانون المصری لا يسرى عل اللاجنى کا يسرى على المصرى . 
ولل نسمع ان ع ا ا ا ا 
أحكام احا كم المصرية فى الشدة الرادعة . والنتيجة أنا أصبحنانرى 
العدالة فق مصر تقاس بقياسين لنوع واحد من ال جرام لاختلف 
١‏ اثنان فى نه من أشدها خطرا على المعتمح ويحب هذا أخذ الجر مين 


)١(‏ وذلك ببب التعدد آى ارتكاب الحسكوم عليه أ كثر من حرعة 


~~ ٢۸ 


ا yT‏ ى المساواة والسادة 
وآنہا ا قلنا تدم أمم أركان القانون العام . 


انبا س فى القضاء : 
من هم مظاهر السيادة الولاية القضائية . لكن هذا المظهر 
منعدم عندنا لان القضاء كذلك عخضح فى مصر لقيود الامتيازات 
وهى قيود ثقبلة تعطل سير العدالة بتعدد جهات التقاضى وتغل أيدى 
السلطات المصرية فلا تصل الى طوائفكبيرة مرے المجرمين ويذا 
يتعرض الامن فى مصر وتتعرض الأاخلاق والصحة والآداب العامة 
لااشد اللاخطار : 
فالاجانب » مادامو من جنسيةواحدة عخضعو ن نحا كم قنصلياتمم 
ف المواد المدنية والتجارية وف مواد الجتح والجنايات'“ ومواد الاحوال 
الشخصة . ما اذا كانف الخصو مةوطنى وأجنى من الدو لصاحبات 
الامتياز فتختص انحا كم الختلطة بالنظر فيما . وهذه الحا كم وان كانت 
)١(‏ خرج من اختصاص احا كم الهنصلية الفضايا العينية العقارية وقضايا الجنح 
والمحتايات التقتفم من قضاة ا الجا کر اختاطة آوعلہم آثناء قيامهم بعملهم 
اود و ثل التعليس بتقصير أو تدليس . وتك اناكم الختلطة 


قى هذا وان كان الطرقفان من حنسية واحدة 


٩‏ س 


مصر ية تجلس فما آغلبية من القضاة الأأجانب . 

وتحك الحاكم الختاطة كذلكفما برتكبه الاجانب من الخالفات 
عامة ومن الجنبح والجنايات اذا كانت الادة داخلة فى الدائرة التىآشرنا 
اليما مامش الصفحة السابقة 

والأصل ف هذا كله أن كلمة « أجنى » منصرفة الى أحدرعابا 
الول الآئية : أسوج ‏ بريطانيا العظمى وايرلندا . فرنسا . اسبانيا - 
ايطاليا . اليونان رومانيا . يوجوسلافيا . الدانغرك . هولندا . بلجكا . 
سويسرا . ألمانيا . الو لايات المتحدة الامريكية . لكن الحا كم 
المختلطة توسعحت فى تفسير كلمة أجنى حتى جعلتما تشمل كل من 
ليس مصرياً . وفى العام الماضىحكمت عحكمة المنصو؛ ة المختاطةبآن 
السورى معتبر من هولاء الاٴجانب . وهذا وان كان الفا روح 
قوانين احا کم الختلطة فانه لا بمكن علاجه من غير الالتحاء الى الدول 
لان سلطان الحا كم الختلطة بعصر سلطان الحا كم بأمره . ولم يقف 
جاور هذه احا کم عند هذا الحد البعيد بل قررت احا کم المختاطة 
نظرية الصا الختلط وطبقتما. ومؤدى هنه النظرية أنه لابحدد 
اختصاص الحا كم الختلطة جنسية الطرفين ولكن النى بحدد هذا 
الاختصاص ما اذا كان التزاع يمس صا أجنى أو لايمسه بلا نظر 
الى جنسية الخصوم الظاهرين فى هذا التزاع . هن الممكن أن يمد 


س و{ — 


اختصاص انحا كم الختلطة عحيت يشمل كل الحالات الهامة عصر 
لان اشتباك المصال الوطنية وال جنبيةيزيد يوماً فيومآً ك موقعما 
الجغراف ومكاتتہا من‌البلادالتى تتكلمالعرببة والبلاد الاسلاميةعامة. 

وموضع الخطر هنا ليس حصر التقاضى مع الزمن ف انحا کم 
الختلطة فقط ولكنه عدم تحديد الجهة التى يرفع اليما التزاعمقدما 
تحدیدا جلیا . وقد حدث فعللا آن تضار بت الاٴحکام بسبب طغيان 
لمحا 3 الختلطة من جهة وتمسكالقضاء القنصل أو الأأهلى أوالشرعى 
عقه ف الاختصاص من الجهة اللآأخرى . ولامکن أن قال ا 
أن بمصر مرجعا ثابتا للعدل >٩<‏ 


الغا ~~ ف الادارة : 


ولم يقتصر الامر عند حدود التشر يع والقضاء بل تعدى نظام 
الامتيازات مصرالى شل حركة الادارة المحلية تقر با أزاء اللأجانب . 
فقد قر رت الامتيازات حرمة مساكن اللاجانب على السلطات 
المصرية فما عدا حالات خاصة بأمر قاض أجنى باحاكم الختاطة 
أولدى تنفد احکام اعا المختاطة وأوامرها على أيدى ا رها . 
وقد إمتد معنى المسكن حت شل حل العمل والمصنح وغير ذلك . 


: راجع التةاصيل قا يى عند السكلام على اختصاص اعا كم المختاطة‎ )١( 


وا حرمت الامتيازات غشيان مساكن الأاجانب بواسطة عمال 
الادارة للاسباب مشروعة حرمت علمم ككذلك القبض عل 
اللاجانب المجرمين أو الخالفين فى غير حالات التلبس وهى حال 
قللت من‌هيبة الادارة المصرية فنظر الاجانب والوطنيين وعرضت 
أمن ساكنى مصر وطانينتہم للخطروحرية الافراد المسالمين لاتمديد 
هذه هی مساو یء الامتیازات فق مصر اجالا . ومن ال جنه | 
يعد نه الامتیازات أى سبب للبقاء بعد أن سبلت المواصلات 
وروح التسامح التفام بين الشعوب المختلفة الاجناس وصيرت 
المبادى“ القانو تة العامة متقاربة جدا. لكنما بأقة عصر بشكلشاذ 
كل الشذوذ . وعندنا أنه لابب لبقاتما الا الجمود على القدم 
والتعصب له والانانية المجردة . ولا نعتقد أن منصقا ستطيع تبر ير 
قیام نظام کہذا تخسر العام ف موعه كيرا من و راء تطبيقه 
۳ خد كفن نشت فكرة الامتيازات 
يكاد يحمع الكتاب على آن فكرة الامتيازات الأجنية انما نشآت 
بالبلاد الاسلامية . وم يعزون ذلك الى أن الدين الاسلاى مزج 
العبادات بالمعاملات واتخذته الدول الاسلامية أسااً لشرائعها 
تننظم معاملاتما طبةً للاحكامه . ثم زعوا أن هذه الاحكام تعتبر 
غير المسلم عدوا لا تصح معاملته بل لا يصح أن يتمتع صماية 


kh 


الشريعة . ولا كان الخريون قد آلفوا تنظ شوم بروح مدق 
فقد وجدوا من الضرورى أن لا يدخاوا مع البلاد التى تحكمها 
الشريعة الاسلامية ف معاملات واسعة النطاق الا على أساس تمتعهم 
بقسط وافر من الحرية ا على اتخاذ أحكام الشر يعة 
الاسلامية اساسا للسعاملات التى تقتضيما الساة المدنة< 
وقد تطرف بعض الكتاب الى حد القول بان عدم مرونة 
أو عدم تسامح الدين الاسلاعى جعل من المستجيل التعامل مح غير 
المسايين فاضطرالخلقاء الىمنح غررالمساين امتيازاتقضت على سلطة 
الحكومة . ولا اضمحل سلطان املال وبس الدهرللصليب عول 
الفرجى المتواضع من خلوق حتمى ما ينال من من السلاطين الى 
قوة مسيطرة تجحعل من تلك المنح حقوقاً وتتخذ منہا معاول تہدم ہا 
صرح الحكومات الاسلامية وتقوض من أركانها 
لكناترةض الآاخذ هذا الرأىرفضآباتاً . ذلك أنالد نالاسلای 
أ كرما تعرف من الاديان تساعحاً وأن الخلفاء المسلمين لم يرفضوا 
سوالاسلام فى ذروة القوة والرفعة والعزة أن تجمعهم بغيرالمسلين 
)١(‏ فند الاستاذ مى الدين بركات بك هذه المزاعم فى كثير من التفصيل 
والدقة الجديرة بكل تقدير ف رسالته عن الامتيازات المطبو عة باهر تسيةسنة۲ ١‏ 4 


تراج اأقدمة و صفحة AY‏ من اماف المد كور 
)+( ومنهم لورد کرومر راج مور الدية حزء ۲ صفح ة ۷ ۲ £ طبعة أول 


۳ س 


صلات المودة والتعاون . فالخليقة الرشيد مثلا لم یر آی حرج ف 
عرض معاهدة صداقة وتعاون على أ كير ملوك أورباف القرن 
العاشر بعد ميلاد المسیح؟. كذلك ل یر صلاح ادىن وغبره من 
سلاطین مصر ما یقف دون تنظم علاقاتہم بکثیر من جمهور یات 
المدن الاو ربية الشيرة من القرن الفانفى عشرالى القرن الخامس 
عشر. ولم یکن تنظے تلك العلاقات مؤسسا على القییزالنی يقو ل به 
لورد كرومر وغيره . فليس من الانصاف ولا من الدقة التارعخة أن 
قعزی الامتيازات الى اء مسين وسلاطينمم يقدمونها للاجانب 
SS‏ لحمایتہم مر تعصب المسلمين وجود الاسلام وقصور 
أحكامه . ومن أقطع الادلة على بطلان هذا الزعم قو له تعالى فى القرآن 
« قان جاؤوكڭ فاح ينهم أو أعرض عنم وان تعرض عنہم فلن 
رضروك شیا وان حکمت فاحگ بینہم بالقسط » وما مق منصف 
يعر هذا ويحك على الاسلام بعدم التسامح ثم يقرر بتاء على هنا أن 
الدين الاسلاى هه أصل الامتيازات 

انما الامتیازات فى رأينا ترجح الى أصل رومانى عرفته أورويا 
قبل أن تعرف الاسلام أو تختاط بالمسلبين . وأساس هذا النظام 
فكرة علية القوانين ومركز يتا وأصل هذه الفكر ة أت الفاعين 


Capitulations 4 دائرة العارف البریطانية طیعة ۱۱ ۱۹ حت‎ )١( 


الرومان جروا على ترك الولايات الاأغريقية الراقية تباشر تنظ 
علاقاتما الاعتيادية الداخلية بتطبيق قوانينما الحلية ولم يفرضوا تطبيق 
القانون الروما العام الاف الام ور ذات الارتباط بالشۇونالرومانة 
العامة <° 

وقد جرى تعارالمدن الاوروبية الشبيرة ء قبل أن يسودميداً 
القومية ء على أن يكلوا مر القضاء فما قد يقح بين مواطنيمم فى 
الخارج من خلاف آونزاع » الى هیئات تسمی قنصلیات . حم تطور 
هذا الوضح الى نظام القنصليات ف القرون الوسطى حم الى النظام 
القنصلى المحدود ف وقتنا الحاضر . وقد أثبت أو بنہام هنا الرأى ف 
كتابه المشمورف القانون الدولى العام » لدى كلامه على القناصل 
وأصلمم واختصاصمم قدا وحديثا . 

ومن الحقائق الثابتة أنه ها سقطت الا“مبراطور ية الرومانية . 
الغربية استقدمت حكومة القسطنطنية أهل النشاط من رعايا 
الامبراطورية الشقيقة وأغرتهم بضر وب الترغيب لملم على التزوح 
الى عاصمة الامبراطورية الشرقية . وكانمن دين ضروب الترغيب 
ال كدان لایسری علیہم ف الشرق آلا قوانین بلاد كلما استدعی 
الا مر تطبيق القوانين . 


)١(‏ قرر الاستاذ بتعايونى استاذ القانون الدولى هذه الفكرة عرضا فى 
حاضراته سنة ۷۹۲۷ على طلبة قسم الدكتوراه بكلية الحقوق 


o 


وقد جرى تجار المدن الاوروبية النشيطة مثل زا والبندقة 
a‏ وغيرها عل هذه السنة وأخذها عنم صلاح الدين رغبة منه 
ف أن يكون ازام كما كان أمراء الف رج المسيحيين بالشرق . شم قفا 
الاتراك العمانيون بعد فتح الاستانة أثر حكام القسطنطينية فأقر وا 
النظام الذى وجدوه قا تما . 

من هذا كله بظهر جلا خطاً القائلين بأن فكرة الامتيازات. 
زشأت بالبلاد الاسلامية ويسيب تعصب المسلين وجود التعالم 
الاسلامية 

واذا كان كتاب الغرب يعزون الامتيازات لما د كرنا لعدم 
استطاعتهم ردها الى أصل لا تأباه روح القوانين الغر بية العامة » فانا 
لا جد عذرآ لكاتب حقق مثل المرحومعمر بك لطن ف اسناد صل 
الامتبازات الى الدين الاسلاى وان كان ردها الى تساعه لا الى 
موده وتعصس أهله 02 

۽ س الامتيازات بالصين واليابان 

على أن الامتيازاتنشأآت فالقرن التاسععشر بالصينوباليابان 
وليستا بلادا أسلامية وكذلك نشأت بالحبشة وهى بلاد مسيحية . 
ويحسن أن نشير هنا بايجاز الى نشوء الامتيازات الاجنبية بالصين 


)١(‏ تراجع رسالته الطبوعة سنة ۸ ٠١ ٠‏ عن الامتيازات 


E 


والمابان ليتبين القاریء روح هذه الامتازا إت فى الوق الحاضر 
فی ست ۹۸٤۲‏ حصل احتكاك بين الصيندين والانجايزأدى الى 
قيام حر ب بیتہما وكانالنصر للانجايزفآماوا شر وطہم عل ا مقو رين. 
وی ہمنا أن ثبت من هنه الشروط مایأت : 
أولا - التسل بق للا نعليزف الاقامة ببلاد معينة بالصين 
انا خضوع الرعايا الا نعلبز تلك البلاد الى قضاء محا 
الا نعليزية دور الحا كم الصينية فى كل ما تعلق بشؤون الرعايا 
اللانجليزاللناصة 
ثالثا ‏ قصر الرسوم الجمركية على ه ./. مع تفصيل لمصلحة 
اللانجليز فى الضرائب الداخلة . 
وأصل الراع التى أدى الى الحرب نم الى املاء هذه الشروط 
كان مسك الحكومة الصينة صقا الشرعى فى حاية أهلہا من 
غائلة الافيون . فقد هرب تجار من الامريكيين والاتجليز هنه المادة 
الى البلاد الصينية فاستعملت الحكومة الصينبة حقبا ف أعدام هذه 
المادة الحر مة وأعدمتمافعلا. غركة الصينيي ن كانت » من جهةء استعالا 
ی کر فع وكانت من جهة أخحرى علا انسانيا باعدام مادة سامة. 
وا نه بتعذر E‏ الحكومة الاجليز بة 
وقتغذ . لكن ذلك هو الن ى كان وهو الى أدى الى فرض نظام 


س ۷ سس 


“الامتيازات ف الصين. ولاحاجة بنا للقول بآن ليسللدين الاسلای 
.شآن‌هنا . 

وقد أسرعتباق الدول غذتحنو انعلترا خصلتعل امتيازات 
عاثلة . وقد حذت الیابان حذو انعلترا فاتتحلت اسبابا واشتبکت فى 
-حرب مع الصين وكانت الخلبة ها فنالت شروطا أفضلمنشروط 
الخرييين . ولماكانت الدول المتعاقدة مح الصين نصت على شرط 
أولى الدول بالمراعاة <“ فقدسرت الشروط البابانية من تلقاء نقسبا 
لصا الدول الاجنبية على الصين . م كونت الدول جبمة متحدة 
واستخدمت هذا الاتحاد فى أرغام الصين على التسل بما يريدون 
.فاستعبدو ها ف الواقع وضحوا مصال محا دون آن يقیموا وزنا لمبادیء 
القانون العام(") 

واذا كانت فكرة الامتيازات الا جنبة ف الصين قد نشت 
نجرد استغلال أمة ضيعفة فان الدلائل الآن تدل على أن الصينبين 


La clause de la nation la plus favorisée (¥)‏ 
(۲) يراجم #رير المفوضية المصرية بالولايات الححدة الامريكية عن 
الاحوال بالصبن قفره انات عن مصادر قيمة ف ھا ااوضوے وهو مطبو ے 
سنة۷ ۲ ٠۹١‏ عطبعة الحكومة وبه مرأجععدة يريد دراسة موطو عالامتيازات 
الا حنبية وتطورها بالصين دراسة وافية . وعكن أن يجد المرء صورة واضحة 
لمحطور الامتيارات بتلك البلاد وجهود الكومة والغعب الصين لاخلاص منها . 


س امتیازات 


بدا یستردون حر یتم نجرد توحد کلمتہم وظهور قوم الحربية 
و تصميمہم عل دفعالاعتداء الاجنىعنمم بالةوة . ونشوء الامتمازات 
بالصين ثم تعر ر7 الصينبين من الكثير من غلاا بعد نمضتيم 
الحديثة يدلانعلى أن روح الامتيازات هىالقبروالارغام واستغلال 
الضعيف لاحابة الاقليات الا جنبية . ويعززهذاالرأى كيفة 
تخلص الانراك حم الفارسيين من نيرها الثقيل لان العامل الحا 
فى تخلص الشعبين الاسلاميبن انما كان هو القوة الادية وهوالعامل 
الفعال فى حركة الصين الأأخبرة ازاء الامتيارات. 

وبدأت الامتبازات الا جنبة تتسلل الى اليابان سنة ٣۸و‏ 
ففى تلك السنة زارالكومندور برى الامريكى السواحل اليابانية 
بقوة حر ية عظيمة واستطاع بمظاهرة خشنة أت رى البابانين 
الوادعين فعلالمداقع الخريب ف التخريب والتدمير فأرغميم عل التفام 
معه . وفى السنة التالية زاره بقوة أعظم وفاوضہم فاتفق معهم على 
مایانی: 

E E E 
, الى سواحليم‎ 


. الواقع أن الدول لم تو افق كلما بعد على ألغاء الامتيازات بالصين‎ )١( 
اسكن تصمم هؤلاء سيجمل الالغاء أمراً واقاً‎ 


ت 


+ وأن يسمحوا للسفن الامريكية باارسوف بعض الثخور 
اليابانية وبأخذ المؤونة اللازمة . 

وهذان الشرطان غاية ف الاسانبة لا مسان السيادة اليابانية 
كثيرآً . لكن النطوة ف الواقع كانت أولى الخطى . أما الخطوة 
الثانبة فكانت تعيين الو لايات المتحدة الام ريكة قتصلا نها للاول 
مرة لدى حكومة البابان . وان القنصل کسا حکا قدبراً فتوصل 
الى الحصول على ما يأنى من حكومة اليابان ٠‏ 

أولا س تسلج الحسكومة اليابانية حقالامريكانيين فالاحتكام 
الى قناصلمم دون الحا كم اليابانية ف بلاد معينة باليابان 

ثانا تسليهها عق الام ريكيين ف الاقامة الى أجل غيرمسمى 
ف بعض بلاد يابانية عينها الاتفاق 

وهکذا رضيت البابان للاول مرة على ما نعلم بتک الاجنى ف 
بلادها مذعنة للقوة خاضعة لسلطان التہديد 

وحذت الدول الغريية الواحدة تلو الأاخرى حذو الولايات 
التحدة وكان ذلك بزعامة انحلترا . فنى سنة ٠۸٠١‏ تجمع طول 
عختلط وتذر ع الى ضرب السواحل اليابائية بعلل لايعدمها الاقوياء 
كلا احتكوا بضعيف . وكانت نتيجة الخزوة أنمنحتمم الياباننفس 
الامتيازات التى منحتها للولايات المتحدة الأمريكية وزادت عليما 


(e‏ س 


تخفيض الرسوم الجمركية للجميع من ٠١‏ ./ الى ٠‏ ./ 

وعا بسجل للباباتيين E‏ بالقوة ولم يضيعوا 
الوقت فى العو يل أو الجدل البيزانطى . فقد أحركوا لأاول وهلة أن 
خصومهم أخضعوم بالقوة فوطنو | النفس على تعرف أسرارها حتى 
يستطيعوا دفع القوة بالقوة . ولم يكادوا يتصلون بالغر ين حى 
أوفدوا البعوث العلبية والسياسية والصتاعية الى وريا وآمريك 
واستقدموا الخبراء والاخصائين ف القوانبن والفنون الحسكرية 
فاستطاعوا فى زمن وجيز يكاد لا يصدق تنظيم الادارة والقضاء 
والجيوش البر ية والمحاهد العلبية والفنية على الط الغرف 

وف سنة سب۸ طلبت حكومة البابان الى الدول الغاء الامتیازات 
وبعد حاولات عدة لم قظفر بغير قبول الولايات المتحدة الامر يكمة 
الغاء الامتبازات بشرط تنازل الدول الاخرى عما ها2“ لكن الدول 
الاخرى أخذت ف الماطلة والتسويف وكان الانعلير أشدھ ۴كا 
بالامتيازات فلم تفلح اليابان فى هنه انحاو لة 

وف سنه ۱۸۸٩‏ انتهز وزير خارجة البابان انعقاد مۇر لممثلی 
الدول بط و كو عاصمة البلاد فعرض عله الغاء الامتيازات باليابان 


)١(‏ من المشاهد أن الولايات المتحدة الامريكية ية سبق الدول قىهذا المخمار 
ار . وکسا من وراء هذه السياسة ما ل بارز > لنجاے الاستعار السأمى 


س ۷١‏ س 


لكن مشل انعلترا رفض ذلك رفضا باتاً فأدى هذا الى ماطاة باق 
الممثلين ورجوع وزير خارجية اليابان بصفقَة المغبون . وقد هاج 
هذا الاخفاق هاج اليابانيين واشتد حنقهم على رجال حكومتهم وتا 
عن ذلك فتنة سنة ٠۸۸٠‏ لان الشحب اتهم الحكومة بالتفربط فى 
السيادة ولا و بالعجز عن استردادها ثانا ١(‏ 
وأخيرآً بعد أن اشتد ساعد اليابانيين وصلب عودم ظفروا 
سنة ۸۹۹ بوافقة الدول .» وف مقدمتہم انجلتراء على الخاء نظام 
الامتيازات باليابان . نعم كان للنافسة بين انجلترا وروسيا فضل 
كير فى مسلك انعلترا ولكن لاجو ز أن نهمل قوة اليابان السياسية 
والحربة من الحساب . فلولا أن انعلترا خشيت انضمام اليابان الى 
روسیا لما سامت سنة ۹۸۹4 مما رفضته بتاتاً سنة ۱۸۸٩‏ . وعندنا أن 
تصرف انجلترا هنا حكمة سياسية بعدة الاثر فلو اتحازت اليابان الى 
جانب روسيا لاتجهت سياسة العام ف القرن العشر بن اتجاهاً آخر 
ولكانت الزعامة العالمية الوم لغير الانجاريز 
وسواء أ كانت القوة اليابانية هى العامل المهم أو كان تقدم 
التفام بين اليابانيين والخربيين هو السبب الباشر لالجاء نظام 
)١(‏ راجم‌التقاصيل بالجزء الاول من كتاب « أر ين سنةف الدياسة » للبارون 


رزن وهومطبو ع بالانجليزية سنة ۲ ۲ ٠۹‏ وم ركزالىكاتب بصفته ثلا لاروسيا 
فی الیابان وى آمريكا يجعل ا_كتابه قيمة كبيرة 


س 


الامتيازات باليابان ء فان العام رح كثيرآً بفتح البلاد البابانية ظا 
للتجارة الحرة بدلامن قصر الاتجارعل i‏ 

وما تحدر ملاحظته أن الامتيازات بالصين واليابان كانت 
مقصورة على بلاد حدودة عيتتبا الاتفاقات . أما ماعدا تلك البلاد 
فكان للسيادة اليابانية والصينة كال حريتما أزاء الأجانب فيا 
ولعل هنا القيد كان من آم أسباب نزول بعض الدول كالو لايات 
المتحدة عن امتباز اتا أملاف الكسبمن و راء الصداقة وفتع البلاد 
اختيارا للتجارة الامر يكية . 

وبعد فقد ريدو أن هذا تفصيل لايقتضيه امقام . لكنى انا 
قصدت بہذا التفصیل الى تفنيد الرأىالقائل باستناد نظام الامتيازات 
أل السو اق الى شات فق الاد الأسادمة ب مضت ابن 
أو جود الاسلام . فادا أضفناالى نشوء واتتہاء الامتيازات باليابان 
العطف الذى تلقاه الصين الناهضة فى سبيل عملما على التخاص من 
قود الامتبازات . 

واذا أضفنا الىهذا وذاك الظر وف التى اقترنت بالغاء الامتبازات 
کا و قاری بخ ان نقول بلا تحفظ أن الامتياز اتلاتقوم 
اليوم الا على القہر وآن الدول التى تتمسك بامتيازاتها بمصراليوم 
) وفہا کل الضماتات لتحقيق العدالة وهی ض انات لا توجد ف غير 


سس ۳ س 


مصر مر الدول ای الغيت فما الامتياز ات )انما تعرض نفسہا 
فلاتمام بالتناقض وتدوس أول مبادىء انون العام وتؤذى العدالة 
شر ايذأء . 

و الامتيازات ت رکا 

قامت الامتيازات بتر يا علي مدا امتح يعطيما السلاطينلبعض 
#الدول وا لجماعات للاغراض تجار ية عخلاف مارأينا ف الصين والبابان 
سحي نشأت الامتبازات فيا باملاء القوة . ذلك أن تركیا كانت 
ذروة القوة اا متحت فرنسوا الأول ( ملك فرنسا) المقہور 
أول امتباز ينقص منسلطان الدولة . وكانتمن قبل تمنح رعاياها 
-حق اللاحتكام الى حا كېم الخاصة جريا على ماسار عليه حكام 
:القسطنطينية قبل أن يفتحا الآتراك العغاندون . 

ف سنة واه وفد على ترکیا رسول من قبل فرنسوا اللاول 
يطلب معونة سلطانها العظى و يضح نفسه تحت تصرفه . وکان 
خرنسوايقصد الى معو نة الترك العسكريةضد شارل الخامس( امبراطور 
السا الخ ) خص الطرفين وأعظم ملوك أورو با المسيحية فى ذلك 
'العصر . ولكن الظاهر أن الرسول كان كيسا واسع الحيلة بعيداانظر 
فصل على عهد سنة ١ه ٠‏ . وأ ماجاء بهذا العهد ١<‏ 


)١(‏ أنظر دى روزاس نظام الامتيازات طبءة ثانية صفحة ١‏ وما بمدها 
عں الرء الاول 


نھ پا 


)١(‏ حرية الاتتقال والمتاجرة للترك ف بلاد فرنسا وللفرنسيين. 
ف البلاد التركة على آن لاتجى ضرائب على رعايا أى الفر يقين ف. 
بلاد الفريق الآخر أ كثر عا يدع رعاياه. ومذاهو الشطر التجارى.. 
أما الشطر القضائی والاداری فبتلخص فما بت : 
)٠(-‏ حرية الفرنسيين المتنقلين والمقيمين بالبلاد الركة 
(م) حق ملك فرنسا ف تعيين قناصل بالبلاد التركية یکون من 
اختصاصمم»دون احا كم التركية عا كمة رعايا فرنسا فا مواد المدنية 
والتجار ية والجنائية . وعلى السلطات التركة تقدیم کل مساعدة 
للقناصل ف تنفيذ اللاحكام طبقاً للقوانين الفرنسية . 
)٤(‏ اذا كان ف الخصومةترك فتختص الحا كم الت ركة بلح 
فيما وف هنه الحالة لابد من أن عضر ترجان القنصلية الحا كمة ۔ 
ولايازم الفرنسى فى هذه الحالة الا العقود المكتوية . 
(ه) لايصح السلطات التركية دخول منزل فرضى أو القبض 
على فرضسى الا فى حضرة القناصل أو مندويبمم أو بعد آخطارم . 
وكان لفرنسا حق حاية بعض الأاجانب فا كسب هؤلاء عك 
خضوعمېم للحماية الفرنسية داخل الدود التركة ما منحته ترکا 
من المزايا لفرتسا ٠.‏ وقد حذت انجلترا وغيرها حذو فرنسا خصلت 
عل امتیازات ائلة ف ترکا 3 


~~ o 


لكن تلك الامتيازات كانت الى سنة ۹سب امتيازات مؤقتة 
عنحها السلاطين وتنتبى وتم أو بت ركم العرش 

وحدث سنة ۷۳4 أن وققت فرنسا الى جانب ترکیا تعضدها 
آدياف دنع نتاتج اعتداء دهمہا به الروس والفساو یون وکانت کل 
آن توسطت فرسا كنت الترك من الجحصول على صلح 

يف . وف نظیر هذه الوساطة حصل الفرنسيون على معاهدة 

سنة ۱۷٤٠١‏ وکانت ا جدیداً للامتیازات الأاجنية بترکا 02 
وتمتاز هذه المعاهدة عما سبقها من المعاهدات التى بدأت سلسلتبا 
ستة ١٥۳٥‏ عا يان : 

١‏ س تصت صراحة على أن تبي أحكامها نافنة المفعول غير 
محتاجة الى أجازة کل سلطان  »‏ كان الشآن من قبل ابرامها 

ب س نصت عل مبداً أو“ الدول بالمراعاة . ومذا النصض 
ضمنت فرنسا ألا يفوق نفوذها بتركيا نفوذ آى دولة أخرى 

ح س رتیت جيعالمعاهدات السابقة وحصر ہا ف عهد واحد. 
ويكن تلخيص أم أحكام هه المعاهدة فما يى : 

أولا ‏ تحديد نسبة معينة للرسوم الجمركية وللضرائب 


(۱) انظر دى روزاس- نظام الأمتيازات الأجنبية جزء أول طبعة ثانية 
« القدمة » . 


La clause de la nation la plus favorisée (“) 


س 0 سس 


الداخلية لا يصح أن تتجاوزها الحكومة التركية دون موافقة فرنسا 

ثانياً ‏ ترم دخول السلطات الحلية مسكن الفرنسى دون 
رخص القنصل أوالسفير الفرنسى 

ا حر قبض السلطات الحلية على فرنسى دون ترخيص 

القنصل أو السفير الفرنضسى ۰ 

رابع س تقرير حرية التجارة والاتتقال الفرنسيين فى البر 
واليحرضمن حدود الاملاك الت ركة 

افا خضوع الفرنسیین ومر میم فرنسا للقضاء 
القنصل الفرنسى وخضوع الاجانب فا بينم للقضاء القنصل 
دون الترک 

اا و کن ای ا جنبباً وانجنی عليه ترکیا فیحاک هذا 
الاجنی ء لا أمام العا الركة العادية ولسكن أمام الديوان العالى 
أى أن الحا كمة هنا تكون بواسطة عحكمة ادارية لا قضائية . وكذلك 
الشأن اذا دان المدعى عليه فى المواد المدنبة والتجارية أجنياً والمدعى 
تركيا اذا ز ادت قيمة المزاع عن مباغ معين . فاذا لم تزد عن الف قرش 
اختصت الحا كم الت ركيةبشرط أن بحضر الحا كمة القنصل أو ترجمان 
القنصلة 

هنہ ھی آم احکام معاهدة سنة ء ٠۷١‏ وهى سلسلة قبودف عنق 


س ۷ سے 


السلطات التركية وضعوها ف اللأصل باختياره ا محض ثم صارت مع 
الزمن حقوقاً تذرعت با الدول الى ااتدخحل ف شؤون تركيا الداخلية 
وسہلت علیہم التغاغل فى جميع الولايات العثانية آم 
موارد الدولة وهى الرسوم الجمركية ١‏ 

فلبا ضعفتالامبراطور ية التركية شعرتيشقلوطأة الامتازات 
وأدركت آنا حجر عارة فى سبيل النبوض خاولت تعديلما . لكن 
هىپات !! . فالیلاد التركية كانت موضح منافسة شديدة بين الدول 
ول يكن من السہل أن تتنازل دولة مهما حسنت نیتہا عن زات 
تب فى أيدى غيرها من الدول المنافسة 

كذلك كان من المتعذرالحصول على موافقة جيع الدول 
صاحبات الامتیازات عل الغاء الامتبازات لتعحدد وجهات النظر 
واختلاف مرایی کل دو لة فا 

٩‏ س تعديلات هامة 

ف سنة ۸٠١‏ أعلنت الحكومة الت ركة اجراء عدة اصلاحات 
قضائية وادار ية وطلبت الى مور دولى منعقد بياريس الغاء تلاك 
الامتيازات لسقوط أسباب قيامها. لكن الدول » عدا ايطالبا ۾ أت 
تحقيق هنا المطلب العادل . هنالك اهتدت السياسة التركة الى عر 


(۱) آنظر مر الدية اللورد كرومر حڑء ۴ صفحة £۲۷ طرعة و 


کر 
صالڂ فأعلتت نبا تى عل کل أجنی حق الملكية العقارية فبلادها 
ما دامت خولته تتشت بنظام الامتیازات 

وقد نتج هذا التديد أثره لان حق الملكية العقار ية تمين فى 
بلاد كالبلاد التركة مترامية اللاأطراف . لذلك دخلت فرنسا فى 
مقاوضات مع تركيا واتتبت تلك المفاوضات بن حصل الاتفاق بين 
ترکیا والدول عل ما بای سنة ۱۸٩۷‏ 

۹س ف نظير متع الأاجانب عق الملكية العقارية فما ع1 
ولابة الحجاز من أملاك تركا ء تقبل الدول خضوع ملاك العقار 
من رعاياها ضمن آملاك ترڪیا لکل قانون ترکی يتعاق بالعقار 
وللحا ج التركية فى كل نزاع يتعاق بعقار ٠هما‏ كانت جنسه 
المتقاضين ويكون هو لاء اللاجانب خاصعين لما تفرضه تركيا من 
الضرائب العقارية أسوة بالاتراك 

قبلت الدول خضوع رعاياها للشرائع وا لحا كم الت ركة فى 
8 ما تعلق بمخالفات البوليس . 

حم صدر بلك فرمان سنة ۱۸۷ المشہور بقرمان ۾ صفر >٩‏ 
وق السنة التالية صدر بروتوكول وقعته الدول حدد معنى المسكن 
تحديدا دققا وقصر تقد السلطات الت ركة ف مسائل القبض عل 


١١۴ صفحة‎ ١ آنظر الاءتيازات لدى روزاس طعة ثانية حزء‎ )١( 


٢۹‏ س 


«لااجانب ودخول مناز هم على الحالات الى لاتبعد عن مقر القنصل 
أو السفير الختص سير تسع ساعات . فاذا كانت المسافة أ كثر 
من ذلك لايتحتم الرجو ع الى القنصل أو السقير > . وكان هذا 
الترتيب لابد منه بعد آن حصل الأاجاذب علىحق الملكية العقارية 
وبعدوا عن عال أقامة القناصل أوالسفراء وهى عادة بالمدن . 

ا در ماد أن الذول رلت عن کن غار رة 
٧۸٠‏ النزول عنه . ولم يكن ذلك التنازل لان الأاتراك تخيروا ولذ 
لان أحکام الشريعة الاسلامية تبدلت » ولكن لانم رأوا نز وهم 
عن بعض مابأيدهم بحقق مصال مادية لوح الترك بصرمانمم منبا 
افا ما رفضوا التنازل . 

ولم يكن هذا كل التعديل الذى أدخل على معاهدة ۰ فف 
روط التجار اول تعديلات على الرسوم الجمركة عل 
الصادراتوالواردات .وم هذه التعدیلات ماورد بالاتفاق‌التجار ی 
سنه ۱۸٩١‏ فقد رقع رسوم الواردات ای ۸ ./ء بدلامن م ./ء وجعل 
رسوم الصادرات ۸ / بدلا من e‏ ( عحسب اتفاق سنة (N\NYte‏ 
مع النص على تخفيض رسوم الصادرات ٠/. ١‏ سنو یا حتی تصل 
الى ١‏ ./, مع تفصيلات لمصاحة اللصدرين فما يتعاتى بامواد الى 


NYE ° Î قار هدا‎ (۱( 


سسس و سا 


تصتكرها الحسكو مة التركة . 

وهذامقایل من غير شك . فقد تعهدت ت رکیا فی نظیر هذا 
لاتقفرض رسوما آخری على کل مأدة دفع عنما الرسم الجمرک 
المقرر ° 

وف سنة ٠ ۸٠۸‏ عدلت الحكومة الت ركة قانونالعقو بات وت 
فيه حو قانون العقو بات الفر تسى . وكذلكعدلت القانون التجارى 
الىك سنة + ب۸ وفقا لقانون التجارة الفرنسى واستطاعت تعديل 
الاختصاص القضاف الى ماباتی : 

| اذا كان المجنى عليه تركيا تختص الحا ك التركية دون 
غيرها عحا كمة الجانى مهما كانت جنسيته وتطبق القوانين الت ركية 
دون غبرها ر 

ب س اذا کان النزاع مدنیا وکان بالخصومة آجنی وترکی 
فتختص الحا ك التركية العادية با لحك اذا لم تزد قيمة الدعوى على 
ألف قرش ولايد من حضور ترجان القنصلة المختصة . 


ء١١٣١ بحب اغاق سنة‎ "/. ١ كانت رسوم الصادرات والواردات‎ )١( 
خفضت الى ۳ ./* وف سنة ۱۸۳۸ رفعت رسوم‎ ۱۷٤١ وق سنة ۱۹۷۳ و‎ 
٠۸١١ مع اعةاثها من كل الرسوم الداخلية . وش سنة‎ */.١ ۲ السمادرات الى‎ 
رقعت رسوم الواردات‎ ٠۹۹۰۸ حعل رسم الصادر والوارد ۸ ./' . وف سنة‎ 
)١ ۲٠١ (عن الامتيازات الأجنبية للاستاذ هى الدين بك بركات صقحة‎ */. ١١ اى‎ 


1 فاذا رادت قیمة النزاع المد على آلف قرش » أ وکات 
الدعوى تجارية فتختصس احا ج التركية بنظر الدعوی ون کان ف 
الخصومة أ جنی بشرط انضمام اثنين من الأاجانب الى هيئة امحكمة 
وبشرط أن عحضر ترجان القنصلية كناف . 

وقد اختلفت الأراء و ف الدور الذى يلعه ترجان القنصلية : 
فالااتراك بحتبرونه محرد متر جم والاجانب یعتبر ونه عنصرا لا بد 
منه لصحة الحا كمة ويرون وأ جوب توقرعه مأايصدر من اللا حكام( 

أخذ الأترالف كلفرصة عاولون التخلصمن‌نيرالامتبازات 
الثقيل ولكنمم وقفوا عندال حدو دالتى أشرنا اليما فالكلمة السابقة. 
وأخيراً انتهز وا فرصة قبام الحرب العالمية سنةع ٠١ ١‏ وسد المضيقين 
للاسباب حر بية وأعلنوا اتتماء الامتيازات . لكن الدول لم تعترف 
بذلك . فلما اتتصر الاتراك انتصارم العسكرى الباهر ضد اليونان » 
وظهرت قوتهم الحربية » وقويت فيمم الروح القومية واشتدت 
رغبتہم ف الاستقلال الحق ء وقفوا وقفة الاباء المشورة أمام دول 
الحلفاء . وكان من نتائج انتصارم العسكرى والتصم على التحرر 
م نکل قید أجنی ر ١‏ عترقت OT‏ بالعاء 
الامتازات ألخاء كاملا شاماد : وهكذا خررت قرة الراك وخدها 


)١(‏ اتظر جود طعبة ثانية صفعة ٠۲‏ ۲ «مقدمة القوانين » . والاستاذ هى 
الدين بركات بك صقحة ١٤۷‏ س ٠٠١١‏ « الامتيازات » طبعة سنة ۹١۷‏ 


ah E 


البلاد التركية من آغلال الامتيازات بعد أن رسفت فما طويلامن 
سنة ٠٠۳١‏ الى سنة ء۹٠‏ ولسنا نشك فى أن العلاقات بین ترکیا 
والدول سوف تنمو ويعظم شأنها على أساس المنفعة المتبادلة . لته 
سوف يتلاشی بتلاشى الامتبازات حقد المقهور وغطرسة القاهر 
وبذا یحی جزء کیر من أسباب الخلاف بین الترک والاجنی . ما 
الدليلعلى ذلك فهو ما تم باليابان . فقد انتبى الاحتكاك بين اليابايين 
وارسان باقاء اسازات هول ملك العسن اة فحت 
العاملات نموا ق 


الان 
تطور الامتازات الاجنية عصر 


س م رکز الاجانب کا صوره وپار 
۷ س ھل ذا ال رکز انان قان ونی 


أجملنا ف نهاية القصل السابق ماهية الامتيازات الأجنيية بتركا 
لتری ء اذا قارناھا مر کر الاجانب بعصر ء ان هته البلاد تعرضت 
.شد تعرض لسوء استعال الحقوق الى قررتها معاهدات الا متياز 

وليس من الدقة الةول بأن الاجانب ا كتسبوا حقوقهم المدعاة 
ف مصر بناء على اتفاق دولى صرح أو عادات مرعية . فالحقيقة أن 
التطبيق الحالى غير العادل وغير المتفق مح روح الامتيازات وحرفها 
انما هو نتيجة الامر الواقع المبنى على التحك من جانب الغر بيين وعلى 
التفريط والاهمال من ال جاب الملصرى 

يسلم الجميع الآن سواء کانوا مصريين أو أجانب بأن تطبيق 
الامتيازات بعصر خر ج ہا عا تصت عليه العاهدات الدولىة 
الصر عة المعقودة بين الدول وتركيا . ولكن الاجانب يعللون هذا 
التطبيق الشاذ بن مصر منشأً الامتيازات وبأن السيادة المصر بتأزاء 
:الاجانب ہہذه البلاد كانت حدودة بالمعاهدات الصرعحة والحرف 


٣‏ س امتیازات 


E 
الجارى قبل ان بفتحما الاتراك العثانيون بجيال عدة . .فاذا تعدلت‎ 
تلك الامتیازات بت رکا فلا یستلزم هذا تعدیلہا فی مصر وا نکانت‎ 
خاضعة للسبادة التركية . واذا انفقصلت مصر عن ركا وتررت‎ 
عن سيادمما من الوجهة القانونية ) تعررت من قبل من الوجهة‎ 
العملية فلا يۇ ترهذاف مركز الاجانب مصر . كل هذه الدعاوى‎ 
>< يسل بها حتى اللصريون‎ ٠ العريضة تلق كأنها حقائق ابتة‎ 

لكنا سترى ان هذا الادعاء لا أساس له وأن ليس هناك 
وثيقة ربط المصربين غير معاهدات الامتياز مع نركيا وغير اتفاق 
انشاء جاك الختلطة . فاذا ما تعررت مصر من السيادة التىكية »> 
وهو مام فعلا ؛ واذا لم دد اتقاق انشاء الحا کم المختلطة فلا شىء 
يو جب على هذه البلاد التقيد بنظام الامتازات الأاجنبمة 


٩‏ س مركز الااجانب بص رکا صوره نوبار 
نوبار باشا وزبرمصرى تول الوزارة ايام سعيد واسماعیل 
وتوفیق ولماولی اسماعیل حک مصر رأی ان سوء تطبيق نظام 
الامتيازات أطخى القناصل على سلطة الحكومة وعرقل سير 
الاصلاح . وظہرله جليا انه لا يتسنى تحقيق آمله الاول وهو 
)١(‏ وردت عبارة المعاهدات والعادات المرعة ف الادة الاولى من قانون 


العقوبات الاحلى سنة ٠۹١٤١‏ والادة ( ٠٤٠١‏ ) من القانون الدستورى 
سنة ۷۹۲۳ 


سب جح سے 


تحريرمصر من القيود ١‏ الاجنبة الا اذا کسر اغلال الامتيازات . 

هذا آوحی الى وزره نوبار يتقدم مذ کرة الى الدول تكشف عن 
مساوی“ الامتیازات. وتقترح ادخال e‏ معينة على ذلك 
النظام . وفعلا قدم نوبار باشا مذ کرة ة أوضح فیا مساوی“ نظام 
الامتيازات وأبان الاضرار الى يتعرض ها الاجانب والاهلون 
بعصر بالاستمرار على تلك الحال الى لد تتفق لا مح نص معاهدات 
لااو موز 

ولست أجد عبارة أدق من عبارة نوبارباشا ف بيان مركز 
الاجانب سواء فى مذ كرته المشاراليما اوف تصرعاته امام اللجان 
الدو لية الى عقدت لوضع حد پلحال ای تعانیہا مصر قال نو بار باشا 

«آن‌ ما بدعره يه الاجانب من نظام قضای ےک علاقا: تهم بالحكومة 

وبالافراد لم يعد مستندا ال الامتبازات . فالواة تع آنه ۾ بق من تاك 
الامتبازات ء کا حددتها المعاهدات › سوى ی ابا ا النظام النى 
یتمسکون به فیرتکز على عادات تعسفة ل تق کک 
العتادة ة بل بمبالغة القناصل ف الاستئثار r‏ دون اللادارة الحا 
ار بالمصاڂ الخاصة لكل جالة . نعم کان الجاتب ١‏ 
حریصاً على تسہیل أقامة الإاجانبببلاده . لکنه بال هذا | خرص 
حت أصحت السكرمة بعرو ر الاایام ولا سلطان ا عليهم وأضحى 


۳٦‏ س 
الاهالى بلامرجعثابت للعدل برجعون اليه ف معاملاتم مع الاجانب 
تعد تهم بالضرورة الى الاجانب انقسبم. لانہا » بوقف تقدم اليلاد 
بقضل ماپا من ثروة ویک موقعها الجخراف وقدتعدت الامتمازات 
هذاالى الوقوف حجر عرةف سبل الادارة والاصلاح وجه عام 
وأثر هذا فى البلاد تأثيرآً سيا من الوجهتين المادية والادبية ». وقال 

ف موضع آخر 
» صار أجراء ألعدالة بالىلاد متوقفا على مشيئة الاشخاص °“ 

لا على ما تقضى به النظم والقوانين . لذلك أصبح مركز الحكومة. 
حرجا وصار البوليس احلى عاجرا عن مراقبة ال جراثم الخفيفة حتى 

)١(‏ الظاهر أن ليس فى هذا التعبير أى مبالغة . فقد روى عن مسيو 
تريكو قنصل فر اسا فى ذلك العهد ما يني : رأس القنصل جاسة قنصاية فرنسا 
لدى نظر تضية ليونانى على فرنسى . فاما نودى على المدعى وحضرخاطه القنصل 
القاضى بقوله : « هل أنت يونالى » فما أجاب المدعى بالايجاب نطق القنصل 
القاضى بشطب الةضية وقال موجها الكلام لامدعى « اذهب فقل لقنصاك عامل 
الفرقيون بالعدل والا فلا ينعظر يونانى عدلا آمام محكة قتصلية فرضسا » 

ولد ګانت مشية القنصل حقا قانوتا . واذا أعترتا عدذد قناصل الدول 
الاجنبية ,عصر ولاحظنا أت معظهم كان من التجار ذوى الصا التجارية 
اأشخصة ء آمکی تصور مدى تلك الفوطى وآثر ها ق اللاد 


ست ۷ سسا 


ما يتعلق منم بالطرق العامة والعربات » 
وقال فى مقام م آخر « کان ال الغرض من قيام الامتيازات حابة 
الاجنى . غير أن ن الاوری يقسرها بعدم معاقة اللاجنى لا عجرد 
حايته . وڪن اذا رجعنا الى المعاهدات نجدها صرصة فى أن الاجانب 
بحا كمون أمام انحا كم الحلية عضور ترجان القنصابة المختص ١<‏ 
وقال اللجنة الدولىة سنة »)°0 
رن الحكومة أصبحت ولا سلطة ها على ضط الجراتم 
تقع من الاجانب . ويتلخص م ركزها فى آنا مسۇواة 
عن الامن مغلولة اليدين عن اتخاذ الوسائل اتی تدرا بها عن نقسا 
تلك المسؤولية فالبوليس أصبح أعزل لا يماك القوة اللازمة بل هو 
بوليس القنصليات المختلفة لابوليس السلطة الحلية . هو مسؤول عن 
الامن والنظام ولكنه منوع من القبض عل الحرم اللاجنى الا ق 
حالة التلس . فاذا قېض عليه حتی ف هذه الال قان احق لد 
بحرى الا ععرفة القنصل وبعدمطی وقت على ارتكاب الجر مة بعيداً 
عن محل وقوعها » وکثیرآً ما بحصل أ أن ری الناس الجا الاجنى 
يدو وروح طلیقاً وف هذا خطر جسم عل الامن . تلك حال 


3 راجع صقحة ٣‏ وما مها 
(۲) انعقدت لجنة دولية بالقاهر لبحث ٠طالب‏ الحسكومة | المصربة . وقد 
ليع تقريرها بالفر نسية سنة ۷٠‏ بالطبعة الفر نسية بالاسكندرية 


۸ کک 


تضايق الادارة أشد المضابقة بل وتوجب يأسبا . وفوق ذلك فان 
الاهالى يعتقدون آن الاجنى الذى برسل الى بلده محا كمته انما بعد 
عن القطر للصرى للتخاص من العقاب » 

هذه صورة تاطقة مساوىء الامتازات بمصرف عصر نوبار. 
ول ضاف و الا تحديد سلطة الحكومة فى فرض الضرائب 
لكان تصو ره كاملا . فقد كانت مصر تعانى شدة مالبة قاسية ينا 
الأجانب لا يدون ضريبة تذ كر لا بموجب معاهدات ولكن نجرد 
ہم لا بریدون دفعها 

واذا أردنا وضع ما أجله نوبار نف كات قللة لقلنا ان الاجانب 
عصر کا | بجحعلون منا منطقة خارجة عن القواعد الاساسية 
للحكومة العصرية ومبادى“ القانون العام وكان المصريون ازاءم' 
أ كثرية تسعى وراء وقاية نفسما من أقلية أجندة متحكة 

وقد أجملنا هذا المركز فى الجزء الاول وهو لا عختل ف كثيرآً عن 
تصویر نوبار اذ لم تنل مصر بعد مساعی نوبارغیر اتفاق انشاء احا 
المختلطة وهو الاتفاق الذى دفعت ننه غالبا ا سترى عند الكلام 
على انشاء هذه الحا 


۹ س 
+ هل هذا ال رکز أُساس قانونی 
من الغريب أن يحد الانسان فكل مرجع برجع اليه لإبحث 
عن أساس مذا المركز الغريب جلة واحدة هى أنه قام على العادات 
المرعية لاا على نصوص المعاهدات المكتوية وحدها . لکنا نیحث 
ونبحث فلا نعرف مت ولا کیف قامت بمصر عادات ء ممكن أن 
تحل حل القانون أو العد الدو لى عيث يصح للا جانب القو لبان هم 
حقوقاً مكتسبة تبرر كل هذا الخروج على المبادىء القانونية العامة 
١لى‏ تقرر سيادة الدولة وتؤسس المعاملات على المساواة ٠‏ 
يقول الاجانب « أن العادة والعرف صر اكسبام حقوقا لم 
تنص عليما معاهدات الامتياز المعقودة فما بين ترا والدول . فاذا 
کر اا اجات ف ر ت امات د 
شىء فى هذا يخالف القانون لان العادة من آم آصول القوانين فى 
المعاملات الدولية » . واذاكان للاجانب أن حاولا تبرين مركزم 
الشاذ بهذه البلاد انهم اذا لإيفعلوا ذلك حرمو ا المتع زايا لاإيتمتعون 
بعشر معشارها فى بلادم الأصلية » فانا لا نرى ف متابعة للصريين 
حم ف ذلك الا منتبىالتفريط .كانت الحكمة تقضى- اذا لم نستطع 
دفع عدوان القوی بترکه يفعل ما لا نستطیع دفعه . آما التسلم 
بالدعاوى الباطلة وقبو ها بلا احتياط فيمكن أن يصيرهاف حك 


الشروعة . ومن الامشلة على ذلك قبول المحسكومة المصرية آيام. 
اماعیل تعفظاً وضعته الدول فى اتفاقبة انشاءالحا ك الختاطة و يتضمن. 
هذا التحفظ قو ل الحسكومة المصر ية الرجو ع الى ما كان جاربا مصر 
فی کل ما کانت تدعیه القنصليات من اختصاص ء اذا ما الغيت 
تلك الحا . كناك نص عل أن يختص القناصل بکل ما کانوا 
پباشرونه ولم يدخل ضمن اختصاص العا كم المختلطة . ومعنى هذا 
أن مصر سامت فی شیءکثیر من عدم الاحتباط والتفربط ‏ 
أن مركز الاجانب الشاذ صر مشروع م جرت الساطات المصرية 
بعد ذاك فسلمت بأن هتاك عادات مرعبة تعيز ماملة الأأجانب معاماة 
متازة تشذ عن مبادیٗ القانون العام الحديت . من ذلك نص الادة 
اول من قانون عقوبات سنة ٤‏ ۱۹۰ بسریانه « على کل من یرکب 
فى القطر الملصرى جربة الا اذا كان غير خاضع لقضاء الحا كم 
الاهللة ناء على قواننن أو معاهدات أو عادات مرعبة » . ونس 
الادة (ه٤٠)‏ من القانون الدستوری حبت قررت ألا تخل تطبيق 
هذا الدستور بتعهدات مصرللدول الأجنية « ولا كن أن يمس 
ما یکونللاجانب فی مصرمن حقو ق بقتضى۔-القوانين والمعامدات 
الدولية والعادات اأرعه » 1 


لا اعتراض للاحد طبعاً على احترام القوانين والمعاهدات بل 


5۹ 


کلمصری يرى من الشرف أنتقوم بلاده بتعداتها المبنية على تعاقد 

. أما متابعة المصريين للاجانب أنفسہم ف اساد مزاعمهم 
ودعاو يهم العريضة الى عادات مرعة »ء فعدم احتياط کت 
من عدم الاحتباط 

ومن الانصاف أن قول هتا أن المصربين من سنة ٠۸۷٠‏ لم 
يكونوا فى الواقع احرارآً ف تصرفاتهم ببلادم ٠‏ فقد بدأ النفوذ 
الانجليزى سيطرته على مصر بدعوى حابة حقوق الدائنين 

حم صارالمصريون بعد الاحتلال الانعليزى أشد تقييداً . فهم 
غير مسثولبن عن ادارة البلاد ولا عا صدر من قوانبن اذ کان 
الاحتلال ادارياً أ كثر منه عسكرياً , ولم يكن لاية سلطة فى مصر 
قدرة على ارام أمر لا ريده المعتمد البريطانى أو المستشارون 
ارا فد ت و لا بترددون س اذا ما تعارضت المصاح 
ال خان اة تان يضحوا بالثانبة . غشرعبارة « والعادات 
المرعة « الى جاتب القو انين والمعاهدات ف قوانين مصر وف عخابراما 
واتفاقاتما الدولية انما يأل عنه الانعليز ‏ وسن ى لدى الكلام على 
تطور الامتيازات آيام الاحتلال البر يطانى أن غرضممكان منصرةاً 
قبل سنة ٠۹٠١‏ »الى مجاملة الدول اللاوربية حتى لا توجس خيفة 
مر احتلاهم للبلاد . وقد وضعوا نصب أعینہم خير تعرز 


الامتيازات علا ذات ساس شرعى نم العمل بعد ذلك على أن 
يلوا حل الاجانب جيعاً ويذا يجدون ذر يعة للبقاء عصر لا بالقوة 
الخشومة » ولكن برضا الاجانب والمصريين جيعاً . فاذا وصلوا الى 
حق ححاية الاجانب بمصرء وحلوا ف الامتيازات عل الدول جميعاً 
سيطر وا على مصر سيطرة كاملة ولو لم يكن م بالبلاد جندى واحد 
افا ما رأوا من صالهم اتتهاء الاحتلال العسكرى . وبعد» فهل 
هناك حقاً عادات مرعية بمصر حق للاجنى الاستناد الها قانونآًف 
المطالبة مركز شاذ بمصريبرر خروجه على السلطات المصرية وعدم 
المخضوع لا للشرائع ولا للحا كم المصرية ؟ 

من القواعد المقررة أن العادة لا تأخذ حك القانون الا اذا 
كانت قائمة على الرضا وحا تة صفة الاستمرار فأساس المعاملات 
الدولية الاتقاق » ضمناً كان أوصرعاً . فيجب أن يكون الرضا 
من أر كان العادة لى تحل عل الاتفاق الضمنى أوالصرح ولا رد 
كذلك من الاستمرار زمناً طویلا لا يتخلله اعتراض . فاذا انعدم 
ركنا الرضا والاستمرار فلا يصح أن تأخذ العادة حك القانون. فهل 
الأوضاع التى جرى عليما العمل بعصر» فما يختصبعلاقة الأاجانب 
بالساطات العامة والقوانين والحا كم الحلية » كانت قانمة حقاً على 
الرضا والتسلم القاتمين على الحرية والاختيار» أو كانت جرد ارغام 


ج ع 


تح من جانب الدول القو ية تجاه مصرالضعيفة ؟' 
قال نو بار « أما النظام النى يتمسكون به ( يعنى اللاجانب ) 
« فيرتكز على عادات تعسفية لم تقم بعك العلاقات الطبيعبة » 
« المحتادة » ولكن مبالخة القناصل ف الاستتتار بالساطة والتأش» 
« بالمصال الخاصة بكل جالية دون نظر لا الى مصلحة البلاد ولا » 
« الى مصلحة الاجانب جلة . نعم كان الجانب الملصرى حريصاً» 
« على تسهيل اقامتہم ببلاده : لکنه بالغ فى ذلك احرص حى @ 
« صبحت الحكومة بمرورالكايام ولا سلطان ها عل الاجانب» » 
« وأضحى الاهالى بلا مرجع ثابت للعدل برجعون اليه » 
فا يسميه الاجانب ومن تابعهم بمصر » عادات مرعية ان هو 
الا سلسلة وقائح مادية قامت على غير الرضا بل كانت كل واقعة مثلا 
لتحاوز الاختصاص والحدود من جهة » واذعان الضعف الخلوب 
عل من جهة ری 
تح الاتراك العثانيون مصر سنة بوه . فان كانت هناك 
دات بعصر ق قبلالفتح العثانى » مبنبة على اتفاقات بين سلاطين 
فان الفتح العاف وبسط سيادة جديدة على مصر 
يبطل مفعول تلاك العادات . فان قیل أن سلطان رکا أجاز بعهده 
مح فرنسا سنة ٠٥٩۸‏ ما کان للفرنسيين من امتيازات صر » قلنا 


و 

أن ترکیا عقدت مع فرتسا والدول سلسلة من معاهدات الامتازات 
من سنة ٠٥۳‏ الى ٠۷٤ ١‏ فلا وز » ومصر ولاية عثانية ء أنتأخذ. 
علاقة الاحانب صر أحكاماً غير احكام تلك المعاهدات سواء 
كانت حقوق الاجانب المزعومة بعصر قابمة » قبل الفتح العثافى » 
على عادات أوعلى عهود صرعحة مكتوبة . 

ولو فرضنا أن العمل بعصر»ء رغم العهود المكتو بة ء ساعد 
على قيام أحکام جديدة تننظم مركز اللاجانب بصفة متازة بمصر ي 
فانه لا يصح قانونا أن تبقى آحكام تلك العادات بعد معاهدة لندن. 
المحقودة سنة ۱۸٤١‏ وملحقبا المؤرخ سنة ٠۸١١‏ لانت القاعدة 
القانونىة « أنه اذا كانت يجاعة ما عادات قانمة هما أثرالقو انين » فان. 
تلك العادات تبطل اذا ما صدر قانون بتناول بالتعدیل ماجری 
عليه العمل بمقتضى تلك العادات » ف تلاك الماعة » . 

وقد ورد بفرمان فبرایر سنة ۱۸١١‏ الصادر من ساطان ترکا 
لحمد على أن جميع المحاهدات المعقودة بين الححكومة التركية « والدول 
الأاجبية » والتى ستعقد بينبا وبیم ف المستقبل » تسرى على 
مص ر أسوة بباق البلاد العثانية » . وكان هذا الأص بناء على ما ورد 
بالنند الخامس من ملحق معاهدة لندن وهو « يح معاهدات‌وقوانین 
الد ولة الثاني تجری ف مصر ک) هو جار العمل بها فىكلفة ناء 


— 0چ 


امالك العثانبة » ٠‏ ولا كانت معاهدة لندن وملحقا صدرا بالاتفاق 
بين تركيا من جهة وايجلترا والعساو بروسيا وروسيا من جهة 
خر فان هذا الك يقيد الدول العظمى ( کا يقولون ) حيث 
انضمت فرنسا فما بعد الى موقعى العمدين . 

ومعنى هنا أنه لا عق للدول أن تدعى عصرحقوقا تخر ج 
عما ورد بالمعاهدات اليبرمة بن تركا والدول . ولا يصح لولاة 
مصر أن يمنحوا اللاجانب ء بال تفاق أو بالسكوت» حقوقا بمصر ' 
تز ید عما ورد باحکام معاهدات الامتياز المحقودة مع ت ركيا , وقد 
أ كد فرمان فبرا ر سنة ٠۸١‏ ذلك بأن تص على « العاهدات 
:المعقودة والتى ستعقد » . وما دامت مصر لم حصل من تر کیا عل 
ترخيص بالتعاقد مع الدول الا سنة ۱۸۷۲ فكل بجاوزمن ولاة 
مور مصرلمصلحة الأاجانب ء زيادة عماو رد بمعاهدات الامتبازات 
:التركية » باطل بمو جب وثائقدولية مكتوبةء واعنى بها معاهدة لندن 
وملحقہا وفرمان ٠۳‏ فبرايرسنة ٠۸١ ١‏ الصاد ر تنفيذا لا حكامبا . 

على نتا تذهب الى ابعد مر هذا الحد ونقر ر آنه ان کان ثم 
سكوت من الجانب المصرى فاته كان لفترة قصيرة لا تكن لقيام 
عادات هما قوة القانون . فلم يكنالاجانب صر فى آخرعهد المماليك 
أصحات مصال تذ كر عصر ولم يكن مم من النظام القائم بالبلاد 
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وقتئذ ما يشجعهم عل الاقامة بهذه البلاد . فلبا فتح عمد على البلاد 
علٰمصراعیہا للاجانب أمها الصا و الطالح . لکن ‌الرجل کان حکما 
قویاً حا کا بالفطرة بعر ف متی يضرب‌بشدة ومتی بلبن .لذا ك كانت 
الحكومة وتعلم اتبا عحترمة مهيبة الجانب وكانت مصر قوة متهاسكه 
لا لكان تظمها كانت ثابتة مؤسسة على القواعد الحديثة وللكن لان 
يد الحا كانت قوية لا یفلت من قبضتہا عابت بالقانون وطنیاً کان 
واا 

فلا غاب عمد عل عن عن أفق مصر ولم بطل حکی ابراھے » قام 
ياعباء الح عباس اللاول فسعید وکاتا ضعیفین فضعفت ہما 
الادارة الملصرية ولم 5 تقو على ايقاف ERE‏ 
على ااسلطات الحلية . فما عباس فنخشی رس کون حک التارځخ 
عله انه رجعی ف تردد وقسوة مع جهلتام بالااسالىب المدنبة وانكان 
من رجال العسكر ية المعدودين . وأما سعيد فكان مع المامهبأساليب 
الحم واتصاله بالاوساط الأوريية كربا لحد التةريط ء عظى الئقة 
بالاجانب ید سان رانا لسسادة اللازمة له وىكومتە ق معاملاته 
وتعاقده مع الغربیین<٩)‏ 

هذه الحال ء مع قيام نظام القضاء والادارة بمصر على سس 


(۱) راجع امتيازه لعركة قتاة السويس فما يلل مثلا 


واهية » وطمع الأأجانب فى اغتنام أ كرما يكن اغتنامه بالحق 
و بالباطل » وتنافس ال جاليات المختلفة فى الكسب العاجل وانتہاب 
النفوذ ‏ كل هذه العوامل ساعدت اللأجانب لمناسبة ولغيرمناسة 
عل القول بن نظم القضاء والادارة بمصر غير كفياة يتمم ٤‏ 
وأنه لذلك يحب أن حل القنصل بالنسبة لهم حل الادارة والقضاء 
الصر بين . تلك دعوى عريضة . لكن الحكومة المصر ية ا 
قدمنا كانت ضعيفة وطهذا عجز الصر يورس عن مقاومة المطالب 
الأأورية على ما امن جور واعتداء على اط مبادىء القانون 
المسلم با 

وق د كانت الحكومة ذاتما كلا عامل ت أجنبا انتهزهو هذه الفرصة 
ليرهقها بالطلبات . فاذا لم توافقه علىغير العادل وغيرالحق من مطالبه 
التجاً الى قنصليته أوالى حكومته لتنترع له ٠ن‏ المحكومة المصمرية 
ما شاءت مطامعه . وباخ الأامر بالحاك القنصلية ان دعت المحكومة 
المصرية ذاتما للثول أمام القضاء القنصلى لماع ما يصدره القناصل 
من أحكام لصا الرعايا الاجانب . فاذا أبت الحكومة المصرية 
تنفيذ تلك اللاحكام لصدورها عمن لأ ملك حق اصدارها ء لجا 
القناصل الى دوم وت ار الضفط الانى انت الك نة 
اللصرية تذعن وتخضع 
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ف تلك الظروف قامت سو ابق تستن د كلها الى الاعتساف وترتكز 
على القوة المادية فسماها الأجانب م عادات مرعية » وارتكنوا عليما 
فى المطالبة بامتيازات متازة فى مصر» ونجحوا حك القوة ف انتزاع 
السيادة المشروعة من أيدى أصحابما وو زعوها فما بين القناصل 

قت ارهن الاد از أشال هذه الو ابق لمكن اة آن 
تنشىء حقو قا. فالذين يتمسكون بهنه الد و ابق للبطالبة حقوق متازة 
لا ضفرن ولا ترمو ن مباتىء القانون الق رة ولا درون مدا 
المساواة تقديرآ عادلا. أولئك# ال جانب أصحاب الامتبازات صر . 
لكنا لانسلمينلك هم ولانقرم عله وللا شك اننا ف هذاالعصر » 
واصلون الى تعر ر البلاد من نيرالامتيازات الاجنبية اذا وفقنا الى 
الصبر والمثابرة ووضعنا نصب أعيننا المطالبة بالغائها » فى عزم 
واصرار» خحصوصا فى هذه الفترة من حياة البشر » فترة الدعوة الى 
التضامن بشتى الصو ر . ولا بد للنجاح من الاعتقاد بن هذه النظم 
الشاذة الشذوذ كله قابمة على الاعتساف ف التفسير والتخرج وعلى 
الجور وعدم إحترام مبداً المساواة. آما القسام بها ولا م القاس 
تخفيفها فأمر لا ينتج E EE‏ لاتا اى حقنا القاتوفى والي 
روح العصر معا . والاستناد الى أحدصادون الآخر لا جدى 
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ڪڪثير؟ 02 

٣‏ أمثلة للامتيازات بين عهد صلاح الدين والفتح العاف 

فرضنا ا 
حم بنا أنه » حتى مح هذا الفرض » لايمكن أن تبتق و تلك الامتيازات 
بعد القتح العثانى وبعد معاهدات الامتياز الصرجحة المعقودة بين 
ترکیا والدول . لكناف الواقع نعتقد أن الامتيازات لم تكن يومآما 
قبل الفتح العثاف بالصورة التى يدعيما الاجانب مصر ف الحعصور 
الاخيرة . ولا شىء أقطع ف الدلالة عل صحة ما نقول من ايراد 
أمشلة لامتيازات عصر صلاح الدين ومن حك بعده من سلاطين 
مصر الى قبيل الفتح العثانى. وقد عرنا على ثلاث معاهدات من سنة 
۷٤‏ الى سستة ٩ AA‏ لم جد فی احداھا ما ساعد على الل -& ان 
السلاطين آوالاجانب آتفسبم فكروا ف ييز الاجنى ذلك العبيز 
إلذى عله بعبداً عن سلطة القوانين و احا ج امحلة . وکل ما فستطیع 
قهمه أ¿ نہا کانت عقود أمان للتجار الاجاتب غير ابن . وقد قلتا 
أن صلاح الدن وغيره انما جروا علي ما كان يتبعه أمراء الف رج 
الذين حكوا زمنا الاناضول وألعراق وسو ريا وبيت المقدس ‏ بعد 
الحروب الصليبية الاولى 


() لاأ رى ف مذكرة الحكومة المصرية للدول ف أواخى ستة ٠۹۲۷‏ 
ل الاس غیر لمهت عقه کا سیجی ء 


۽ س امتیازات 
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فورد فی بعضما بالنص | لصر ع أن اللأجانب خاضعون خضوعاً 
تاماً للاوامر السلطان ۽ وان تلك العهود انما كانت بناء على طلب 
لو لابات آوهيئانما القنصاية لتسهيل سبل التجارة > وان الرسوم 
اللازمة كانت تۇدى خرانة الدولة بلا بيبز ۾ وان رعايا السلاطبن 
المتعاقدن‌کانوا بعاملون بالمثل اذا ما أقاموا بالبلاد المتعاقدة معهم. وورد 
بالبعض الآخر نص صرح بقضی بآں رفع النزاع بین الأجانب 
امتعاقدىن والمسلهين الى احا اللصرية . أما مترودات اللاجانب 
قتسلم الى القنصل دون أن تتعرض هما السلطات الحلية . وأقصى 
تجاوز حصل عله اللاجانب امعاهدون هو أن ترفح مور فما بینہم 
الى قناصلمم بةضو ن فیہا عسب شر ائعبلادم وهذا ک نعلم لا يخرج 
عا تجيزه الشر عة الاسلامية الذميبن . 

فما جاء بملحق لمعاهدة صلاح الدين الأايوف مح آهل زا ٩‏ 

« بم أيه ارهن الرحے : هذه صورة الوفاق الذى أبرمه » 
« صلاح الد ن ساطان بابل "مع جمهور ية بزا بواسطة الوزير » 
« المرسل البه من قبل القناصل . يقول فه صلاح الدين أن » 
« اللاحكام الى ذكرها بجحب أن تكون نافذة فى يع « سلطتق » 
٤‏ (۱) راج مکتاب المرحوم عر يك امانى فى الامتيازات المطبو عسنة ٠١۹١۸‏ 
بالفاهرة . ولم أعثر بعد على تص العاهدة حرفا 

(۳) وکان آیضا سلطان مر 
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« وينبغى أن عاذر الجميع من عخالفة أو امرى ق كافة علكى » 
« عل یح رعایای أن براعوا الاتفاق الصادر عى وعترمو ٥‏ لان 
« كتابتى واجبة الاعتبار ف أيدى البزانيين » 

« وابرایی هذا العهد والوفاق کان ستة ٩۷۶‏ لیلاد سيدنا » 
« عيسى الموافق لعام سنةه» ه للبجرة النبو ية صل الله على صاحبما » 
« وسل . اذ أنه ف السنة المرقومة حضر الىبلاطنا ال ملوك ذى العظمة » 
« والعدل حضرة الدبرتوملیتی رسو لا مكرما من قبل قناصل بيزا » 
« وأحضر معه الكتب من قنصلاتو الجمهورية المشار اليا » 
« فاستمعنا أقواله من نمه » وتلونا الكتب الى أحضرهاء فقهمنا » 
« منہا أن البيزانيين راغبون ف ولائنا واطاعة أوامرنا واأجىء » 
وال غالک چا ق الاي وقد فا ها فی اسر ل لر 2 
« اليه » ومن الكتب المذ كورة ء أنه حضر باس جمهورية بيز » 
« وقناصلہا( ٤یت‏ اعتبرنا أن لسانهلسامم وأنيديه يديم وأن » 
« کل ما آجریناه نحن صلاح الدین معه کون جار ا نافذآً مامه » 
» علرم @ ۰ 

« ومن مقتضى الوفاق آنه اذا حدث أمرز ەن رعایای »۾ 


> القناصل ج أشخاص جنك اليم مواطنو التجار ف الارج والقنصل‎ )١( 
سب الاظام الحاضر ء مشتق من ذلك الاسم‎ 
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« آنا صلاح الدين ف الديار البيزانية ‏ أو من البیزانيين ف مالک » 
« رجح کل منا الى الوفاق المد كو ركأنه شاهد عليتا الىزمن طويل» 

« فلك ما سيب حضور الرئيس المشارا ليه الى بلاطا اللو » 
« مراعاة لمصلحة التجار الذرن بجرثون لبلادنا ورون ءحهم » 
« أصناف السلع والبضائح ويؤدون عنما الرسوم » 

وما جاء بعهد الساطان قانصوه للفو رنتين 

« محنا لك آر تحضروا الى مينائنا الشريفة بالثغر » 
« الاسكندرى وثخور دمياط وبرلس ورشيد وسائر المدن الداخلة» 
« حو زتنا الشر يفة وتبيحوا وتشتروا أسوة ببقة التجار . وعلیک» 
« آمان الته وأهان رسوله صل الته عله وسام وأآمانتا الشر يف . وقد » 
« رس منا بمنع من يتعرض الك بأذية أو ضرر أو تشويش » 

ويلا حظ أن هذا عهد آمان لا أ کشر 

وورد ضمن مرسوم صادر من السلطان قايتباى للفيورنتيين 
يعاهدم على أن يعاملهم أسوة البنادقة ٠‏ 

«منشروط البنادقة ي أنه أذا وقعت عا كدة أو عخاصمة ء مال» 
« أو غيره » من مسلم على بندق أو من بندق على مسلم » تكون « 
« الحا كمة مرفوعة الى أ بوابتا الشر فة ا نكان بالبواب الشر يقة » 
« آوالى النائب أوالمحاجب أوالمباشر بالثغورء ون لا حک ينما » 


« بمقتصى الشرع الشريف غير المشار اليم وجاء ف موضع آخر » 
« من الشروط القدية للملوك السابقين » أنه أذا هلك أحد من » 
« طائفة البنادقة لا بتعرض أحد مر المسلمين الى ميراثه بل » 
« يكون ماخلفه تحت يد القنصل أورفقته من التجار . وقد رسمنا » 
« بنع من يتعرض لا خلفه ميملك منہم وأنيتولى مر امالك » 
« القتصل أورفقته هلا على جارى العادة » . 

خم أجازالفيو ر نتبين ما أجازه للبنادقة . 

وعاجاء فى معاهدة بين السلطار أن النصر والفبورنتين 
« أذا وقع تزاع أو خلاف بين الفيورنتيين أنفسهم فليس لقضاتنا» 
« وحكامنا المسلبين أن يتدخلوا فى مسائليم بل الحك فى ذلك » 
« عائد الى الفيورتنيين أنقسيم فيحك فى هذه الحالة ما يناسب » 
« القوانين الفورنتية » . وهذا أقصى تجاوز 

عا تقدم رى القارى“ بسمولة أنه لم قم عادات تيز معاملة 
اللاجانب هذه المعاملة المتازة » قبل الفتح العاف کا يقول 
دی روزاس ومن على رأيه . لابد آذن ء احتراما للةانون ء ( ولنترك 
العدالة جانبا ) من قيام علاقات مصر بالاجانب المميز بن على 
أساس معاهدات الأامتباز المعقودة بين ت ركا والدول ما بقعت مصر 
خاضعة لتركيا فاو فرضنا أنه » لظروف ححلية » جرى الع ل بمصر على 


س ي0 


ما الف تلك المعاهدات ء فان من شأن معاهدة لندن وبروتوكول 
المعاهدة ء والقرمان الصادر محمد على مبنيا عليہما- أقول من‌شآن 
هذا أن يبطل مفعول تلك العادات المقدرة .ذلك أن تلك الوثائق 
نصت بصر بح العبارة على أنتسرى القوانين والمعاهدات التركية فى 
مصر سر ينما بباق الولايات العثانية . بلقررت الوثائق ڪر من 
ذلك فنصت عل أن ما یصدرف ترکیا من قوانین ومعاهدات تتعلق 
بالأجانب » فى المستقبل » قسرى على مصر . ولا كانت مصر قبل 
سنة ۱۷۳ لا يصح ها التعاقد مح دول أجنبية فلا يصح تبعا 
انلك ت تيز صراحة آو ضمناً آعبالا لا قفر ج عما نصت عليه 
معاهدات الامتباز ٠‏ وان مورد حادثتين تشبتان ذلك ان كانت هناك 
حاجة لز يادة الائبات : لما منح سعيد صديقه دى لسبس امتياز قناة 
السويس » قامت الشركة بالعمل قبل آن يعتمد ساطان ترا 
شروط الامتیاز . فلما ولٰی اسماعیل حک مصر › ولم یفلح ف تعدیل 
شروط الامتياز الضارة مصال البلاد استصدر من اللطان أمراً 
بوقف العمل بالقوة » لان الامتياز لم يعتمد بعد . وفعلا أنذرت 
الشركه . ولم طمن فرتسا الا بعد أن حصلت الشركة على اعماد تركيا 
شروط اللامتياز ‏ فاذا لم يكن لمصر أن تتعاقد مح شرك على شر وط 
معينة فليس هما من الاختصاص مايييح تنز ها عن سيادة الحكومة 


0 ~~ 


صر ازاء اللاجانب . أما الحادثة الثانية فهى موقف انجلترا زاء 
مشروح اتشاء احا الختلطة 2 فقد تمشت الحكومة الانجليز ية 
مع الخدیو اسماعیل من ۱۸٩۸‏ : نابرته وفاوضته وأوفدت صر 
مندو بين مثلو نها ف اللجنة الدولية التى اجتمعت لانظر ف تعديل 
تطبيق نظام الامتيازات . لكنما بعد أن تمت المفاوضات اشترطت 
ا م ا ھان ا ترکیا . وفعلا لم یم 
توقيع اتفاقية اتشاء الحا ك الا بعد أن نال اسماعيسل عحق التعاقد مح 
الاجانب بقتضی فرمای ۱۸۷۲ و ۱۸۷۳ . 

فاذا کاتت معاملات مصر مح اللأجانب قبل الفتح العثماف 
غير قانمة على ذلك الامتي از الذى يسلب الحكومة العلية كل ساطة 
على اللأجانب الممتازين . وكانت معاهدات الا متياز التركة 
لا تسمح بكل ما يدعيه اللاجانب عصر من حقوق متازة ء وكان 
فرمان فبراير سنة ١‏ ۸4 الصادر لحمدعل والمبنى على معاهدة لندن 
وملحقها صر عا فى وجوب قيام اللاحكام بمصر ازاء الأجانب على 
اسس ماعقدته وما تعقده ترکا مح الدول من اتفاقات » وکان 
العمل الدولى بعصر جار ا على الاعتراف بنصوص هذا الفرمان_ 
اذا کان كل هذا _ فان الامتياز ات الأاجنيية عصر » فا جاوز 


. تراجع التقاصيل ف الفصل التالى‎ )١( 


س اناس 
معاهدات الاستيازات التركةء لا تستتد الى ساس قانوی » 
لا بالنغض ولا بعك العادةالجارية ‏ _ 
اساشس الامتيازات ‏ تطبق بعصر اذن هوالتحك . والتحک 
أساس لا تراه المذنية الحاضرة ف المخاملات الودية . ون ترى 
لهذا أن مركز البلاد المصر ية » اذا ما صمت عل التخلص من تير 
الامتيازات » مركز متين للغاية ولا يكلقها الا اظهار هذه الحقائى 
للعالم المتمدين زالسعى يحد وعرم ق الخرؤج من هذا الخضوع 
المزرى 
وقد رآينا كيف جاهدت اليابان نصف قرن لتخلص من 
کایوس الامتيازات 


س ۷ 


ل e‏ 
ص ٠‏ ج 
جهو د اس اعیل ف عر بر مصر 
)٩‏ مرا اسیاعیل )٣‏ تضييق دائرة السيادة الت ركة 
ج) الاخضاء الى ارتكبها بيب حذه الفكرة +) انماء الحاكر العامة 
سس مرای ماعل 
يمكن القول بأن عهداسماعي لكان ول عهد ظهر فيه اللصريون 
بمظهر الشاعر بالقومية المصرية . وكان الخديو أشد الأصريين رغبة 
ف اظهار هذه القومية بار زة بالتخاص هن كلنفوذ أجنى وأ كثرم 
حاسة ف العمل لتحقيق هذا الغرض النيل . ذلك أنه كان مستنيرا 
كبير الاطاع » واسح الآمال شخوفاً برۇ ية بلاده تتمتحع بکل ما 
متم به البلاد الأأورية الكبرى من نظام واستةلال وکان ai‏ 
حقالعلم آنهلا استقلال مع‌قیام حق تر یاقیاشدخل کا شاءت 
ف شؤۇون مصر وانه لا سيادة مكنة مح وجود الامتىازات الأأجنية 
تحد من ساطة الكومة وتقف حجر عبرة فى سلما 
بڌذل الخديو العظم فى سبيل تحقيق أغراض هكشيرا من الجهود 
واللاموال . لكن ما حصلت عليه البلادكان أقل بكثير عا كار. 


0 س 


ير جو. وعندنا آنه لو لم توقعه آلدیون الى كانت فوق طاقة بلاده فى 
اللأاضطراب وتلر مه بقبولالتدخل الأأجنى دخلا انتبى باقصائه هو 
عن البلاد ثم باحتلال النجليزهاحتى يومنا هذا » لاستطاع بفضل 
جهوده ومضاء عز مته وجرءته تحقبق‌الکثیر عا کان رجو . لكن 
ادىن ومناورات الجلترا خاصة أفسدت عاره خحططه وخببیت آماله 
واضطرته لمخادرة مصر فغادرت. هذهءالبلاد معه القوة الفعالة 
والعزيمة الصادقة والآمال الوثابة . تع مكان اماعيل متلافا للمال 
مبذرا . لكن كان الى جانب ذلك سياسيا قادرا كبير النفس 
طموحا الى العلا عظى الأامل بنقسه ومستقبل بلاده ولو مهل » 
وكان مدعو العمل لمصلحة الدائنين ججردين عنالغرض السياسى » 
لكان له من موارد مصر التى آنفق على تنميتہا الشىء اكير ۽ 
ما یکفل سداد ديو نه واد غ ةوف لاه 

تولى اماعيل حك مصر وف‌نيته أن يحعلما قطمة من أوروبا على 
حد تعبیره هوطمذا وضع نصب عينيه أو لا التخلص من نفو ذتركيا . 
ثانيا التخحاص من شر وط امتياز قناة السويس الى كانت بعل من 
شرك القناة حكومة مستقلة فى قلب مصر . ثاثا تضبق دائرة 
الأأمنيازات الأاجنيية لتكون مصر صاحبة السيادة الفعلية فى بلادها 
لیس لاجنی آن بتخلص من قوانینہا وشرائعہا محتميا بتلك 


Q۹‏ س 


الأامتيازات . وستری فا لی الی ی حد وصل ف کل سبل من هذين 

۽ س تضيبق دائرة النقوذ الرى 

ا 3 
تقسما ارتاعت انعلترا و روسيا وإنضمت اليما الفسا وبر وسا وم 
الاتفاق فما بين هذه الدول على عقد مو تر لندن وتقررفيه ارغام 
عمد على وإلى مصر على الرجوع عما فتح وترك ما غم ورد الااسطول 
العمانى وعدم مطالبة الحكومة العمانية بشيء من النفقات . كنلك 
تقرر قطع المواصلات البحرية بين مصر وسو ريا ومن المصر بين 
بالفوة من البقاء خارج مصر أوغزو الأستانة ٤‏ نعم أن ت رکا ھی 
التی استنجدت بالدول لکن سعی الدول کان 2 الواقع ضد 
فرنسا لان النفوذ الفرنسى كان عظما عصر ولو استولت الجيوش 
المصر ية على الأستائة لتغلب النفوذ الفرقسى واختل التواز ن ورج 

من الممدان ذالك الشيخ ادم ( ترکیا ( وحات عله دولة فة هى 
مصر ينفخ فیما مد على وابراهي ن ووا دا ا 
مالارشاد الفى . 

لكن الدول تدخلت وهددت فل تقو مصر على مواجهة کل 
تلك‌القوی ولتستطع فر نسا تقد أية مساعدة مادية مثمرة . الذلك 
أذ عن تمد على الما أملى عليه من الشروط . قلنا أن اتجلترا ورو سيا 


وبروسيا والفسا اشت ركت ف معاهدة لندن سنة (At:‏ ج انض 
فرنسا اليما وع هذه المعاهدة وملحقہا بنی فرمان ١۳‏ فراير نة 
A41‏ ا موجه من سلطان ت ركبا الى تمد على والى مصر وام ماجاء 
هذا الفرمان وما تلاه مدة مد على مايأق : 
اولا . تحديد عدد اليش اللصرى بثائية عشر الفا لاتجوز 
زیادته الا بناء على طب ترکیا والی المحد اتی تملیه ماستبا . 
ا ترم انشاء السفن‌الربية الا باذن خاص من حكومة ركا 
ثالث . تعصيل الضرائب ف مصر وباشوبة عکا باس السلطان 
وبالنيابة عنه. ‏ 
ا مصر بالقوائين التركية وبالمعاهدات الى تعقدها 
مع الدول. 
خامساً . تقييد نظام الوراثة 
ساسا ترشن ارا لد الولاية على مصرء مع امتيازاته عل 
غيره من ولاة الولإبات الاخرى » اذا خالف شرطا من الشروط 
اذ كورة. 
کنا کانت حال مصر آز اء ترکیا لاولی اماعیلا سک . وکان 
الوالی قد عاش بترکیا زمنا مدة حك عباس الاول وتولى بعض 
مناصب الدولة فرأى ع نكشب مساو ىء النظام التر وعرف بالخرة 


کت ی 


آُن فساد ذلك النظام عس مصر ا عس سائر الولايات العثانية . 
ولعله لم یکن فی بعد ما وصل اليه جده وأًبوه وما اضطر عمد عل 
للتزول عنه فاراد آن قق ما سعى اله جده العظى » لاعن طريق 
لجرب بل عن طريق السياسة . 

لقد کان بعتقد آنه لا بمکنه آخذ شیء من تر کیا الا باستمالتہا 
بالمال اوالتہدید باستخدامالقوة . ولا کان قد استعمل‌جیوشه ف توسیح 
إلحدود ال لجنو بية ر الطر يق الأول وأفلح لحد كبير لكنه أسرف 
نى البذل فأثقلكاهل مصر لدرجة عظيمة عاقتما فعلا عن السير الى 
.الامام بعد أن استقلت عن تر كيا فعلا . 

و کان اسعاعیل یری نفسه وبلاده آعظم من آن تخضع 
حر کیا علی ما کان بہا من فساد وضعف وتار . لتلك لم یکن يظهر 
ماشيثا من الخضوع . کان یتصرف فی کثیر من اللاحوال کان 
لاصلة بينه و ينبا . هذا اضطر كثيراً للت ھی تہدیداما القاسية لكنبا 
كانت تهديدات تستر ضعقاً يعرفه اسماعيل حق المعرفه و يعرف 
کک 

لحت الق ول أنه کانیتحداها تحدیا ظاهرا بثیرالنقسر ٩2‏ 
oT‏ الدول را ساف اتفاقة انشاء اجام ٤‏ و ا دة 


(۱) یراجم تار یخ مصسر فی عہد الخدیو اسماعیل باشا للایوبی جزء ۱ 


Y۷ 


افتتاح قناة السويس رأسا الى الدول . وبلغ من تحديه أنه وهو يعلم 
مابین ت رکیا والیونان من عداء وتحر ج الحال بینہما آیام ٹور ةکریت 
زارملك اليونان وقدم لزوجته مبلعا من الال اعانة للثائر ين 

لمل هذه التصرفات » وطمعا فى مال اسماعيل الفياض » كانت 
ترکیا من حین لاخر تہدد مصر نسحب ‌مزایا فرمان ٠۳‏ فبر اير سنة 
١‏ . وقد كان اسماعيل لهذا » ولرغبة ف التخلص من الح 
العثانى حتى لا تارك بلاده مصير تركا للتہدمة » سی ف 
التخلص من تبعية مصر لتركا . حا كانت مصر حرة عملا مام 
الحرية لكن كانت اللانذارات التركة أحانا تؤذى شعور 
اسماعیل الحساس یکر امته الراغب فى استقلال بلاده ٩(‏ 


١۸٨۹۹ ومن أمثلة آنذارات ت رکا لاسماعیل آن‌آمر ته عایانی وکان سنة‎ )١( 

ولا تسر يح مازأد من الجيش اله رى عنئلاثين الفا وجعل ليس الجتود 
الباةية كابس رجال الجيش السعأنى . 

انیا بیع البنادق ذات الأب والمدرعات التى اشتر ما الحكومة المصر ية 
ای الدولة العلية < او التنازل عنھا مقا بل عنپا الاصلى 

ثاكا س عرض الميزانية امصر ية > من الآن فصاعدا » على الاب العالى 
سنويا اعتمدها السلطان . 
مخاورات الايواسطة سقرأء الاب ألعالى. 

خامسا س امتناع الحديو عن الاقتراض ف المستقيل بدون تصر يجح خاص 
من السلطان . 


r —‏ 
الواقع أن تدخل ترکیا کان قلیلا وکان لا عدو فی کثیرمن 
الأأحوال ارسال مذكرات تمديدية وكان الخديو قادرا على القام 
ول الامر بترکا لقا كبيرة تسبد أفواهم . لكن سيادة التر ككانت 
تضايقه على كل حال لاانه كان تواقاً الى استقلال بلاده من الوجهة 
القانونية أبضاً . هنا كان دائب السعى فى نقص نقوذ سلطان تركا 
وقد بذل اسماعيل كثيرآً من ااال وال جهود حتى يكسر ذلك 
السيق المسلول وان لم تكن مسته ضر باته . وبعد عاولات عدة 
- وبذل كير حصل الخديو علي جملة مزایا جمعها فرمان ۸ ونيو سننة 
پ۸ وهذا آم ما جاء بالفرمان الم ذ کور 
أولاتعديل نظام الو رائةعصر وحصره ف الا كبر من أو لاد 
الجا ک۶ وبذلك قضى على دسائس الاستانة الىكانت تدده منحين 


ين باجلاس من بلین نها على عرش مصر 
ثانا اعطاء ا لخديو الرخصة الكاملة ف سن القوانين وابرام 
المعاهدات مع الدول 


ثالثاً ‏ الترخيص للخديو بالاقتراض من الخار ج بلا استئذان 


“سادسا س أحراء مفعول التنظيمات عصر اسوة باق ولابات الدولة العلية 
وترك امرالمخابرات ق انشاء احا كم الجديدة الرغوب فيا (يسى الا كالمختاطة ) 

سابا س انزال الضرائب الى ما كانت عليه قبل ارتقاء اسجاعیل عرش مصر 
وراج کناب مصر فی عہد اسماعیل باشا للابو ی حزء ۱ 


س چس 


من الدولة العلية ف آى ET‏ أن کون ذلك باس الحكومة 
اللصربة . 

ا اعطاء الخديو حق زيادة عدد الجنود أو تقصما بلاقيد 
E‏ الداع 

خامسا_ اعطاء ا لخديو حق انشاء السقن الح ر بية عدا المدرعة » 
بلا استشذان . أما السقن المدرعة بالحديد فلا ينشما الاباذن من 
حكومة الباب العالى ٩١<‏ 

هذا كسب عظم ف ذاته : فيه أصبحت مصر مستقلة عن 
راا لايربطبا ما الاجزية تتقاضاها والابعض رتب تمنحها . لكن 
رای فك البلاد اللصرية بمنح امعاعيل حق الاستقراض » 
بلا د جوع الى تركيا للحصول عل رخصة به » قد أطلق يد الخديو 
فأضاف نحو ۾ ملیون جنيه ف قل من سبع سنین الى دینه ولم 
يقصر الضرر عل هذا بل تعداه الى تحو يل ما كان اقترضه اسماعیل 
س وعددینا شخصیاعلیه لان ترکیا لم تعتمدہ س الى دین عل مصر. 
هذا الى أن ما دفعته مصر كان نما غاليا أثقل كاهاما بل أوقعا 
ف ارتبا کات لا تزال تعانی آثارها للا . ولنتصور جسامة مابذله 


(۱) قارن هذا بیود فرمان فيراير سنة ٠۸٤١‏ وبانذار تركا المثار 
اله ١‏ نفا 


— Xo 


#لخدیو ف هذا السییل آنقل‌هتا بعض ما جاء بکتاب تاريخ مصر فى 
عمد الخدیو اسماعیل باشا للا"یوف : 
« فف الاسبوع الثالك من شر يوني وسنة ٠۸۷۲‏ سافر( يعنى» 
< الخديو ) ومعه والدته الى الاستانة وقد عزم عزما أ كيدا على » 
« ألايبق » فماعدا الجزية ء على ية رابطة بيته و بين الدولة العثانية. » 
قا ج عل ورا هة آم اا اى جد ايد 
« (سلطان ترکیا) مسین الف بندقة من‌طراز مر تینی هنر ی کان » 
.د قد أوصى معامل انجلترا بصنعبا. وبحد می أسبوع أو اسيوعين » 
«٠‏ انتز فرصة احتفال السلطنة العمانية بتبو ق مليكا عرش الخلافة » 
« الاسلامية ء فاقام بقصره بأمبركون معالم ابتاج فاخر توالت فيه » 
« الولاتم النادرة المثال لكبار رجال الدولة ختمها بولية خاصة » 
« يحلالته بذل فيا صنوف اللذات وعختلف المطاعم والمشارب » 
.» ما لايقح ف خلد رجل . وتو ج ذلك جمیعه بان قدم لعبدالعز بز » 
« طقم سفرة بديعاً منصتع باريس كل آنيته من الذهب المرصع » 
« بالحجارة الكر ية استعملف تريينما من‌ا ماس وحده نيف وخمسة » 
« آ لاف قيراط . على أن هذا e‏ جسامته‌بالنسبة » 
«٠‏ الى اللاحق الا كنسبة التوابل الى الطعام الحقيقى . فان اسماعيل » 
p‏ م ,عض‌عل اقامته بالاستانة شہران حى کان قد قدم الىالسلطان » 


© س امتیازات 
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« مليونا من الجنمات العثانية وخمسة وعشرمن الف جنيه الى » 
ا الاعظم وخسة عشر ألفاً الى وز بر الحربية وعشرين » 
« ألفاً ونيقاً الى عدة من كار السراى السلطانية » ... الى أن قال 

« على أن امجهودات التى بذها اسماعيل وأدت ف ناية الامر » 
« الى جعل مصرء فما عدا الجزية » مستقلة من تركدا مام » 
و الامتقلال كقه قا وائ عكر ملو ا ن الشات لقدهاچ 
« السلطان عبد العزىز وحده زيادة على بضعة ملابين أخرى » 
وق انار وايقاد ر فرك غاا رقا اورا دلت اللطك» 
« وكيار رجال الدولة » 

تلك أرقام وآقوال لم تكن سہلة التصديق لو لم يكن اسعاعيل 
مضرب الل ف اليذل . لكن افراطه ف انفاق الال وحب التظاهر 
جعلان سرا عليه نتفاق أعظي من هذا للحصول على استقلال 
بلاده . لکنا كاما فكرنا ف حال المصر من وقتثذ وبۇ سهم وفقرم » 
وقارتاها بذلك البذل » ونظرنا الى ما أدى اليه الاسراف من اغراق 
البلاد ف حر من الديون » واعتبر تا استسلام مصر للنفوذ الاجنى 
بسبب دیو نها وترك البلاد له تصرف فما كرف شا اقلا 
فكا ف هذا ضرق أعيقا النصر ادى أحرزه ماعل اك 
التضحيات المائلة » وان كان فى ذاته عظيماً . 
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کان غرض اسماعیل التخلص ناتا من رکیا فبذل وضحی 
امال الكثير. لكنه انما أفلت من يدى تركيا الضعيةة ليقع فى 
راثن اتعلتر | وفرنسا القو يتين الاستج‌ار يبن » فوقع ف يد من 
لايرح ومن لا حد لاطاعه الاستعارية 

 )(‏ اللاخطاء التى ارتكبما اسماعيل أثناء هذه احاولة 

قد دهش المرء كلا قارن وسائل ماعل » ف سبل التخلص 
من ت ركا » ما اشتر عنه من رجاحة العقل والاستنارة . لكن هذه 
الدهشة لاتلىث أن تزول اذا علنا أن نقطتى الضعقف فى خديومصر 
العظم كانتا التفانى فى حب التظاهر والاسراف اللذين جاوزا كل حد 

فن هته الاخطاء اعتقاده أن الاجانب يكونون له عونا عى نبذ 
سيطرة السلطان الاسبة . اما طريقته ف ذلك فلم تکن حصر عنایته 
وحيله الواسعة ونفقاته الطائلة فى تسين أحوال شعبه » بل كانت 
تخصیص شطر عظم من هذا کله فی الکمالیات قبل الضہ ور یات . 
فبلاطه الفخم ء ومقتنياته الفاخرة من الةصور وإلرياش » وهداياه 
وهباته» وولا تمه وسیاحاته » ل تكن من وسائل الاستقلال الصحيح 
ولکنہا کانت جرد مظاھر . وکان هو بعتقد » باخلاص » انہا رفع 
مصرف نظر الا جانب فيح صل عل عطفهم» وهذا يساعده عل ‌الافلات 
من قبضة تركيا . نعم أنفق امعاعيل كثيرآ على المشروعات الحبوية 
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بعصر. لكن نفقاته على الامو رالكمالية وعلى ما لاإيصح بذل ملم 
من مال مصر فبه» استنفدت شطرا كيرا من أموال البلاد وإاستخرقت. 
الكثير من وقته وجهوده عبثاً . 

ومن الامثلة على اندفاعه ما ذكرناه نقلا عر الايون ومنبا 
اشتراك مصر ف معرض باریس » ولم یکن غرض اسعاعیل منه الا 
الاعلان عى مصر » معتقدآ أنه بذلك برفعبا ف نظر الدول ٠‏ وما 
يروى عنه وهو بأوريا يام ذلك المعرض » أنه حضر ولية فى قصر 
أحدالباریسیین بسیین( فعا اتفافابأن مضيفه وا وإقع فى صعو بات مالية فاراد 
آن فرج عنه كان القصر فخا بدیعاً فتظاهر ا لخديو بأنه برغب 
فی شرائه. وللاسأل مالک « بک تبيعه» جاب هذامازحا « خمسة 
ملايين من الفرنكات » . وكانت قيمة القصرف الواقع أقل من 
ذاك بكثير . لکن اسماعی لكان بريد اتتشال السيد الفرضسى من 
ضائقته المالية فرغب فى كحرير عقد اليح . لکنه ابتاع القصر لابنة 
صاحبه ودقع النخمسة ملايين فرنك لا لشىء الا نجرد الظہور بمظبر 
السخىالكرم . لانظن آن انسان اكان فى ضائقة مالية تدانى ضائقة 
ااسعاعيل ورعيته . ولا نشك فى أن مص ر كانت فى أشد الجحاجة 
للخمسة الاين تنفقما ف حاجاتبا الضرورية المتعددة الىكان اديو 
)١(‏ ذكرها الآى ف كتابه تار ج مصر فى عهد اسماعيل فى معرض المقارنة 
ین کرم خدیو مصر وقجل امبراطور آلانیا 


يعرفما حق المعرفة . لكن هذا الاندفاع فى حب الظهو ركان من 
وسائل امعاعيل للتحرر من السيادة الت ركية وقد ظر أن هذا الطريق 
كان من أبعد الوسائل عن تحقيق ذلك الغرض . 

لقد كانت مصر تعانى شدة مالبة يسبب مشروعات اعاعيل 
الواسعة التی آبرزتہا جملة جرءته واقدامه وشخفه برق بلاده . وکان 
كل العالم الاورنى يعرف مصاعب مصرالمالية فلا تظن أن اتان 
يعقل كان يمكن أن يفم منمظاهر هذه الاببة الا اسراقاًف الكرم 
الشرق وهذا من شأنه أن هبط بقيمة الصرى ولا برفعها لاق نظر 
الرأى العام الاورف ولا ف نظر رجال السياسة والمال الاو رين 
وکل ما حصات عليه مصران كانت تلك الاعمال وآمثاها بمثارة 
أعلان عن سمو لة الكسب و الربح من وراء معاملات الحكومة 
المصرية فقسابق أصحاب المطامع ف ذلك المضمار وخسرالمصريون 
ور غیرم . وهل من ان يعلن عن مصر اعلا أسو من ولام 
افتتاح قناة السو يس ومظاهرالبذخ والترف التى اقترنت بالاحتفال 
التارعضى الشہير؟ لقد كان المدعون يعلمون حق العلم أن الثلاثة 
لابين التى انفقما ا لخديو فى ذلك الاحتفال لم تكن من وفر الخرينة 
الملصرية بل كانت دينا بأرباح فاحشة . وكانوا يرون المصر بين 
يخدون و يروحون مام عينم وسوادم من ال مادء الفقراء البائسين. 
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ولا کان ضيوف اماعيل من أرق الطبقات » لم يكن معقولا أن 
يفہموا من ذلك كله الا آنه جرد ترف شرق بعد عن الحكمة البعد 
کله . وإذا کان هم ا و ھون ا ا ار 
فانہم کاتوا حکكمون علیما بالسفه والتآخر . 

لكن اسعاعيل ا > على رجاحة عقله کان یری الى اشہاد 
العام الأاورو يعلى أن مصر أعظم شأنا من ترکیا فلا يصح أن تکون 
تابعة ما . وکان من سیاسته أن حمل استقلال »صر عن رکا آمرا 
واقعا . فظن ان دعوة ملوك أوربا وكبار رجالها رأساً للاحتفال بفتح 
قناة السو يس»ء وتلبيتمالدعوة تستلرم نفقات . وم رکز مصر» روق 
هۇلاء› يستدعیالبذلیسخاء ‏ واذن فلیتفنن‌المتفننون ف اظہار بلاده 
الع بزة لض وفه العظاء مظمرا ب بتفق مع أطماعه الواسعة و يساعده على 
التخاص من الح الترک الذ ى كان رغم صوریته » حل اشمزاز 
الخديو وبغضه لان سادة ت رکا تعنی خضوعه ‏ وشوا کر جن ان 
يخضع » وتعى ن مصرولاية تركية بحكمما وال . وکان هو یری الى 
جعل مصر ملك مستقلة يحكمما ملك وكان هو ملكا عظما ف الواقع. 

وم مهنا كله أن اماعيل_ مدفوعا برغبته النبيلة فى التخلص 
من السيادة التركية _ لم يفكرف سياسة التعاون مع حكومة الباب 
العالى . فلا كانت تركيا تسعى بكل قواها ف التخلص جلة من نير 
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الامتمازات الاجدذيتة . وف سنة ٠۸١٠‏ أعلن السلطان إجراء اصلاحات 
قضائية وادار ية ببلاده وطلب ق مور باريس المنعقد ق مارسن 
سنة ١۸١‏ الغاء الامتيازات لاه لامير ر لوجودها بعد اصلاح نظم 
الادارة والقضاء فى تركا على ساس مدنى . وحصلت ترڪیا بعد 
عخابرات طويلة على تعدیل الامتیازات تعدیلا لابآس به کان من 
شأنه )١(‏ تحديد معنى المسكن (+) خضوع الاجانب المالكين 
العقارات خضوعا تاماً للوا ج البوليس التركية وللحا كى العليه (م) 
-خضوعہم للشرائع وانحا ج الت ركية فى كل تكليف أو نزاع يتعلق 
بعقار (ء) تعر ير الساطات التركية من قيد الرجوع الى القنصل فى 
اللاحوال التى تستدعى القبض على رعايا الدول المتعاقدة على 
الامتيازات بشروط معينة . 

هذا ما حصلت عليه تركيا بالاتفاق مح الدول ٠‏ ولو اتج اسماعيل 
سياسة التعاون مع الباب العالى لكان يسيرآ عل مصر آن تخفف 
وطأة الامتيازات الأجنبية لمجرد آنا ولاية تركة ولكان فوزمصر 
أعظمٍ من فوز تركيا لا نتشار الاجانب بالبلاد المصرية واتساع 
ملا کهم العقارية . لكر._ اسماعيل ء حبافق الظهور بمظهر 
المستقل عن تر کیا حابر الدول راسا فی تعدیل الامتیازات عصر 
وصرف وقتاً طو يلا و بذل. مجهوداً كيرا للحصول على آقل عا 


TSE 
۔حصلت عليه ترکیا من تخفیف ضخط الامتیازات . لقد کان اسماعيل‎ 
قادرا قو با نشيطا ذا علاقات حسنة بكثير من رجال السياسة بأوزيا‎ 

فلو انض للترك واستخدم هذه المزايا لكان كسب البلدن المشترك 
من هذا الانضمام عظما . لکنه‌کان بتحاثى هذا الانضام بل يعمل. 
عل كيه فی ران أن فاك اماه کات عاف ولن آدل 
على خط امن أن الدول لم تتعاقد معه عل انشاء الحا ك الختلطة الد 
بعد ان حصل على رخصة من الباب العالى حق التعاقد » بعوجب. 
فرمانات سنت ۱۸۷۲ و ٩۸۷۳‏ 

۽ س تعديل شروط امتياز قناة السويس 

ليس من غير المناسب هنا ان نعرض لذكر امتياز قناة السويس 
وشروطها لانہا» وان کانت مع شر › اشتملت عل نتصو ص ‌کانت 
تجعل من شركه القناة حكومة مستقلة قوية فى قلب الحكومة 
اللصرية » وتعطى شركة هى اجنبية فعلا حقوقا عقارية وعسكرية 
وادارية تشبه حقوق شركة الهند التى أدت ف النهاية الى وقوع بلاد 
الهند الفسيحة غنيمة بارجة للتاج البريطانى . فاذا عن تكلمنا عن 
شروط امتباز القناة وحن نستعرض الامتبازات الأاجنبة جلة فل 
تكون خارجين عن موضوع البحث 


كان دى لسبس القوة الحركة لمشر وع قناة السويس بعد أن 
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رفضه عمد على باعتباره مغرياً للدول و لاتعلترا خاصة باحتلال مصر 
وقد توصل دى لسبس بفضلصداقته لسعيد الى الحصول على الامتياز 
بالشروط الاتية : 

ولا _ التزمت الحكومة المصرية بتقدم عمال لغاية عشرين 
ألفاً تحشدم حشدآ تحت طلب الشردة بطريقة التجنيد الجبرى 
عند اللزوم . 

ایا کک ھا ا چ ی اق 
عند القاهرة وتتجه الى الشمال الشرق حم تتفرع عند ڪيرة المساح 
الى فرعين يتجه أحدهما الى البحر الابيض والآخر الى البحر الاجر 
ويكون للشركة الحق دون غيرها فى استعال مياه هذه القناة ٠‏ بيعها 
لمن يريد الانتقاع بمياهبا من الزراع المجاورىن بالمن والشروط 
اتی تعینہا الشركة 

ثالتاً تملك الشرکہ بلا مقابل أرضا عرضہا کیلومترعل جانی 
القنانين فى طوطا . وملك كذلك كل الاراضى التى لا ملكها 
الافراد وتعدها للزراعة وترويما وتفلحها. ولاتدقع عن هته الاراضى 
أمو الا للحكومة الا بعد مضىعشرة أعوام على تار بخ اعدادها للزراعة 

رابعاً - لابحق للحكومة المصرية بناء حصون على ضفتى القناة 
ولا ف الارض المعتبرة حرماآ لها 
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خامساً - کون عمال الشركة ومن بقطنون البرزخ » موضع 
الاستثمارء خاضعين للشركة دون الحكومة المصر ية 

هذه شروط الامتياز ملخصة کا منحها سعيد . ولو تحققت 
لکان منہا على مصر شر لا پسہل دفعه ولقضت عل السيادة المصرية 
قضاء مبرما.. واکان اسماعیل برعی الى عر بز بلادہ مرے السيادة 
اللاجنبية » لم يسعه الا طلب تعدياها e ed‏ 
لدى السلطان عبد العزرز فبعد أن حبطت عاولاته مع الشركة 
زأساً لتعديل الشروط ال جائرة » حصل من السلطان علي مر بايقاف 
العمل بالقوة اذا لم تتعدل الشروط فى مدة محينة . 

لكن الشركة لم تعباً بانڌاره رغم کون الامتياز غير معتمد 
من حكومة الأأستانة . وهنا اندقع اماعيل » جريا على خطته ف العمل 
مستقلا عن تركاء فى سبيل الحصول مباشرة » بطريق عا رة 
الشركة › على تعديل للشروط . و بعد جهاد عنيف طو يل تعدلت 
الشروط بالكىقبة الأتة : 

ولا تدفع الحكومة المصرية للشركة مبلغ ۸م مليون فرنك 
نظي ر ابطال الزامها احضارا لع ال الا عل سبيل المساعدة الاختيار ية<^ 


)١۷(‏ وھذا احتیاط دیع . فقد تبت أن المركة استخدمت زمنا ما . بعد 
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ثانيا س تدفع الحكومة ثلائين مليون فرنك مقابل تركما 
الاراضی الى رخص هما سعيد باصلاحها وفلاحتبا ' 

ثالتا ‏ تقوم الحكومة المصرية حفر القناة العذبة على نفقتا 
الخاصة مح التعهد يجعلما صالحة للسلاحة . وللش ركه الح فى أذ 
سبعين الف متر معكب من المياه ق كل أربع وعشر رن ‌ساعة . وع 
السكومة الأصرية دفع ستة عشر مليون فرنك للشركة نظير تخل هذه 
عن ملكة القتاةالعذية 

وقد كانت هذه الشروط الثلاثة طبقا الک الذى أصدره 
نابليون الثالت أمبراطور فرنسا بناء على تحکے امماعیل 

رابعاً س للحكومة الح فى اقامة ماتريد اقامته من التحصينات 
وغيرها على ضفتى القناة وف الارض المعتبرة حرما ها بشرط أن 
لا يعوق هذا الملاحة ف القناة 

خامساً س للحكومة الحق فى اختيار نقطة على ضفتى القناة تمر 
منها التجارة والمواصلات بوجه عام دون أن تحعصل الشركة رسوماً 
عن ذلك 

ساسا س للبوليس المصرى حق الاشراف على جميع منطقة 
القناة لاقرار الأأمن وتنفيذ القوانين 

سابعاً ‏ تنازلت الشرک عما کان ها من حق استیراد بضائعا 


معفاة من الرسوم الجركية المستحقة للحكومة المصرية 

ثامناً س تنازلت الشركة للحكومة عر امتیازی البريد. 
والتلغراف 
تاسعاً ‏ تقبل الشركة دفع رسوم العوائد التى تتقاضاها 
السلطات المصر ية عن السفن الماخرة فى القناة العذية 

عاشرا س تنازلت الشركة للحكومة عن امتيازرسوم الصيد ف 


القناة 
حادی عشر س دشنر ك الحكومة بواقع النصفف ممن ما تبيعه 
الشركة من الاراضى للاهالى 


ثانی عشر س يخفض عرض ما تملك الشركة على ضفتى القناة 
الملحة من كيلو متر الى ستين مترا 

ثالك عشر س تستولى المحكومة علأرض الوادى وعلى منشات 
آخرى للشركة ذات قيمة ثانو ية نظير التزامها دقع مبالغ جسيمة 

وأذا قارنا هذه الشروط ما منحه سعيد بمكن‌القول بأن اماعيل 
قد رح . لکنا اذا علمتا ان ما منحه سعید کان تبرعا ء وان استرداده. 
کان بثمن غال فاحش علمنا ان مصر لم تكن راعة . ذلك آنا 
کانت فقبرة وکان موع ما الزمت به تا لماذكرلايقل عن. 
۽ ٠١‏ مليون فرنك . فاذا اعتبرنا أن تمن اسم القناة أربم‌ائة الف ف 
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سمائة فرنك أى مائتا مليون فرتك» عامنا ان شرك القناة استردت 
بغ النہاية من مصر رس ال مال . ذلك ان مصر ا کتتبت بنحو ۷۷ 
آلف سهم قيمتها ٠٠ء ٠۰١‏ ۸۸ فرنك . فاذا ضيف هذا الى ال ٠‏ 
مليون فرنك کون جل ما دفعته مص رو ٠١ ٥۰۰ ٠۰۰‏ فرنك 
مع ان قيمة السندات الاسمية أقل من ذلك 

فاذا کان اسماعیل قد حصل عل تعدیل ذی قیمة فی ذاته فانه 
يتل » کعادته » كيرا فى ذلك الى حد تتلاشى معه قمة کسه 
مما كان من وراء التعديل . وإذا أضفنا الى هذا ان اماعيل نفسه 
باع حصة مصر فى أسہم القناة باربعة ملايين جنيه ققط » أحركنا أنه 
لم تكن‌هناك قيمة تذكر هناالتعدیل اذى اندفع فيه اماعیل متحماً 
للفكرة استقلال مصرع نكل نود أ جلى فنا کان سحاول الخلاص 
مئه بالسقوط ف أیدی مرابین رحو وآعیرآ ف آدی استھا رین 
.ما ھرىن أهل قوة ودهاء 1 

واذا کان اسماعیل قد بذل أ کثرمن انی عشر ملیون جنیه فی 
ل ن من حک الاتراك لان الترکی ل یکن عطی شیا الا 
« بالرشا أ والتکشيرعنالناب» ءفلماذايذل كلذاك البذل لتعدیلشروط 
أمتبازالقناة ؟ لقد لاحظت أن جمیع تخابرات امماعيل مع الاورييين 
تنتهى داتما بخسارة مالية فادحة على مصر ولا بد من استتتاج أنه 


لړ ت 


كان حوطا بطائفة من المستشارىن هم فى الواقع سمارة يتحايلون 
عل تحويل كل عخابرة أو مفاوضة الى عملية مالية ٠‏ لابد أن يكون هذا 
والا فا بال اسعاعیل وقد کار متحمساً لفكرة تعدیل شروط 
الامتبازر الظالة إلى حد اعلان الشرکة ف ۲ اكتورسنة KAY‏ 
بسقوط حقہا . ما باله بنقلب بسرعة فیحک نابلیورن امبراطو ر 
قرتسا فى فض نزاع بين مصر وبين فرنسا وقول فرنسا لان الشعب 
الفرسى اجتمع كتلة واحدة لتعضيد دى لسبس اذ كان يعتقد ان 
النزاع ف هذه المسأل ة كان عراكا بين النفوذين الانجليزى والفرننى 
ف مصر والشرق الادف 

کانت کل العوامل تساعد مصر : فکان فی جانبہا حقہا الذى 
لا يكر وهو سحب الامتياز لان الشركة بدأت العمل قبل اعتماد 
حكومة الباب العالى . وذانت الشروط تؤدی الى استع‌ال ما يشبه 
السخرة وهى نظام تأباه كل جاعة متمدنة .ذل ك كانت تؤدى الى 
امتلاك الاجانب أرضاً بعصرء وهىولابة عثمانية »دون مصادقةالدو لة 
وهو أمر لاجو زف البلاد العثمانية . ضاف الى هذا أن تركا كانت 
اعترضت فعلا على هذا التصرف ‏ فلا يترتب اذن على تعاقد 
موقوف عل شرط مصادقتا ى حت لاش رك ما دام الشرط لم بتحقق 
وفوق هذا كله فان الشرك خالفت نفس العقدبأن بدأت العملقبل 


س ۷۹ 
مصادقة تركيا على امتياز شعيد . وآهم من هذا كله من الناحية العملية 
ان انعلترا القو ية كانت تعارض بكل قوتها فكرة اتشاي القناة وكان 
يسرها طبعاً ان تشترك فى كل ما يتطلبه ايقاف تنفيد المشروع 

أزاء هذا تری ان هکان فى وسع ١“ماعيل‏ إن ينتصر ف النهاية لو 
استمر على النضال ولم ينكمش اة ويلق سلاحه القوى بتحكم 
نابلیون الثالت وقول حکمه بلا قید وللاشرط . لقد کان کل سیاسی 
رصیر یفہم انه لا ینتظر آن یکو حکی نابلیون بعیدا عما کان 
يريده الرأى العام الفرنسى النى فبم المسألة بحق على آنا نزاع بين 
فرنسا وإنجلترا . سما اذا علمتا أن الامبراطور ةكات تعضد دىلسبس 
فی مشروعه کل التعضید وبکل الوسائل 

ومہما تکن الاسباب التی حدت باس ماعیل الى قبول حك تابلیون 
وما تلاء من تضحيات مالية جسيمة فى سبيل تعديل الشروط > 
فلا یسعتا الا القول بآنه بجح فی تحقیق احدی غایاته وهی تعدیل 
شروط امتياز القناة تعديلا يتفق مع ما بحب ان يكون لمصر من 
سيادة فعلية على قطعة من أرضبا . لكن نجاح ه كان بتضحة مالية 
آثقلت كاهل مصرمع ان کل الظروف كانت ملانمة لاتتصار مصر 
على الشركة 

أا ظا ال اة من ف انبا شر اة لبد عتا وجا 


a - 


مصر راصة . اما اذا للاحظنا أن الامتياز كان جرد منحة بلا مقابل 
وان استرداد بعض المنحة استلرم كل تلك التضحية ء نجد ان البلاد 
غبنت غبتاً فاحشا . فاذا ما تمشينا الى أبعد من هذا » ونظرنا الى 
الامورجلة وعلمنا ان مصر كانت عحتاجة للكثير من الاصلاحات 
الضرورية » وان ما التزمت دفعه کان ديتا علا للشركة بقوائد ف 
مصلحة الشركة دون مصر» وان الافراط ف الاستدانة م العجزعن 
سداد بعض الاقساط قد آدیا الى تدخل أوربا تدخلا کان خف 
منه شروط الامتیازکا منحها سعید ‏ اذا ادخلنا کل‌هنه العوامل فی 
حسابنا علمنا ان مصر خسرت ولم ترح 

ھم س مہید ف انشاء انحا ي الختلطة 

کان اسماعیل اکٹر حکام مصر تعاملا مع الاوربيين فكان 
ذا أعظمہم قدرة على ادراك مساوى الامتيازات الاجنبية . و دان 
لحه ا برية بلاده مستقلة ويعام أن الامتبازات كحد هذإ 
الاستقلال كثيراً بغل أيدى الحكومة عن العمل أزاء الاجانب 
عصر من حيث أقرار الامن وتنظي الضرائب ١الحافظة‏ على الصحة 
العامة وعلى الاخلاق . وفوق هذا كله كان النظام القضاف القنصلل 
بعيداً البعدكله عر تحقيق العدالة اللازمة لاطمئنان التعاملين 
( وطنيين أو آجانب ) ذلك الاطمنان الذى لابد منه لااد الثقة فى 


A س‎ 


النقوس وانتعاش الحاة الاقتصادية . هذا ولاعتبارات كثيرة مكن 
ان ید رکہا کل متأمل » ری اسہاعیل ء بعد الفراغ من مشاغل 
تعدیل شروط امتیاز القناة ء أن وجه جھو ده حو تعدیل الامتیازات 
الاجنبية تعديلا يتققق مح السيادة الجدرة بأرضاء أطاعه المشروعة 
وهی استقلال بلاده والسير يما الى الأامام لبلوغ مستوى أرق اللامم . 

تلك خطوة لا بد منما لبلوغ الاستقلال المنشود . وسترى ف 
االفصل التالی أن اسماعیل نجس نعاحاً لابأس به ف تحقیق شط رکبیر 
من هذا الخرض السا . لكن مصاعب مصر الالية أحدت الى تخليه 
عن حک الاد قبل أن يتم تعديل الامتيازات تعديلا واسح النطاق 
ومنذ ترك اسماعيل ميدان العمل صر لم خط هنه البلاد التعسة 
خطوات جدية ف سييل التحر ر من نير الامتمازات الثقيل . بل خش 
أن نقول آنه بعد الخدیو اسماعیل خسرناکثیرا ما کسبناه یام اسماعیل. 
نحم لم یکن اتتصار اسماعيل حاسما . لکن ا طط اتی وضعہا کانت 
تؤدى الى الاتتصار الكامل لو بقى الخديو مشرفا على الحركة ول 
وضطره المستعمرون الى التخل عن حكومة اابلاد وهی ف أشد 
الحاجة الى قوته وجر ,ته ونشاطه . 


س أمتبازات 


AV — 


,صل ر ج 

)١(‏ فوضى القضاء عصر وأثر ذلك ف حال البلاد (») اقتراحات 
المحكومة الملصرية للتواضعة تثير امتعاض اللجالبات الأاجنيية بزعامة 
الجالة ألفرنسية )۳( تقربر لجنة باریس وموقف مصر آزاءء 
)5( تقر بر نة القاهرة الدولية (٥)‏ مأ بعد تقرير اللجنة الدولية 
)٩(‏ اختصاص الحا ٤‏ الجديدة (۷) اللاخطاء الى ارتكبتما الحكومة 
المصر ية ف مقاوضاتما 


>١2 فوضى القضاء مصر قبل انشاء الحا لختلطة‎ - ١ 

مصر اليوم مضرب المثل فى تعدد جهات القضاء : ففيما القضاء 
الشرعى والااهل والختاط والةنصلى والمجالس ا لحسيية وسلطا ت كثيرة 
جدآ للقضاء فى مسائل الأاحوال الشخصة لغيرالمسلمين . وكل هذه 
السلطات القضائيِة لا بمكن أن تخل عا ف طبيعتما من تناز ع 
الاختصاص وذ اكثيرا ما قف سانو »صر مو قف الحيرة 
والارتباك وتقف السلطات المصرية العامة موقف العاجز عن 


3 يراجع تقرير نة القاهرة الدولية فقرة GED‏ من هذا االقصل 


س ج س 


تلا مضارهذا التناز ع ف حالات كثيرة . لكن القضاء بعصر قبل 
انشاء الحا کر الختلطة کان أ کثر تعدا . ول وکان متحددا وعلی ساس 
هات الامر لكنه كان على غير أساس لتعدد القنصليات وجهل 
المتعاملين بالقانون النى ينظ علاقاتهم. ذلك آنه اذا حصل نراع فقد 
تاظره هذة الحكة القنصلىة أو تلك . ولماكانت لارابطة بين الحا ک 
القنصلية الختلفة فقد كان من التعذر الاطمئنان الى أُساس ثابت 
للعدل . فاذا علمت أن لكل من الحا كر القنصلية الختلفة وجهات 
القضاء المصر ية » سلطات تشر بعية وضعت لجاعات عختلقة › 
أد ركت أبة صعو بة كانيعانيما سكان مصر وحكومة مصر ف مشل تاك 
اللاحوال الشادة . وكان الملصرى ء حكومة وشغبا . أشد الناس تعرضا 
لمساوى ذلك النظام بل الفوضى . ذلك أن الحا ك القنصلية الختافة 
کانت تخشى ء اذا هى عاملت الملتئين الها » من جنسبات أجنيية 
با لحف آن تنتقم الحا ك القنصلية الأخرى . ولذا كان قضاتها 
يحرصون على أن يأخذ العدل بينم مجراه . أما المصريون فلم يكن 
أحد عخشام لان اللاجنى يكن الا يلتجىء الى الحا كر المصرية ولو 
کان مدعا . ليس فما قول أقل مبالغة فان قضاة الحا ك القنصلية 
لم یکونوا من ألقضاة المشربين روح العدالة والقانون ع تربیتېم 
وتخصصبم بل كانوا ف الغالب من التجار الذين لا بجاسون على 


د 
مقاعد القضاء الا بصفة استثنائية . ورجال هذا شأنم لا يمكن أن 
يتخلصوا من التعصب للجنسية والتأثر مصالهم الشخص ةكتجار 
وأصحاب مصال على العموم . + الدليل الذى لا ينقض عل صبحة 
ما نقول هو سلوك قاضى القنصلية الفرنسية مسيو تريكو 

قلنا من قبل أن ذلك المركر الشاذ ل يكن له ساس قانوف بل 
كان مبنياً عل الاعتساف ف تفسير الامتبازات . فعاهدات الامتياز 
واتفاقات تركيا والدول نظمت القضاء على النحو الآتق فى يع 
البلاد العثانية » قبل أن يتم التعاقد على انشاء حاك مصر المختاطة : 

أولا اذا كانت الخصومة مدنية وکا ف النزاع ترک »> 
تختص انحا ك التركية ء بقيود معينة ء فى نظر النزاع وينفذ عماا 
اللأحكام الصادرة من الأاجانب براعاة قرود عخصوصة 

ثانا س اذا کان امجنی عليه ترکاً وکان الجانی من رعايا احدى 
الدول صاحبات الامتاز ء تختص إلا َ التركية محاكمة الجافق 


شر وط معينة 
ل اذا كانالنراع تجار بآتنظر الحا ك التركية النراع و ينضم 
اليما أعضاء أجانب 


أا الوط اة ی کا ماد ف نى ور اليل 


EES 
أوترجان القنصلة الحا كمة وتوقيعه الحك النى بصدر‎ 

رابعآً م يخضع رعايا الول الذين يملكون عقارآ الى التشريح 
والقضاء الترک ف کل ما تعلق بالعقار کا عخضعون محا کے عخالفات 
البوليس التركية وللتشر يح الترک ف أحوال عخالقات البوليس ٠<‏ 
وې تکن احا ك المثانية غير عختصة الا اذا كان الطرفان من 
اللاجانب المتمتعين نظام الامتياز ات . ومن الج أن ذلك النظام ل 
يكن نظاماً عقا للعدالة ولا للسلطان اللازم للحكومة العثانية ازاء 
کل من يقطن بلادها . لكنه مع ذلك لم یکن يطبق فى مصر » 
لجرد أن الاجان ب كانوا ر حون أ كثر بسبب عدم تطبيقه مستندين 
الى أن امتيازم بمصر قانم على عادات مرعية ! 

كان المدعى المصرى اذا رفع دءوی عل أحد رعايا دولة من 
صاحبات الامتيازات » يتخلف القنصل أو المترجم للقنصلية 
وكأنه يتعمد . فاذا أصدرت السلطات المختصة أحكامها بعد الاعلان 
اللازم يعترض القنصل على التنفيذ الجبرى الذى لا قيمة للاحكام 
بدوته ۔ هذا کان المصر بون › کلا ضع حقوقهم > يلتجثون الى 
القناصل . فبدلا من قيام القناصل عمنع ما يعطلل أحكام المعاهدات ء 
كان وا حكون ف الخصومة . وما داموا يسيطرون على التنفيذ » فان 


)١(‏ يراجع الفصل الاول عن الامتيازات فى ركيا من هذا الكتاب 


الصری کان جحد من هذا طریقاً لوصول الى بعض حقه » وشیء 
من الحق خیرمن لا شیء . و انت الحجة الى بتمسك ہا القتاصل 
تطبيق مبدأً قاعدة « المحكمة عحكمة الدعى عليه » أما الاتفاقات 
الصربحة فلم يكن طا ۾ فى نظرم » حرمة 

فاذا كان المدعى عليه مصرياً > فان الحا القنصلية كانت أيضاً 
تح وكانت الدولتضغط على الحكومة المصر ية لتنفيذ هذه الاحكام 
الصادرة عن لاا ملك اصدارها . وكانت حجة القناصل هنا أن الحا 
الملصرية ليست اداة صالحة للحك للاجنى أو عليه وات احا ک 
القنصلية أقدر على تحقيق العدالة 

ولسنا تحاول الرد على فساد هذا الزعمباً کر من تذ کیر القاری“ 
بقصة مسيو تويكو قاضى قنصلية فرنسا مع اليونا . فالحجة لا 
تحتمل مناقشة ولا تلبت أن تتداعى أمام مبادىء القانون العامة 
ونصوص الامتياز ات الصر عة وحتى أمام نفس المبداً الذى وضعه 
القناصل لانقسمم ف مصر وهو أن احكمة المختصة هى عكمة 
المدعی عليه 

ومع أن الملصريين كانوا أ كر تعرضاً من غير لمساوى التطبيق 
التعسن لنظام الامتيازات بمصر ء فان الاجانب جيعاً كانوا عرضة 


۲ راجع الفصل الأول ومصر فى عهد اسماعيل للابوى جزء‎ )١( 


اللمضايقة لان الثقة المتبادلة وتأمين الحقوق أول شروط التقدم 
تعانيما مصر أنتوجد الثقة المتبادلة ولا أنيطمتنالناسعلحقوقهم . 
هذا كانت مصر» رغم موقعها ا لجغراف البديع » ق أحوال اقتصادية 
سيئة . ونظن أن الذين كانوا يقدمون على امعاملات التجارية فى 
مصر لم يكونوا سوى آولئك المضار بين على حساب الامتيازات ممن 
و الاتجار بالرقيق » وسوى الذين يقصدون بالتعامل مع الحكومة 
المصرية جرها الى الفخ ليحصلوا منبا على تعو يضات نظير عخالفات 
مزعومة لشروط اتفاقاتبم معها » تلك التعو يضات الت ى كانت تقضى 
بها الحا ك القنصلية وتنفذ ضد المحكومة المصرية بشتى التأثرات 
ااسياسية من تهديد وترغيب أو تسوى بالطريقة السياسية مباشرة 

و مكن تصور شدة الفوضى اذا علمت أن شرك القناة نفسما 

فاذا أضيف الى ما تقدم أن البلا د كانت مفتوحة على مصراعيما 
يۇمه امن شاء من لفظتہم آوربا وغیرها من جر ی ومتشردی 
الأأجانب ء وان مهمة حفظ اللامن واللاخلاق كانت عسيرة على 


— A 

السلطات المصرية » وان أحكام الحاك القنصلية تستأنف ف الخارج 
وتفقات ذلك ترغب عن الاستناف . س اذا أضف هذا وغيره عا 
يترتب على تعدد جهات القضاء وتعدد الشرائع ء عابنا أن هكان لا بد 
من أن بقکر الخدیوف التخاص من کل هذه المساوی بالسعی ف. 
تا و غا غو ال ` 

+ س اقتراحات الحكومة المصرية ومصيرها 

شرا من قبل الى بعض ما جاء يمذ كرة نوبار باشا المرفوعة الى 
الخديو حبث عدد مساوى تلك الفوضى الشاملة وقلنا ری تلك 
مذ كرة أبلخت للدول مشغوعةباقتراحات غاية ف التواضع لاصلاح 
تلك المساوى . أّما مطالب مصر فلم تكن سوى انشاء اكم دولية 
فى الواقعم مصرية شكلا يكون من اختصاصما الفصل فما عصل 
بين المصريين والاجانب من منازعات . ولم تتوان الإكومة فى 
أعلان عزمها على تطبيق القانون التجارى الفر سى ذاته وتشكيل 
لجنة أوريية مصر بة لوضح التشر يع اللازم للحا كم المذكورة ف 
المسائل المدتية وال جنائية . أما أعضاء ا محا كم المقترحة هن المصربين 
والاجانب الذبن هم بعصر قنصليات تعينهم الحكومة المصرية من 
بين من ترشحهم الدول » وتكون الاغلبية للعنصرالاجنى . غير ن 
هذه المطالب العادلة لم تكد تبلغ‌الدولسنة ٠۸۹۷‏ حتى ثارت الجاليات 


A۹ 


اللأجنبية عاصفة احتجاج بقيادة الجالبة القرنسية وأسرعت الحكومة 
الفرنسية فشكلت باريس لجنة فرنسية لدرس المطالب المصرية 
والرد عليما . وفعلا وضعت لجنة باريس مشر وعاً معارضا للنطالب 
اللصرية المتواضعة متمسكة بالمركز الشاذ غير الحتمل وهو اكز 
القاتم على القوضى وسوء تطبيق الامتيازات . مم أبلغت قرار اللجنة 
للدول غاز قبوها 

۳ س تقربر لجنة باريس وموقف الحكومة المصر ية ازاءه 

تانت فر نسا من‌عهد من عمد عل تدعی صداقة مصر وکان‌نفوذها 
عصرعظا جد . والواقع آنہا وقفت الى جانب مصر فى ظروف 
حرجة وأمدتها بالمحوتة الفنية فى جيح فروع الادارة والجيش 
فساعدتما بذلك على التقدم . لكن شروط امتياز قناة السو يسک 
منحها سعيد » ومراميما البعيدة » وتشبشا باستبقاء حال الفوضى 
الناشئة عن الامتیازات وهی فوضى لا ترضى صديقاً ‏ كل هذا 
يدل على أن صداقتہا لم تكن بريئة ولا نزية . وعندنا أن القول بأنبا 
کانت تری مساعداتما الى الاستيلاء على مصر بطريق السلم قول 
يۇيدە سلوکہا ازاء مصر يام حک سعید واسماعیل . لکن فرنسا 
كانت بطبيعة الحال تخنى نواياها خصوصاً عن المصربين وهذا ل 
ترفض اقتراحات مصر رفضاً مکشوفاً بل وضعته ف قالب ظاهره 


س 


تنعديل اقتراحات الحكومة المصر ية وباطنه رفض هنه الاقتراحات. 
فق د كان تقر بر اللجنة الفرنسية ملخضاً فما يأى : 

أولا ‏ استبقاء النظام القضاق القتصلل فما مختص بالاجانب 
دوي اة الو اة 

ثانا استبقاؤهكذلك فما يتعاق بالاجانب محتلنى الجنسية 
على أن يحدد التعاملون فى عقودم الجهة المختصة بالحك فما قد 
عحصل بین المتعاقدین من نزاع 

ثالثاً س تشكل الحاكم المختلطة من وطنيين وأجانب وتكون 
الغالبية للفريق الاخير والرياسة مصرى . و يتخب بعض الاعضاء 
الاجانب من السلك القضاف تختارم الدول و يعتمده ا لخديو والبعض 
الآخر من بين أعياات الاجانب بمصر تختاره الجاليات الاجنيية 
المتمتعة بنظام الامتيازات ويعتمده الخدي وكذلاك 

رابعاً ‏ تعين الحكمة جيع الموظفين من كتبة وحضر ين 
وغیرم ویکونون تابعین ها وتحت اشر افها 

خامساً م يدعى القناصل لحضور تنفيذ الاحكام الصادرة من 
الحا کک المختلاطة 

ادا يبق الاجانب غير خاضعين للقضاء الصرى فمايتعاق 
بالجنح والجنابات . وانما عص احا كم الجديدة بلحم ف عخالقات 


E e 


#لبولیس التی برتكبہا الاجانب 

سابعاً ‏ وتختص ھتہ الحا کم ء فما عدا ذلك ء بکل ما تعلق 
بالعقار مهما كانت جنسية المتنازعين » ويجميع المسائل المدية 
والتجار ية اذا كان أحد الطرفين أجنيا 

امنا توضع قواعد للتنفيذ ويسن تشريع واف وينشاً 
معهد لدراسة القوانين 

تاسعاً ‏ لا تكون الحا كم 1 بديدة الا بصفة تجر بة . فاذا لم 
تسفر عن النجاح حق الرجو ع للنظام القدے(٠›‏ 

أما الاسباب التى استندت اليما لجنة باريس الفرنسية فلا تخر ج 
عن آن مصر يلاد لا بمكن ضمان استقلال القصاء فيما لعدم الفصل 
بين السلطات الادار ية والقضائمة . وتتلخص‌هنه الاسباب فا اقتيسه 
الاستاد عبد الع ريز فهمى باشا ف حاضرته عن مشروع هرست 
« قالت اللج__ة إن السلطتين الادار ية والقضائية للا فصل بينہما 
فى مصر . وف الحالة الراهنة ء مهنما وضع من النصوص القانونية 
للفصل بينمما ء فان ذلك لا ينفذ فى العمل . وهل يستطاع عمل 
تر تیب قضای حسن بدون وجود نظام اداری حسن ونظامات سباسية 


(۱) راحم دی روزاس « نظام الامتیازات ٩‏ جچزء ۲ صفحة ۲۷۹ 


عة ثانة 


س 


حكيمة وبدون سیر فروع الادارةالعمومية الختلفة سيرآ مستقم|؟» 

« ان لأامير مصر سلطة غير حدودة . قهو لا يصدرف اللامور 
الا عن هواه وارادته . وهواه لا راد له بل کل موجود پنحنی أآمامه . 
ان سلطته بالغة من القدرة والاتطلاق ومن النفوذ والاستبداد 
درجة يستحيل معها الاطمئنان على حسن سير أى نظام للعدالة قت 
سیطرته » 

« أضف الى ذلك أن هذا الأأمير متدخل بصفته الخصوصة ف 
كافة أمور الحساة الاجتاعبة . انه ملك قسطا عظما من أراضى 
البلاد التى تحت سيادته فهو مزارع وصانع ومشيد عمارات ال ۔ 
وذه الاوصاف فھو خصم خن أو ظاهر لكثير من المتقاضين » 

« وعلى افتراض آن أخلاق أمير البلاد الحالى فيا ما برد الظال, 
و ينع التعديات » فلا شىء يق من وقوعها فى عهد من بخلفه لو أننا 
تنازلنا عن ضماناتنا الملكفولة بالمحاهدات وتركنا سلطة القضاء 
الخولة لنا» 

« وما بز يد المخاوف من شنو تار اق موو العدل. 
إن أ كبر الموظفين هم أيضاً ضلع فى معظم الاعمال الكبرى التى 
عليبا مدارالحركة التجارية والزراعية فى البلاد » 

« ليس ف مصر أدارة منتظمة ولا قوانين مضبوطة . انها من 


چچ س 


بضع سنوات تتوالى فيبا القوانين واللوائح ويکر عددها وکن يقل 
”تنفيذها لان الحكومة ينقصبا فكرة موأالاة السير لغرض واحد 
وف طريق واحدة حيت لا يمكننا أن نبنى على الحاضر ولا على ما 
يوضع من المشروعات آمالا كافة لترك ما لدينا من الحقوق 
ا مه 02 
« ان للاوربيين بمصر أموالا طائلة أقدموا على أستغارها بضمانة 
النظام القاتم بعصر . فاذا استبدل بذلاك النظام غيره سقط ما كان 
هم من ضمان واستحالت المعاملة بين المصرى والاورفى فترجح 
مصر الى حالة الحجز التى لم تخرج متا الا مساعدة الحناصر 
:الور ية Pg‏ 
ولیس ما ذكرته ل جنةبار یس من أُسباب لتبر بر نظام الامتيازات 
ک کان يبطق عصر الا « سفسطة ارادة سيئة » کا سماها الخديو 
اسماعيل باشا نقسه : ان حجة اللجنة الوحدة ى بعد استيعاد نقدها 
الحشر. لسلوك الوالى وكيار الحكام » تحص ف أنه لا قصل بين 
.السلطتين الادارية والقضائة عصرفلاض ان للعدالة. لكن المشر وع 
)۱( راجح دی روزاس جزء ۲ صفحة ۲۷۹ وما بعدھا وتراحم حاضرة 
:الاستاذ عبد العزيز فهمى باشا الق القاها على جم من الحامين فى فبراير سنة 


¥ علا ومنتقدا مشرو هر ست 
(۲) دی روزاس المصدر اسايق 


اللصری اقترح وقدم ضمانات ھی الا ول من‌نوعها وهی تسل المصر يرن 
هيثاتقضائية غالبہامن الاجانب بحكمون طعا للقو انين الفرنسية ذاتما 
( القانون التجارى ) وقوانين تضعها لجنة عختلطة من رجال الفقه 
المصربين والاوربرين طبقاً لمبادىء القانون الغر نى . فسلوك نة 
الحكومة الفرنسي ةكان جرد عنت. والقضاءالقاتم على الهو ىوالعصييةء 
وهو القضاء القنصلى وقتئذ ء لايمكن أن يكونضماناً لاستهار الاموال 
اقول نة بار يس . بل الضمان هو القضاء الموحد الذى اقترحته 
المحكومة المصربة وقدمت لسن انفافه أوف ضما . لكنك 
لا تستطيع ارضاء المتعنت مهما حاولت » واللجنة الفر نسية كانت 
متعنتة . والا فأى مقكر منصف رة على القول بأن نظاماً قضائا 
قا تما على الاحتكام فى المنازعات الى أ كثرمن ٠١‏ عحكة ختلفة 
التشكيل والروح » تك طبقاً لقوانين مختلفة لا صلة بينهاء يكن 
أن تساعد على ضمان استتهار الاموال ؟ اذا لم تكن الحا َ موحدة 
والقوانين الى ربط علاقات التعاملين موحدة معروفة مقدما ء 
فلا مكن بعث الاطمئنان فى نفوس المتعامامن . 
ولک يظهر هل كانت نة باريس على شىء من الدقة والبعد 
عن العنتأم لا » تناقش ما قررته اللجنة من وجوب بقاء الأأاجانب 
حتلفى الجنسية خاضعين للقضاء القنصلى بشرط تحديد المحكة 


سے و س 


المختصة ف عقود التعامل. 

فأولا تجحرى معظ الصفقات التجارية بلا عقود مكتوبة 
واذا كان الام ركناك فكرف يكن تبن المحكمة الختصة والقانون 
الذى عحدد الحقوق والالتزامات . 

و انبا کیف یکون ا لمال فی قضایاالتفالیس و ف تو زیع‌الدیون 
وغير ذلك من‌الامور الت تتناول بطبیعتما جملة آشخاص من جنسيات 
عختلفة » ولا تكون فىحساب أحد. أن مثل هذه الاحوال لا يمكن 
توقعها والتعاقد علا محكمة الختصة مقدماً كا تقترح اللجنةالفرنسية 

الا أن المعاملة بواسطة المصارف وهى روح التجارة لايحكن 
أن تنظمما عقود لانها ينت الساعة . فالشرط الذى وضعته اللحنة 
الفرنسية المنعقدة سنة ب٠۸٠‏ ء فما يتعاق بقضايا اللاجانب تان 
الجنسية لايمكن تعقيقه . ولايمكن القول بأن اللجنة كا يمو زها 
الاخصائيون » فان فرنسا من أخصب البلاد رجال القانون . والذى 
٠‏ ق لنا استنتاجه مس موقفہا هذا هو آأنہا عجزت عن أن تدحض 
الاقتراحات المصرية على سس قانونية فأمعنت ف الطعن فى نظام 
المح بمعصر وصورت سوء الادارة بمتتهى المبالخة . لايتكر أحد 
أن الحالة عص ر كانت سيئة للخاية من نواحى التشريع والقضاء 
والادارة جميعاً . لكن مصدر السوء لم يكن طغيان الامير بل كان 


سی س 


نظام الامتيازات الثقيل . هذا لم يتہاون اسماعيل فى العمل علىتفشد 
المزاعم والمقترحات الفرنسية وان كانت الدول قد أخذت بتةرير 
اللجنة الفرنسبة . وقد هدته قر حته الى سلوك طر بق حکے وهو دعوة 
لجنة دولية للانعقاد عصر ومناقشة المطالب المصرية وهى ف البلاد 
انى تشكو سوء أثر الامتيازات . وكان هذا الرأى غاية ف السداد 
لان مصر أقدر الناس على شرح وجهة نظرها . ولا ڪڪانت 
مطالبا عادلة وكانت مساوىء القوضى القضاثية ملموسة ء فان هكان 
لا بد م نكسب بعض مندون الدول على الاقل خصوصاآً ان وجهات 
خط انول واا اف فاو کن انو بون خان لو رات 
التىخحضعت ما اللجنة الفر نسية . وما يدل على ان لجنة فرنساكانت 
تعارض لتساوم حكومتما مصر ف نبل حقوق بصفة خاصة نظير 
الل كن العارضة اسا اة الرس اة مى ايى لوان 
بهذا الصدد « لا يازم أن يتخذ قبولفرنسا بالمشروع شكل المساومة 
بل يلرم أن يتخذ القبول ش.كل اعتراف فرنسا عق لنا لا جب أن 
عختلف فيه اثنان . واما أن فرنسا تقبل بطلباتنا هذا اة ذاكء 
فهذا أمر لا همنى لان المهم فى الامر أن ندرك غرضنا . وأما الباق 
فلست أعلق عليه أهمية ما» علىشرط أن ببق مكتوماً بيننا وسرياً . 
وهذا التك ء ولوآنه فى مصلحتنا» الا أنه مرغوب فيه لمصلحة فرفسا 


س ۷ س 
:أيضا : فان المسألة مسألةشرف ها ویہم شرفها آن لاتری آنا ساومتنا 
على القسلى بحق عدل ومساواة(٥‏ 
هذه الرسالة تكشف القتاع Ll‏ عن أن ا 
اللاقتناع قدر ما كان للتلوع به لسکسب مزايا خاصة . ومع انا لا 
تعرف کته مطالبہا » فانا فستنتب من رسالة الخدیو آنہا انت تری الى 
.زيادة نفوذها بصفة خاصة . ورأى اشماعيل أن لا تذاع مطالبہاً 
لأصلحة مصر » حت لا تتباری الدول فی طلب امتیازات مقايل 
فقة على الغاء النظام الشاذ . وعلى كل حال فل بيئس اسماعيل م 
تفترعز مته بل استعد للنضال وأرسل نو بار للا تستانة للدقاع عن 
مطالب حکومته . ولحل الحكومة المصرىة كانت ترجو نیدی هذا 
:الى جر الحكومة التركيه الى الدخول فى هذه المقاوضات وهكذا حملها 
اسماعيل على الاعتراف باستقلال بلاده رسميا ك الامر الواقع 
وتتجلل هذه الفكرة فی کتاب بعث به نو بار باشا هى بازىبا ال 
ارام بك سکر تیر الخد ندیوی بتار یځ ۱۷ «عا لي آم 
ج ( أ سفراء النول )نوله اخاروا ١‏ أم الانکار فام 
« بضطرون الىأجاة الباب العالى ا رممية . فاذا كانت أجاہم 
«أجابية د کا قضیتنا واسترد الخديو حقو قه. واذاکاذت الاجاية 


() مص ق عہداخدیو اسما عیل اشاس اللاو ی جز مان صشحة ۱ EYe‏ 
۷ س امتیازات 


N‏ س 


« سابية فانا فقبل اذ ذاك النتائج التى أقرتّها المندوبيه الباريسية. 
« لكنه يتقرر حينذاك أن مصر غير مقيدة بالمحاهدات‌اليرمة مع‌الباب 
« الحالى وسيتقرر ذلك » بصفة الامر الراهن رعميا © » 

وما حدر ملاحظته هنا أن الرغبة ف التحرر من السيادة الت ركة 
أنست الحكومة المصرية حبنذاك الاستفادة من الفرص الساضة 
لحف وطأة | الامتبازات عصر . فقدکان ف الامكانالاستفادة من 
فرمارس صفر ( ٠۹‏ ونیو سنة ۹۸۹۷ س ۷ صفرسنة ۱۲۸6٩‏ ) 
وبروتوکول بو راه اللذىن کسبت تركا مقتضاهما تعديلات قمة 
لنم الامتيازات. ٠‏ ۰ 

وعكن القول پان الخدي ركان يقصد الى غرض ن من #رد 
تعديل النطام القضائ لأنه لم يكن برضيه » ف النهاية ء أقل من الغاء 
الامتبازات . قالا لخديو لنوبار «أىلاآستطيع دخالا لقاضی‌الاوروف 
فا البلاد اذا کان ف غيراستطاع أن أقدملشعىأبطالالتجاو زات 
| التى تألم منہاء مجرد ادعال ذلكالقاضی لارو ۔ وأ أ ضا وا یلاآستطیع 
اخضاع شعى لحكة مشكلة م EE‏ برقض الاار ويون 
الخضوع لہذه الحكمة »7> . واذ اكان التخلص من الامتيازات جلة 


(۱) مصر فیعہد الحدیواسماعیل باشا للا بو بى س ال احق المذيل به الخزء الثای 
(۴) پراحع تار مص فی عھد ادیو اسماعیل باشا لایو جزء ٿان 


TO: wre, al-mostafa.cam 


س ۹ س 


غر ضاسماعيل النہائى » فأن تقر يرل جنة باريس الغرنسية كان بعيداً 
البعد كله عن تحقيق هذه الغاية لان فرنسا ا أسلفنا القول كانت 
تقصد الى المساومة على تعديل تقرير لجنتها لشرط الحصول على 
نفوذ خاص عصر . 
وأزاء موقف فر نسا ارسل الخدیو وزیره تو بار الى آوربا لبط 
لجنة صر تراقب الامور عن کشب م تبدی را فى مطالب 
الحكومة المصر ية بعد درس ومشاهدة ومناقشة . 
۽ س لحنة القاهرة الدولة لمناقشة وتقدير مطالب الحكومة 
ال ت ا و 
قلنا أن انعقاد لجنة دولية عصر ذاتما ليحت طالب الحكومة 
اللصرية فما عختص بنظام البلاد الةضائى أزاء الاور بين » كان انتصارا 
على فرنسا . لكن ذلك الاتتصار لم يكن بسمولة لان فرنسا »> 
لضان فوزها كانت تر ىص ر عل الاجنة الدولة صر فة تر ےت 
نة باریس افر لسة وقد بہت الخابرات داثرة میق من أأرەن 
صبفيحة ٤۳‏ ٥ه‏ س وقد ابت الاو بى آن الكاتبات الى ارج الا هنا أخوذة 
عن الدفترخا نة الللكة 
(۱) براجع تقریر اللجنة المذ كورة الطبو ء سنة ٠۸۷ ١‏ بالمطبعة الفر نسية 
يالاسكندرية ٠‏ 


سسس ۰ س 


بين مصر والدول فى مناقشة تفاصيل اختصاص الحا ك المقترح 
أنشاؤها وف الضمانات ألتى تقدمما الحكومة المصرية ۾ وکان الخدیو 
على اتصال تام بتلك الخابرات . والظاهر انه كان يعتمد أولا على 
ا روا فتشدد . معاد فلان لما سلکتانعلترا سلوكڭ 
التسويف والمماطلة . فبعد ا نكان متشيثا مطالب مصر وه ىخضوع 
جيع الاجانب للقضاء الختاط ف المواد الجنائية والدنية والتجار ية ء 
ودان يتمسك بأنلاتتقيد اللجنة الدولية عصر باقتراحات لجنة باريس 
الفرنسيةء عاد فسلم حينا باتخاذ تقر يراللجنة الأاخير ة أساسا . و يظهر 
ذلك من‌الرسالتين المرسلتين منه لنو بار . قال الخديومنرسالة بتار 
۱ مارس سنة ۸٦۸‏ « ... فیلزم العمل عحیث تقبل الحكومة 
الفرنساوية التئام المندو بية فى مصر بذات الشروط التىاقرتما الروسيا 
واتعلترا . لانه اذا لم تخول المندوبية حرية مطلقة فى العمل ء واذا 
حتمت الحكومة الفرذساو بة بقاءه داخل الدائرة الى رسمما تقرير 
وة ار فن ممل اة الف او ية حا الى بتر 
شا وا ا ری الا 5 

ومن خطاب الی‌نوبار بتار تخ ۲۹ مارس سنة ۱۸٩۸‏ « ... علی 
آنه لوفرضنا وكان اللو رد ستاتلى ( وز يرخارجية انعاترا ) ف غر 


)4( رأجع المصدر السابو بق للایو نی صفحة ٤۴‏ ه حزء أن 


س 

مصلحتنا » فرازمك ۾ بالرغم من ذلك ۽ البقاء ف باريس لتطلب 
من المحسكومة الاتجلمزية التئام المندو بية الدو لية بالاسكندر ية . . 
ڪن لاسر شيعا ق الجاحنا بوجوب التثام المندو بية a‏ 
المؤكد أن للندوبية ستقر ر نظاما قضاتيا ما . وهذا النظام لامكن 
ألا ان يكون أفضل من قضائنا الحالى . فى حال اقدام اللورد ستائل 
على تغير قراره اللاول ء وفيا لوآ ارسال المندوب الاتعلیزى الا 
افروط ڈانیا اتی فما رسا فاه ی قزل کے ور 
اعتراض . .. . على آننا نز ولنا س ولومرغمين س على هذا القرار 
الثانى الذى قد يمع عليه موسآييه ( و ز يرخارجية فر نسا ) واستائل 
فانا قد نرى فى ذلك فائدة لنا لان المندويية الدولية باجتاعها فى 
الاسكندرية قد تفرر حتا نظاما قضائيا على قواعد متينة » ولامكن 
ا آلا أن ت من داك فا کر ...على آنی مع آبداق 
ت رآ ف هڌا الموضوع الام ومح اعطائك تعلماق ¢ ارقت أن 

اف عل ما اذا كانت وجهة نظرك ف الموضوع عخالفة رى فيه. 
فاذا كانت كذلك ء فارسل الى ملحوظاتكت تلغرافيا(“ ». والظاهر 
أن الخديو بعد ذلك وثق من أن انجلترا على رأى مصرف عدم تقيد 
نة القاهرة الدو لبة بقرارات نة فرنسا باريس فكتب الى نو بار 


)۱( للمصدر السابق للايو ن صفحة ٥‏ ٤ه‏ حزء ان . 


س 


ضمن بتا ریځ ۷ مايوسنة 1۸٩‏ 3 تقضل »› بدون آن تقطلب 
مقاباة خصصة ذا الغأرض » وقدم الا الى المسيو دى 
لافال ت ( وزير خار جية را من جھتی » وقل له آنی أثناء 
رحاتى لن أتأخر عن المطالبة بالحاح ا ن تخول اندو بىة الدولية حق 
الست ف الامو ر وحق حت المسألة عا جديا ي بدون أن تقبل آی 
عل سابق الابصقة مستند بحسن درسه فق هنا کان ادا وات 
المسكومة الر يطانية > وقد كر ره لى مرارا الكولونل استاتن ( قتصل 
لتر ) وهذا هو أیضا رآینا النی اجتہدنا ف تغليبه على سواه ٩١‏ 

واخبرا اجتمعد الاجنة مدينة القاهرة ف ۲۸ | كتوبرسنة 
٩4‏ وعقدت تسح جلسات لخاية ه سنةینایر ۱۸۷۰ بر ياسة نو بار 
باشا تفسه و عشت المسألة غير مقيدة بما ورد بتقرير لجنة باريس 
ألفر نسة المنعقدة سنة ۸۷ . فبسط نو بار شكاية مصر من نظام 
القضاء ودافع عن وجهة نظر المحسكومة المصر ية وادار المناقشة بكفاية 
تامة ادت الى اقتتاع غالبية إعضاء اللجنة بعدالة مطالب مصر بضرو رة 
وضح نظام ثابت للقضاء ء خير الوطنبين والاجانب عصر 

وقد اقتنعت اللجنة بانه بستحبل ان تتحقق العدالة اللازمة بيغا 
رقضى فى مصرء غير الحا ك الحلية ء ٠١‏ أو ٠١‏ محكمة قنصلية . فن 


٠ ٤۷ الممدر عينه صفحة‎ (٩) 


۳ 


لهل ان یری کل اسان أنه اذا تعدد المدعى عليہم وكانوا من 
جنات اة فاد ان اجا مات ال الى حا كر قتصلية 
متعددة . فاذا كانت القوآنين الى 7طبقما غير موحدة » فقد يكون 
هناك تضارب ف الاحكام » وكذلك اذا كان ١اضامن‏ من جنسة غير 
جنسية المدين الاصل فانه لا عكن ان يختصم مح المدين امام عحكة 
واحدة واذا كان المتخاصان انين فقط ورأى المدعی عله ر غ دعوی 
فرعية فانه لايستطيع لان الحكمة الختصة » بحسب ما جرت عليه 
الحا كر القنصلية ممصر » هى ححكمة المدعى عليه . 

ولا كانت معظمالمعاملات التجار يةتضم کشر بن من‌جنسبات 
متعددة فان القضاء القنصلى يكون عاجزا عجزا تاما» من الو جهة 
العملية » فى مسائل التفاليس وتوذ يع الديون وتو ذلك . 

أما استثناف الاحكام فكان ضمااً غير موجود فى الواقع لان 
سفر من له حق الاستئناف الى أوروبا أو أمريكا رفح استئناقه » 
أو توكيل من يقوم مقامه ف ذلك هناك » أمر لا يقدر عليه معظم 
التعاملن 

ومن االممكن أن حال بین الدائن و بین حقه طویلا ففی وسع 
من حك عليه من محكمة قنصلية بتسلے شىء أو اخلاء عقار رس 
يسلم الشىء أو العقار لآخر من جنسية أخرى وهكذا . ولن يقتصر 


س f‏ س 
ضرر هنه الحال على الوطنيين بل يتعدام الى الأجانب فيقاسون. 
بسبب الامتیازات التی قصد بها حايتمم . 
هذا الى أن الحكومة تقف عاجزة عن حاية الملكة الصناعة 
ونحوها لان كل قتصلية تقربباً تطبق قانوناً تخالفه الأاخرى وهذا 
وقف تقدم الصناعة بالبلاد وهددت ثروتها . 
كذلك ا ا ر ر يلرم 
الجميع ف أمور التسجيل لتسجيل العقارى . وهذا حرم الجميع بعصر مزايا 
ارهن العقارى لواقم أن بعض القنصليات سامت بآن احا کر 
اة هى دون غيرها المختصة بنظر كل الدعاوى المتعلقة بعقار بنا 
رى البعض الآخر عكس ذلك تاماً . 
کل هذا سمت به لحنة القاهرة الدولبة بعد أن شرحه نوبار. 
شرحآوافاً . 
أما الضمانات التى قدمتها الحكومة المصر ية فكانت : 
١ (‏ ) اختيار غالبية القضاة عن مارسوا العمل القةضائى ببلاد 
أورويا وأمريكا مح الاستئناس برأى حکومتهم . ویکون عدد قضاة 
امحكمة الابتدائيه ٣‏ منم أجنبيان وحكمة الاستئناف ه لال 
E‏ 
(ت) أن يكو نوا غير قابلين للعزل الا لأاسباب عل بالشرفه 


سس ج ) سسس 


و هه الحالة لانفصل الادارة بل عحكمة الاستثناف بصفة 
مجلس تأديب. ٠‏ 

(Corps de la magistrate) ةlضقتلا تختص هځ‎ (  ( 
. بالنظر فى ترقبة وتنقلات القضاة‎ 

ورأت اللجنة أن هذه الضماناتكافية بشرط أنبكون عدد قضاة 
إلحكمة ١‏ الابتدائية ه بدل م وعدد قضاء حكمة الاستئئاف ب يدل ه 
وحجة اللجنة فى ذلك أنه اذا اخحتلف اللاجنببان فالذى ع ف الواقحع 
هو الوطنى . أما تأديب القضاة فرت ترک لتنظم لاتحة ت ف 
الجديدة . وقد قامت فكرة انشاء حكمة نقض وسلمت الحكومة 
اللصرية بذلك لكن لم حصل اتفاق على اختصاص هذه امحكمة 
ترك هذا الببحت لتتو لاه قوانين الاجراءات . 

وأظهرت اللجنة رغبتما الهرعحة ف أن لا تتولى الادارة المحلية 

تأدبب القضاة . وأعلنت إلحكومة المصر بة أنها لا تقل اقتراحات 
من الدول بشأن تعيين القضاة الاجائب فالغرض من الاستئناس 
يالرأى ضمان الكفاية والاستقامة ء لا جعل الحا ك دولية . 

حم أضافت اللجنة الضمانين الآتيين وقبلتم ما ا لحكومة المصرية : 

الأول : ضرورة وضع قوانين ثابتة فى الاجراءات وف الموضوع 
بالاتفاق مع الدول . 


سس 1 ۰ ۷ سس 

الثانى : فى حالة عدم تجاح تحرية الحا كر الختلطة بعد خمس سنين 
يحوزللدول أن تعدل النظام أو تلغيه وترجع الأمور ال ما کار 
العمل جارياً عليه ف الوقت ال حاضر(أى قبل انشاء الحا ك الجديدة) 

وقد قلت الحكومة المصر ية ذلك وأعلن نو بار باشا أنه هو ذاته 
عرض وضع تشريع للحا ك الجديدة . 

فن را أن السكمة الصر ةا اخظات إحطا كله شون 
التحفظ الثانی وهو الرجوع الى حال الفوضى القضائة انما هذا 
القبول قد أعطت اجراءات قاتمة علالاعتساف صفة شرعية يصح 
أن تقد الا امون 

الات ال و فا ا كمه اوقا اة جل 
الجلسات علنية مع تمام حر ية المرافعة . م اضاقت اللجنة » حفظاً 
لكرامة القضاء وضمانا للعدالة » ضرورة حضه ر حامين حاصلين على 
شہادات تعر احتراف الحاماة ء امام حكتى الاستئناف والنقض 
ونا کات الحاك هى العربية والفرنسية والابطالية ء فقد رأت 
اللجنة الاستغناء هذا ألضمان عن جعل حضور المتر جين الزاميا . 

وقبلت اللجنة اختصاص الحا كر ف المسائل المدنية والتجار ية کا 
وضعته المحكومة وهو القضاء ف كل نراع مدنی أو تجاری بین وطنی 
واجنی او اجانب من جنسيات عختلفة وف قضایا العقار مما كانت 


س ۷ س 


جنسية المتخاصمين واستثنت الحكومة اختصاص هذه الا كر بنظر 
فزاع على عقار موقوف يدىره دیوان الاوقاف . لاعتبارات تعلق 
بالشعور الدیی . لکن اضافت اللجنة « انه اذا كان على عقار ما رهن 
عقارى لصا أجنى » فتختص الحا كر الجديدة بنظركل نزاع على 
هذا العقار مما كانت جنسية وصفة واضح اليد عليه آوالالك له 
وقلت الحكومة المصرية ما عرضته اللجنة . 

هذا ملخص شكاية الحكومة المصرية مر خلل النظام 
القضان القنصل واقتراحاتها ووت ent‏ لتطمن 
الاجانب الىالاصلاح ا . وقد رات ۱ للجنة أنللحكومة تماما لحق 
واعتارت الضماتات المقدمة أوف ما ا به نظام قضای . 

آما أصااح اا ا کد أف عا ان اة 

المصر رة أخفقت فيه اخفاقا تاماً ع اذا اعتير نا التتاج 

وط نو بار أمام اللجنة الدولية ماتجده الحكومة من المصاعب 
لأاقرار الامن والنظام والحافظة على الصحة العامة يسبب نظام 
القضاء القنصلى صر ١‏ فقدرت اللجنة هذه المصاعب وسليت بانه 
لاوجود للرادع والزاجرف تظامكالقاتّم عصر لان المجرمين الاجانب 
فشبه حصانة ولان ال جزاءات ليست سريعة فلاتأق بالاثرالمطلوب 


س ړژ س 


واعلن بعض المندو بين الاجانب أن ال جاليات الخريية أ كر تعرضا 
لمساوى* هذا النظام منه بالنسبة للقضاء المدنى والتجارى . وتكلم 
مندوبو ايطاليا والاتحاد الجر مانى الشمالى عنالخطر النىتستہدف له 
الحاعة والمجمون أنقسہم من جراء عا كمتہم بعيداعن عل ارتكاب 
الجر عة وبتاءعلتحقيقاتلاتقوم»االحكمةبلترسل اليما مكتوبة<". 
لكن بالرغم من هذا كله كان قرار اللجنة فى هذا الموضوع غير 
متفق مح هذه القدمات ولامح السيادة الى تنشدها مصر داخل 
حدردها فکيف تأنى هنا؟ من رأينا أن هذا لم ينشاً الاعن عناد 
واصرار المندو بين الفرتسيين على تعلمات الحكومة الفر نسية لانبا 
كانت تقشيت منتى الشدة بنظام الامتيازات . 

طلبت الحكومة المصرية أن تختص الحا كر الجديدة با حك فى 
الخالقات وا جنس وال جنايات الت تقع من كل من يسكن مصر سواء 
كان آجنييا أووطنيا مع ترك مسألة الادانة أوالبر اءة لحلفين . وقد 
سلمت اللجنة باجماع الآراء بضر ور ة ذلك لان عيوب النظام اللعمول 
به تاتجحة عن عدم تساوى الجزاءات لتعدد إالشرإئع والحا ك ولقاة 
الضماتة يسبب بعد عا كم الجزاء عن موضع ارتكاب الجرمة 


)١(‏ راجع تفرير اللجئة المثار اله قبلا وهو المطبوع بالمطبعة القرنسية 
بالاسكندرية سنة ١۸۷ ١‏ 


س ۹ء س 

ولایتآنق اصلاح هذہ العیوب الا بانشاء عا کے موحدۃ تطبق قائو تا 
واحدا على الجميع . وكان من رأما أن يكون الاصلاح ف القضاء 
لجرا فی وقت واحد مع اصلاح القضاء المدن والتجار ى . بيد أن 
مندون الفسا وفرنسا أيدوا رغبة فى أن ينتظر تطبيق النظام الجديد 
خا مختص بالجزاءات حتى تظمر نتيجة التجربة فى المسائل المدنية 
والتجار ية . ومع أنه لاسبيل للخوف ما دام قرار الادانة أوالراءة 
موكولا للبحلفين » فان المندوب الانجلزى ء مع تسليمه خطورة 
المسألة» اقترح ان تعمل الحا کر الجديدة فما عختص بال جزاءات بعد 
العمل ف المسائل المدنبة والتجار ية بسنة وإحدة ١2‏ 

و ممكن تلخيص قرارات اللجنة الدولية ف موضوع اختصاص 
2 اة ا لجنا فما ا 

أولا — رت بالاجماع اختصاص الحا ك المذ كو رة با لحك ف 
عخالقات البوليس على أن يكون القاضى أجنياً اذا كارت المتہم 
أجنيياً وأن تكون الاحكام القاضية بالحبس قابلة للاستثناف . 

ثاياً ( ١‏ ) قررت غالبية اللجنة أن توحيد ال لقضاء الجرائى فما 
يتعلق بالجنح وا جنايات أيضا ضر ء رى لتأمين بمصر . 

(ت) لكن لا بد أولا من تقد الضمانة من‌جانب مصر 


3 راحم تقر یر الأحتة المثار اله 


س وإ س 


(<) يبدا الاصلاح المدتی والتجاری وال جنای ف وقت واحد 
وانما لا تعمل الحا ك المختلطة ف مواد الجنح وال جنايات الا بعد مضى 
سنة على اشتغاها بالمسائل المدنية والتجار ية <° 

هذه خلاصة مداولات لجنة القاهرة الى حضرهامندوبون عن 
مصر والق_ا والجر والاتحاد الآالانى الشمالى والولابات المتحدة 
الامريكية وفرنسا وانجلترا وايطاليا والروسيا . 

واذا نظرنا الى عمل اللجنة جلة بجد ان مصر انتصرت على 
فرنسا لخاية هذه المرحلة اتتصاءآً یدرک هکل من قارن هنه القرارات 
قارات تة تارشن اة 

ه ‏ ما بعد الأجنة : 

كان المعقول أن لا تصادف الحكومة المصر بة صعوبات بحد 
أن خصت ل محنة دولية شکا يتہا واقتراحاتبا وأقرتها علا . لكن هذا 
المعقول لم يكن . فقد تمسكت فرنسا بوجهة نظرها المبنية على قرار 
لحنة بار يس المشمار اليما آنفاً وآهملت المطالب المصرية ک) أهملت 
قرارات نة القاهرة الدولية . وقد اضطر مسلكها هذا الخديو الى 
التديد بتطبيق المعاهدات والقسك عحقه الصرع . من خطاب من 


٣۷ س‎ +٩ يراجم التقرير المثأر اليه صقحة‎ (٩) 


o 


نوبارالی ایرام باك سکرتیر الخدو بتاریخ ۲۲ سبتمبر سنة ۱۸۷۲ 
« انى لا أرى هناك سوى طريقة واحدة يصح اللاخذ بہا وهی : 
«ان عخاطب القوم باللسارت الذی اقره مولانا » واعنی به ان يقال 
« للقناصلان عموم الدعاوى بلااستثناء المقامة على الحكومة سترسل 
« الى الأستانة بدون إن تدخل الحكومة المصر ية فى المناقشة ف 
« موضوعها ء وان حتفظ عحقنا فی ان نقاضی شرك السويس امام 
« محا كمنا ولا نفتأً مقرر ين بأن اولقضية ترفع علالشركة سيصدر 
« فیا المي ولو غيابباً من الحكمة المصر ية ء وستقوم الأادارة بتنفيذه 
«ف ا مالي . وئب اندو بتاریخ اول | كتو بر سنة PIAVY‏ 
« أنى قد أحطت متولى أعمال القنصلبة الفرنسة العامة علا بعزعى 
عل قفل حكة التجار ة وهو سيكتب عن ذلك لحسكومته . ولكن 
لم أستطع أبلاغ هذا العزم عينه الى قنصل انعلترا العام لانه كان 
قد ساقر لا أت رسالتك . ولكنى سأراه بعد ثلاثة ايام أو اربعة 
ف کلمه ف هذا الشأن « 
فا انى حمل الخديو على هنا التهديد ؟ لقد ضاق ذرعا » ولكل 
انسان آس ,ضیق ذرعا » بتصرفات فرنسا . کانت مطالب مصر 
(۹) تار ےم صر فیعهد الخدیواسماءیل باشا للایو بی الملحق ص فحة ۰ ٥‏ ه جزء ۲ 


(۲) الصدر ألسأبق صفحة ٠٥١٣‏ 


الا س 


را وعادلة وقد غصتها نة دولية عختلطة ووافقت علماء 
بعد ا فو حت الآامور عن كشب م وضعت اقتراحات محسنة 
معقولة » بعد أن رأت ف الضمانات التى قدمتما الحكومة المصرية 
أو ضبانات كن تقد مہا فى مثل هذه الحال . فاذا كانت فرنسا 
تبدل وتغير فم اقتر حت إئنة دولية » فانها لاتكون الامتعنتة . وأخير]ً 
ا فان هه وات ال ت وا و ا و 
الأتية لتوبارق ٤‏ کتوښن سنه VA‏ » أف موافق تام الوافقة 
«على ردك عل السفيرالفر نساوى فلس تأستطيع أنأتعدى الاقتراح 
«اللاخيرالذى أبديته . وقد اصبت تام اللاصابة لما قلت أن طريقة 
« التراضى الوحيدة هى الامتناع عنتعيين قضاة وضباط قضائيين من 
«الفر نساويين . فانت بقولك هذا لاسفيرقدسبقتالله فكر ى . آنا 
« ابديت الاقتراح الاير للدلالة على رغبتى ف الوصول الى تسيل 
«نتيجة يقبل ما الاتصاف ففرنسابر فضا أياه تظہر لان المصاءب الى 
«تختلقما آن هى‌الاوسائل خفية نع أتشاء احا الجديدة . فلاسبيل 
« ما الى التشك اذن من أن معاملتنا ها تختلف عما نعامل به باق 
« الدول» الى بدلا من أن تبدى لنا تعنتا ف منعنا عن تقدحم القطر 
«قمعار ج ارق والنجاحء تبدولنا ء بالعکس » راغبة ف مساعدتنا ف 
« هذا الطريق . لانها تعرف بأتنا تعمل فمصلحةالاوروبيين بقدر 


e 
» ما نعمل فى مصلحة ( الاهلين‎ 

ھتہ ھی الحقیقةبعینہا ۔ ولکن ادرا کہا کا قات جاءبعد الاوان 
«ففرقسا هى أول من اعترض على مطالب الكو مة الأصرية العادلة 
.وآثار .اق الدول عليها وفرنسا هى الى أخذت تعرقل انشاء العا 
الجديدة بالتشبت بأمور لا كن قبوطا » اذا كان الحك لخير القوة 
الخشوهة . ثلا ناقشت طويلا جداً فى طلب سيط طلبته مصروهو 
أن تختص انحا كم الجديدة بتنفيذ أحكامها دون تدخل القناصل » 
وبا لحك ف الجنايات والجنح الى ونکت من اة وهامو ری احا 
.أو ضدم آثناء قيامهم بعملہم أو بسببه . اعترضت فرنساعل هذا 
الطلب العادل البسيط متمسكه بوجوب اختصاص عا ك القناصل 
بنظر الجرائم التى ترتكب أثناء تأدية القضاة والمأمورين عماہم أو 
وسببه وبوجوب الرجوع الى القنصل ف تنفيذ الأحكام . تشيشت 
فرقسا بهذامع أن اللجنة ألدولية المنعقدة بالقأهرة سنة ٧۸۹۹‏ يقت 
فيه آخذة بوجهة النظر المصرية 

کذلك عسکت یعدم اختصاص اعام الديدة للابنظر قضايا 
الاجانب من جتسبات عتلقة ولا بتظر اجر اءات فا عدا عخالفات 
الول ن اق اا ها م امف فو م رات 
ف مفاوضات متعة 

۲ مصر فی عهد اخديو اسعاعیل لابو بی احق صغحة د٥ہ چزء‎ )١( 


۸ س امتیازات 


~~ 


ومن الغريب أز بعض الدول كانت تسار ع بالانضام الى 
فرنسا ف کل اقتراح ع حتى انعاترا تات عن مساعدة امم اعبل بعد 
أن كانت من أ كر الدول تحمس للاصلاح القضاق وکن مندوبوها 
فى كل فرصة يعلنون سوء ذلك النظام وبصرحون بأن الامتيازات 
لا تستند الى اتفاق أو أى أساس دولى“ فا النى دعا الانجليز الى 
هذا المسلك ؟! 
فرنسا وانجلترا كانتا متنافستين فى بدء المفاوضات . ولا كانت 
فر فسا تتشبتبالامتيازا ت كان من الطبيعى أن تلين انجلتر ١ء‏ وتص رخ 
وز یر خارجيتما ولوك مندو ماف ٠ؤ‏ عر الةاهرة الدولى سنة ۱۸٦۹‏ 
د ٠۸۷۰‏ أقوى دليل على صحة ما نقول ‏ أن تشجيع الخديو على 
الاستقلال عن ت ركا عخالف سباستبا التقليدية لكنما التجأت اليه 
لمناهضة فرنسا . فاذا كانت انقلبت الىتراخ أومعارضة حقبقية فلابد . 
أن يكون لذلك سبب . قهل كانت منافسة الدولتين فترت ؟ كلا . اذن 
ما السر؟ السر هو أن اسماعی ل کان اقترض کثیرآً وکان جل دائنبه 
أ 


La 


من الانجليز وكانت أموال هو لاء مهددة لانه لم يكن لاسماعيل حق 


)١(‏ صرح لوود ستالى وزير خارجية انجلترا « بأن التجاوزات الق تهكو 
منما الحكومة الصرية ضارة حقيقة عمال كل أححاب الدآن وغير قالمة على 
وق دول أو مستندة الى معساهدة أو تعهد البتة س راجع الجزء الثاى من 
تارج مر ف عهد اسم اعیل لايو 


س ج سس 


الاستقراض وكانت أملا كالشخصية لا تى سداد الديون التى كان 
جلما معتمرآً شخصياً لدم مصادقة تركيا . فالسياسة الانعليزية 
کانت ترجی الى تسميل السبل ليحصل الخديو على حق التعاقد مح 
دول الاجنية جنيية لیتسنی عو یل دیون الشخصة » قللة الضانة ء الى 
ديون على مصر بضمانة مصر عظيمة ة الموارد . وكانت اتجلترا تدرك 
حق الاحراك شغف اسياعيل ل من السبادة الث ركة و بانشاء 
الاج الختلطة فرت أرے تماطل فى انہاء مفاوضات اتشاء الحا ج 
الجديدة وتنحاز للسياسة الفرنسية ريثا يم للخديو الترخيصبالتعاقد 
مح الدول . أما هذا ا لحت فكان مممها کا قلنا لضان الاموال الطاثلة 
التىأقرضتبا البيو ت المالية الانعليز يةبأرباح فاحشةسيبما أن الاقتراض 
كان عخاطرة لقلة الضمان . هذا على ما نرى هوالسرف فو راجاترا 
حیتاً واحیازها للرأی الفرنسى حتاً آنحر 
ومع هذا فالظاهر أن ا لخديو عيل صبره قعزم على عمل اتفاقات 
فردية بينه وبين الدول . مذا أرسل لنوبار بتاريخ ٠‏ نوةبر سنة 
۷٣۴‏ البرقية الآتبة : « انى رى الاقتراح الال ای متفقاً مع آرای» 
« تام الاتفاق . قيلزمنا انر العمل على الاتفاق مع انيا ء » 
« فنفوز بذلك موافقة ايطاليا وألانيا . وتا كد أن السا ستتيع » 
« ألمانيا وتوافق هى أيضاً . ألا تعتقد أن موافقة هذه الدول » 


س س 
e e 2‏ 
« لديا الا هذه الدول فانا ستتققمعها على طريقة سيرحاصة وهى 
« تمثل فى الحقيقة أ كثرمن نصف ال جالبة التابعة E‏ 
لکن الخديو لسوء الحظ لم ینفذ هذه الفكرة » ال ى كان يحب 
أن يكر فما و نفذها عقب تقر بر نة القاهرة الدولىة مباشرة فةد 
کان الو أصلح بكثير . وعندنا آنه انما عجر عن تنفيذها لسببين : 
الأول استناده الىمستشار يه الفرنسيين وأخصہمدىلسبس »› وهؤلاء 
کانوا داتعا منونه خیرآً بتوسطهم لدی فرنسا . والانی أن انجاترا 
وفرنسا خلقتا اشكالا جديدا بطلب موافقة الباب العالى على اتفاق 
اتشاء الحا ج . نع م كان الخديو حصل على حق التعساقد هح الدول 
الأأجنبية عقب رحلته الى الأستانة سنة ٠۸۷۲‏ مح والدته وبعد أن 
قدم لاسلطان ورجال الدولة أ کرمن انی عشر ملیوتاً من الجنیہات 
خلاف المدايا المينة . لكن فرمان سنة ٠۸۷٣‏ لم يكن صحيحاً 
0 فرنساوا اترا 
خصوصا اذا انضے الیہما الباب العالى . هذا نظن أن اسماعيل لم ينفذ 
قکرة a‏ الفردى خغسة معا كسة انجاترا وفرنہا بالطعن ف 


رمان سنه ٣۷ړ)‏ 


:3 تأارځ مصر ف عهد ادیو اسماعیل س أللحة. 


س ۷ س 


وبعد فرمان سنة ٣و١‏ لم يبق أمام الخديو أى صعوبة وان 
کاذت معا کسات فرنسا قد طوحت به الى قول اختصاص للحا ج 
الجديدة عادت جل فوائده على الأاجانب دون المصريين 
وان وافقت كل الدول ظلت فر فسا ف موقف المعارض ول تقلح 
عنه الا بعد أن ضرب امماعيل ضر بة جائية قوية اهتزت هما فرضسا 
فانضمت الى الدول ۔ ذلك أن اساعیل ء بعد آن ماطلت فرتسا نحو 
سنتين أخر يين » أعلن أن احا الجديدة ستفتح رمیا فی ۲۸ يونيو 
سنة ۱۸۷١‏ وفعلا افتتحها ر "ميا ف ذلك ت حضو رقضاة وبمل 
کل الدول عدا فرنسا 
ھکڌا وجدت فراسا » ذات النفوذ الأول ف مصر وصديقة 
المصر ہین کا تدعی » وجدت فرنسا هذہ نفسہا ف مركز شاذ غاية 
الشذوذ وغير لائق بالمرة . ولا بد أن تكون أدركت أن ف وسح 
الحا کر أن تعمل دون أشتراك القضاة الفرنسبين وأن رعابا فرضا 
سبجدون أنفسمم رعمین عم الظروف الى الالتجاء الى هذه انحا کج 
دون أن کون بها مع ذلك من مثلم . ذه الاعتبارات سارع 
لبر لان الفرنسى بالموافقة على اتفاق انشاء احا کر بعد أن كانت 
االجنة البرلاة ار فضت الموافقة عليه قبل اعلان قر قرا راسماعل . فلا 
انض مت عبرل إلمحا ک من فبر ار سنة ۸۷٩‏ 


۸ س 

E a e ٦ 
المصرية بعد هذا الجهد العظم‎ FEET يسوۇنا اف‎ 
لمتواصل لم تستطع عحقيق أغراضبا . فةد طوحتما المعارضة الفرنسية‎ 
ویظهر هذا جليآً ار _ امل‎ . DS 
أاختصاص اماک لذ كورة وما اقتر نت به اتفاقة انشاما من عحفظات‎ 

خطبرة ¢ ويقارنه بقرار لجنة القاهرة الدولية لا مطالب مص فاتہا 

)١(‏ الك فى عحالفات البوليس البسيطة بعحيث لا تتجاوز 
العقوبة الحبس لمدة سبعة أيام أو غرامة لغاية مائة قرش وها 
جیا (۵ 

(ب) ا لمك ف جيع الجرائم آل ET‏ أو 
مانو ريا القضائيرن آثناء قیامهم بعملہم أو بسبب قيامهم به » أ 
پرتکیونها م فی هته الطالات(٩‏ 

أما الاحتصاص المدنى والتجاری فتلخص فا بت : 

)١(‏ الحكم ف كل تزاع لاعس الاحوال الشخصية مباشرة 
بين المصر بين والاجانب 

OM‏ داج جح ذلك فى الفصل النالى القيود الق قيد مها هذا الاختصاص 


2 أضيف فجا بعد على اختصاص ا محا الح ف جرائم الافلاس بتفصير 


1۹ 
( ت ) الحكم فى كل تزاع بين الاجانب عختلنى الجفسية لا 
مس الاحوال الشخصة 
(ح) الحكم فما يقح بين الاجانب من جنسية واحدة اذا 
كان النزاع متعلقاً بعقار مع استثناء بعض حالات العقار الموقوف 
( ء) الحکم ف کل نزاع على عقاراذا کان لاجنى حق عینى 
برهن أوغيره » على ذلك العقار2“ . 
وللحا کم اختصاص تشر یعی نصت عليه المادة ٠‏ مدق قد ة 
و بتلخص هذا الاختصاص فى أن للجكومة المصر بة وهيثة القضاة 
اقتراح تعديل القوانين المحمول بها أمام الحا كم الختلطة بالكيفية 
الآتية : تجتمع هيئة القضاة أمام الحا كم الختلطة ما مه ومع 
migistrature‏ وتار الاقتراح المقدم منہا أو من الكو مةه . فأذا 
آقرته صدر به دکریتو خديوى لكن ليس هذه اليئة التشريعية 
تعديل اللاصول التى قامت عليما اتفاقية اقشاء العا كم المذكورة . 
ومن الخريب أن ترد هذه الادة بالقانون المدنى حون لاحة الاتشاء . 
هذه هى اختصاصات العام الجديدة بعد كل الخابرات 
والہاحثات التی استمرت من ۱۸۹۷ ال ۹۸۷٦‏ ۔ وکل انسان يدرك 


)١(‏ توسعت العا كم المختلطة فى مد اختصاصها وخموصاً التوسع فى كلة 
أجنى وبقرير نظر ية الما الختلط 


سن ٭ ل سند 
أنه أختصاص ضتيل حدود لا مكن » من وجهة نظر اللصرىء آن. 
يسمی ناحا . فاذا علبنا آنه اقترن تحفظین خطیرین آدركنا آنه ل 
يكن هناك تجاح أ وكسب لمصر 

هنان التحفظان هما ( ١‏ ) أن احا كم المد كورة ذات صفة. 
مؤقتة للطرفين تعديلما أو الاما وف هذه الحالة اللأخيرة يرجم 
للحا کم القنصلية اختصاصبا » لا على ساس صوص العاهدات. 
المعقودة بين تركيا والدول » بل على أساس الاعتساف فى تفسير 
تلك المعاهدات والدعوى بالاستناد الى عادات مرعية . ( ۲ ) أن. 
احا كم القنصلية تب مختصة بنظركل ما لم يذ كر آنه من اختصاص. 
اما كم الجديدة ء فما يتعلق باللاجانب . أما وجه خطو رة التحفظين. 
e PE‏ مصر ست بالتطبيق التعسنى الظال. 
نظام الامتباز ات الشاذ كل الشذوذ إن كان لأاحد حق القسلم به 

ب اللاخطاء الى ار تكبتہا مصر ف فترة المغاوضات 

تولى الخديو الأشراف الكامل على المقاوضات المتعلقة بتعديل. 
الامتيازات عصر وتولاها بنشاط وحية جديرين بكل أعجاب> 
() راجع الكاتات الق تبودلت بین ادو ونو بار بهذا الصدد فعى. 
دلبل على أن الخديو تول ىكل التفاصيل . وهذه المكاتبات کا أشرتا مثبحة بالملحق. 


الى ذیل نه الیو كتاب « تارج مصر ف عهد اسماعیل » جزء ۲ صفحة 
Ae‏ ومابعدها . 


س ۷ س 

لکن مصر ارتکبت اء نة أهرةا أل باوتلا الان 
فا بان :ا 

١ (‏ ) قبلت فصل الاختصاصين الجزاى والمدنی والتتجاری فل 
تظفر للان » آی بعد مضی أ کار من ٠ه‏ سنة على انشاء الحاك » 
بتقرير اختصاصما الجر دل الشامل . فاذا علينا أن اختصاص اسحا 
الحلية الجزاا أول شروط السيادة وأول ما تسلم به مبادی“ القانون 
العامة وأعظم ما کان یم مصرء أدركنا أى خطأ وقعتفه الحكومة 
المصرية بقبول ارجائه . ولو تمسكت بوجوب اختصاص احا ج 
مذ كورة محا كمة جميع الأاجانب على مايقع منهم عصر من الجنح 
والجنابات لا تأخرت دول عر ن التسلم : به لان هذه لاہمبا [لاحال 
البلاد الاقتصادية . فاذا كانت قد أدركت ضر و رة توحد القضاء 
امدق والتجارى لصا مصر الاقتصادى النى يشترك فيه رأس 
المال الاجنى ء فانما ما كانت تتأخرء لوثابرت مصر عل النضال » 
عن تقربر اختصاص الحا ك الجزاشالشامل . لكنمصر قبلت فصل 
الاختصاصين فأفلتت الفرصة من بدها 

( ب ) أذاقارنا مارعحته مصر مخابراتبا الطويلة عا كان عليه 
حال اللاجانب بت ركا بعد فرمان بوتيو سنة بو ویروتوکول ست 
۸ ۰ آدرکنا آن مص رکانت أسوآ حالا من تركا . ولو صرف 


س ل 


انعاعیل جهو ده ونشاطه الى تطبیق الامتیازا ت تطبق ف تركا على 
حال مصر لنجح کثیرا . بل آنا نذهب الى بعد من هذا فنقر ر آنه 
لو وضع بده فی بد ترکا ونا اد معالرعا أ کر عارګته ت وکیا وحدها 
لان اسماعا ل کان د به مر ن الوسائل والوسائط مالم یکن لدی رکا 
ودان عصر من المصال وأبواب الرخ أ کر ما کان بترکیا. بد أن 
ادیو جری الى النہاية على سياسة حسن النية أل الاج عة على إن الدول 
تساعده عل الانفصال عن تركيا . وما دام يسعى ف ذلك فلا معی 
للتعاون مع الترلك على أن تر بطيما سلسلة واحدة» وان كان هو يقبل 
لارتباط بسلسلة قوی وأشد قسوة .کان سلوك طریتق عدم التعاون 
امنطقا بمراعاة خطة اسعاعيل لکن اللطة کات طا 

(ح ) كان من الضرورى صرف عناية أعظم لتدبير وسياة 
للقشريع للحا الجديدة لان هذا جوهرى أذلا عكن أن تقوم هذه 
الميئات دون آى“حد لسلطانہا . ت کاں اللاجل ( مس سنين ) جلا 
قصيرا اذا كان التشريع الأأصلى وافيا . لكن التشريع النى وضح 
للحا المختلطة كان ناقصاغامضا مرتبكا . فترك أمرتدييرالاختصاص 
التشريعى للمادة ٠+‏ مدف يدل على عدم العناية وعدم الاحتباط 
وافتراض هذىن هناینای إجهود داالعظم الذى بذلته صر هذا السييل. 
لكن هذه العتاية الناة صة أوهذا الاهمال أوالخاط بظهر أ کیراذا 


۴۳ س 


لاحظنا الاشارة القصيرة المقتضبة الى ابدتما لمن القاهرة الدولىة ١<‏ 
وقدترتب على عدم العناية بمسألة التشر يع أن أخذت احا ك الختلطة 
تتوسع ف الاختصاص حينا وتنکش حينا آخر فلا بجد السلطات 
المصرية سبلا الى أرجاعها لحد المعقول الابالمفاوضات السياسية . 
وذانت هذه المقاوضات اذا فحت مرة فشلت مرارا وكانت مصر 
e‏ لا النذر السبر النى يسفرعن تلاق وجهات 
تظر الدول الختلفة » وكان هذا التلاق عزيز المنال . 

کان الخدیو اسماعیل باشا قول کا ا شت راح تدخل الدول ف 
تعبين القضاة « آم ريدو عل أن کون شاک اید دول 
ولا أريد أن تكون هذه الحا إلا صر ية » ٠‏ لکن ها قد کان من 
تتاثير النص الغامض الوضوع ف غير موضعه بخصوص التشريع 
ذه الحا ج > أن صار التشريحع محا كمه دولا وهو اسو تشر یع فی 
المسائل الداخلة . 

ومن الطبيعى أن تتوسع الحا الختلطة فى اختصاصما لان كل 
هيئة تميل الى هذا بفطرتها. لكن الانكاش هو الذى أر بد أن لفت 
النظر اليه وأقول أنه کان بكل سف فى ظروف تجعل الانسان عاجز 
عن تعلیله تعلیلا لا یتہم کثیرا من قضاۃ هذه الحا بالتآثر ۽ فی بدء 


VAY - راجع تقر ير المجنة المطيو ع ع بالاسكندرية سنة‎ (٩) 


NYE — 


افشاتہاے بالدعا ة ال ی كانت تيشہا انعلترا وفرنسا ضد الح المصرى 
وسوف أ كتفى هنا بذ كر هذه الحادثة : فی أو آخر سنة ۱۸۷٩‏ » 
رآت الحكومة المصرية سد نقص فى التشريع _ الذى لا يقول 
أحد أنه واف فقدمت نحكمة الاستئناف اقتراح تعديل بعض. 
نصوص القانون المدنى . وتطبقا للبادة ب مدن قدمة ماکان عل 
الحكة الا دعو ة هيئة القعضاة لابداء الرأى ومناقشة الحكومة فما تطلب 
فا بختص بصلاح وعدم صلاح اقتراحاتہا وهل هى ضرور ية 
غير ضرورية لتكميل التشر يع الناقص . 

لكن عكمة الاستثناف بعد أن احالت الاقتراحات الى هيثة 
القضاة ف كل سحكمة ابتدائية ۾ ردت على الحكومة ا تستصو ب 
ابقاء على كر امتہأ هى وعلى حرمة مة الحكومة E‏ تعرض. 
إلحكومة هذه الاقتراحات على القناصل بمصر لترى فا راا ول 

لكنا لاندرى ماشأن القناصل فى موضوع طرحته الحكومة 
الصرية وهى ختصة بطرحه » على عحكمة الاستئناف لاخذ رأى هيثة 
القضاة فيه وهى عختصة بالنظر فيه . تعم لاندرى . غير آنا نعل آنه 
کانت تو جه الى مصر ف ذلك الوقت شد ضروب المطاعن وأقسى 
أنواع التشہير . كانت مصر حينشذ فى أشد ضيق مالى وكانت 
عاولات التدخل فى شئو نما بتعيين أعضاء أوريين فى وزارتمة 


و س 


قستلزم توجیه اشنع التہم الى الادارة المصرية والى ظل الخديو 
واستبداده المزعومين . وما ظلم الخديو ولا اسقيد ولکنه حاول دفح 
الاعتداء عن بلاده بالوسائل الضعيفة الى كان ملكا 

وما يدل على شدة فعل الدعوة ضد الخديو وحكومته أن قاض 
حولنديا أقفل كته ف وجه المتقاضين احتجاجاً عل تصرف أتته 
الادارة الملصربة !! فمسلك عكة الاستتناف خصوص التعديل 
الذى اقترحته الحكومة «ضاف اليه اجتراء قاض عل اقفال عحكة 
#حتجاجاً علي تصرف ادارى ء بيز لنا الةول بأن احا كم الختلطة 
بمصر تسلك أحياناً مسلك الحا كم بأمره » ولوكان ما أتته توسعاً 
فى الاختصاص لقلنا أنه من طبيعة الأاشياء . أما وقد كان انعا 
لا توسعا فنقول أنه تصرف متأثر بالعوامل السياسية . وهو عل ىكل 
حال مثل من أمثلة الاضرار التى نحمت عن عدم التفات الحكومة 
المصرية الى أهمية التشريع للحا كم المختاطة وحله حلا جلياً قبل 
نشاتما 

ومن أمثاة التوسع ف الاختصاص تف ير انحا كم المختلطة للفظة 
آجنى . فقد سارت هذه الحا كم للات على اعتبا ركلمة أجنى شاملة 
لكل من ليس مصرياً . فاذا علبنا أن احا كم المختلطة ذانها تنيجة 
:اتفاق وقعته الدول ذات القناصل بمصر عن تعاقدت معھم ترکیا عل 


٦ س‎ 


معاهدات امتياز » أدركنا ما فى سلوك الحا كم من التجاوز. ومن 
الأادلة التى لا يمذن نقضبا ء فى موضو ع خحطاً الحا كم ء ان اتفاقية 
اتشاء الحا كم نصت على أنه فى حالة الغاء الاتفاق ترجع الامور الى 
ما كانت عليه قبل الاتفاق على انشاتما . ومعنى هذا أن الحا كم انما 
حلت عل عا ٣ک‏ القناصل للرعايا المتمتعين بالامتبازات 

فلا يصح القول بنا عختصة بنظ ر كل نزاع ما دام به أجنى » 
ويظهر هذا جلباً اذا ما علمنا أن الحا كم استثناثية فلا جوز التوسع 
ف تأويل تصوص القوانين التى تطيةها 

ومن أمثلة التوسع ف الاختصاص أيضاً النظرية الى وضعتما 
الحا كم المختلطة وهى نظرية الصا المختاط . وهنه النظرية قانمة 
على أن الاختصاص لا تدده الجنسية فقط بل يعينهكذلك نفس 
التزاع : هل النزاع القاتم س صالخا أجنبياً عختلط تراجع التفاصيل 
فما يلى ؟ فاذا كان كذلك فالحا كم المخناطة عختصة ومن الاتصاف 
أن نشير هنا الى آن هذا الطغيان شمل الحا كم الاهلية والقنصلية 
وكل هيئة قضائبة بمصر . وکل ما نرید أن نقوله هنا هو أنه لوکان 
بمصر أداة تشريع للقضاء المختاط فعالة لما أمكن أن تمتنع الحا كم 
عن ال حك حيناً وتغير على اختصاص غيرها أحياناً أخرى 

(ئ) كذلك أخطأت الحكومة بترك قرارات المندوين 


a hh 


للجنة القاهرة خاضعة لتصدیق الحکومات التی مثلونا بنا كانت 
قراراتها هىملرمة ها . لقد بدت الحكومة كتير من القساهل 
سجل عليما مقابل ما اجتمع عليه رى المندوبين . وكان واجب 
ا لحيطة العردة يقضى علا اما باشتراط ارتباط الحكومات مقدماً ما 
يقرره المندوبون وآما۔ابداء تحفظ من شأنه أن عل ما قدمته من 
ضروب التساهل موقوقاً على قبول الدول لقرارات نة القاهرة جاة 

(ه ) ومن اللاخطاء العظيمة عدم الاسراع الى التعاقد مع 
الدول غير المعاكسة على أساس ما قررته اللحنة الدولية بالقاهرة . 
وسبب هذا الخطأ ثقة ا لجانب المصرى فى اخلاص فرنساثقة ف غير 
حلا ثبت له ذلك بعد فوات الةرصة . 

(و) وأعظل ما ارتكبته مصر من الاخطاء قبول التحفظ النى 
أبدته لجتتا باريس والقاهرة م قضمنه نفس اتفاق انشاء انحا 2 
وأعنى به التحفظ النى سجلت مصر مقتضاه رضاها الرجو ع الى نظام 
القضاء القنصل على ما به من فوضى . تلك غاطة خطيرة . فقبول 
التحفظ مكن أن يؤول الى الاقرار عشروعية نظام القضاء القنصل 
کا کان يطبق مصر لا كا تشيراليه معاهدات الامتياز لمكتو بة. 
SNE CS E aS‏ 


الامتىازات عمصر مستندة فوق المعاهدات الى عادات مرعة ء غيرهذا 


س ړک س 


القبول . وقد عز زهذا الاقرار النص بآن كل مالم توضحه الواح والقوانين 
التی عرضت على الدول فا یتعاق باختصاص انحا کر تبقی الحا م 
القنضلبة طبقا ا كان العمل جاريا عليه قبل الاتفاق عل انشاء 
احا ٤‏ المختلطة . 

لايستطيع المرء أنيضم مكيف قبل المفاوض المصرى هذا التحفظ. 
کل من مصر والدول حرف قبول وعدم قبول تحديد مدة اتفاق 
انشاء الحا ک فاذا كان الطرف المصرء یقد ا کتوی‌بتار فوطی القضاء 
بمصر قبل انشاء الحا ك الم ذكورة > وأثبت بالدليل القاطع ن القضاء 
القنصلل مص راوز زکلحد ء وهددء لدیتعقد المغاوضات » بارجوع 
ال نصوص معاهدات الامتياز مح ترکیا ‏ اذا کان کل هذا فکیف 
يقبل بلا تعفظ الرجوع الى ذلك النظام امو سس على الفوضى ذاتبا 
اذا مارغب آحد الطرفين ف عدم بجديد مدة الاتفاق . 

حقا لا مكن الرجوع حال من اللاحوال الى فوضى القضاء 
القنصلى لان تلك الفوضى تضر الاجانب قبل المصريين . لكناوحن 
عاول بيان اخطاء مفاوضينا لا يسعنا الا ابداء هذه الملاحظة 

ومهما كانت الاخطاء الى ارتكتا ا لحكومة المصرية وقتئذ » 
فاا قضت على جزء عظى من أسباب الفوضى القضائية عصر 
ووضعت أساسا قو يا لعدالة عترم ة کان ها فض ل كير فى قيام صرح 


س س 


:اليلد الاقتصادى يبعث الثقة فى نفوس التعاملين الاجانب قبل 
الملصرين . ذلك آن مساوى القضاء القنصلى كانت ذات أثراً كر 
إضرارا بالاجانب للانهم كانوا أ كثر تاطا ف الحرك التجارية 
وف المعاملات الالية كافة وكانوا بذلك أحو ج الى مرجع ثابت للحدل 
رجعون اليه 

ولا يسعنا بعد تسجل هذه اللاحظات ء الت رما كانت 
الظروف لا تساعد على تنبا ء الا تسجيل اعجابنا العظ بقوة 
لخديو اسماعبل باشا ونشاطه وثقته بنقسه ثقة لا حد ها 

ولبيان بعض مصاعب امماعيل نقتبس هنا العبارة الى وردت 
ضمن‌رساله من نو بار باشا الى ايرام بك آثناء المفاوضات « ان الخديو 
« لم يفت منذ مس سنوات زقاتل قتالا شديداً لتسوية التركة » 
« السياسية المتكوبة التى أخلفها له سلفاه . ولكنه قاتل ويقاتل » 
« بدون قاعدۃ یستطیع ال رکون الما . فھ وکہلوان تحته رض غير » 
« ثابتة ومضطر ف الوقت عينه الى المهاجمة والدفاع عن نه . أما» 
« الباب العالى فليس فى مركز كذا . نعم أنه ضعيف ولكن » 
« القاعدة التى برتكن عليما ثابتة لاان ت ركا حكومة معترف ا “» 


)٩(‏ تار مصر ی عهد ادیو اسماعیل باشا لایو ی س اللحق لأجزء 
الال 


٩‏ س امتیازات 


\» 


ويمكن تقدير جهود اسماعيل اذا استعرضنا الصعاب التى تقف 
الآن فى طريق مصر لتوسيع اخحتصاص هته الحا ك بحيث تستطيعم 
مصر الضرب بسرعة وبشدة على أيدى العابشين بالصحة والاخلاق 
العامة والنظام ببلادنا من مجرعى الأاجانب 

وسنرى فى الفصل التالى أن بلاذنا لم خط كثيرآ نى هذا السييل 
منذ غاب اسماعيل عن ميدان العمل عصر 


س إا س 


ج f2‏ £ & 
باعصلا as‏ 
موقف بریطانیا زاء الامتيازات عصر 


١‏ ء كلمة عن تدخل بررطانيا ق مصر ۲ . الاحتلال والامتيازات قل 
اتفاق ٤‏ ۰ ۱۹ بین فر سا وبریطاتا ۲ . اتاق .٤ ۱۹۰٤‏ مقروع 
لور د کرومر ه . مشرو ے سرسیسل هرست ٦‏ . الرآى الاغجلزى أزاء 
الامتیازات کا ظهر فی عادثات تروت شبرلن ۷ . مدرو ع۶ گدګود هندرسن 


نعتقد أن خير مصر وانجلترا فى أن يكون بين البلدين صداقة 
خالصة لا تشومما شائبة . ونومن امانا قوياً بأن الصداقة الخالصة 
لا يمكن أن تقوم الا على افضاء كل طرف عا يأخذه على تصرفات 
الآخر مع يبان وجهة نظره يحلاء ووضوح تامين حتى لا يكون 
للبواربة دور تاعبه لان الموارية والصداقة الخالصة لا بتفقان . 
هذه العقيدة و ذا النحوف فهمالاشياء تری من‌الضر وری . لک 
وضح مركز بريطانيا أزاء الامتيازات » أن تستعرض بسرعة 
وايجاز تار ع التدخل الانجليزى بعصر لاس مسلك انجلترا أزاء 
الامتيازات مر تبط مطامعها فى وادى النيل 


سد ا س 

٩2 کلمة عن‌تدخل بریطانیاق مص‎ ١ 

ليس منغرضى هنا تناول هذا الموضوع تفصيلا- لتكن انما 
شير اليه اشارة ولا رید آن أرجع بالقارىء لبعد من حلة نابليون 
بوقابارت على مصر ف آخر القررن الثامن عشر لان السياسة 
البريطانية » کا يبدولى » ل تتجه الى مصر الا بعد أن هدد نابليون 
طريقها الى المند بمحاولة احتلال سورياومصر وتهدید امبر اطور تا 
الةالة 

اون ربوارل القرار ودا E‏ 
: حتى آخذ الانجليز واللاتراك ف مطاردته . وم هم بعد زمن يسر 


طردہ من سو ریا تم من مصر التی فتحتہا منتى السمولة . غير أن 
إنعلترا وأن طردت تابليون لابد أن تكون قد وطنت النفس على 
بط نفوذها على مصر تأمن التعرض شل ذلك التبديد الخطير. 
لكن الاعتداء على مصراعتداء على تركا . وسياسة انجاترا التقليدية 
ومبداً توازن القوى ولان دون ذلك . فلا بد اذن من كين 
الفرص وسلوك غاية الاحتياط ف العمل حتى لاا تظهر بظهر بخالف 
السياسة التقليدية حينذاك أو يهدد مبدأ التوازن 

(۱) هذا الاراد نجرد تسلسل الحوادث . ویسرنا آن نسجل هنا تفاق لا 


لور تدر بريطاتا لقوق مصر كا يبدو من مشرو ع المعماهدة العروض فى 
Ê‏ = »- 
ا ضس ستە ٩۹‏ ۲ ۱۹ ومن تصر حات ر يسر وزرا ہا نق ق سچتمهر سنه ٩ ۲ ٩‏ 


n ۴ 


كان تمد على الكبير والى مصر ومؤسس النبضة اللصر ية 
الحديثة يعتمد على المستشار رن الفرنسيين فى كل الشؤون وهذا كان 
الانجليز بحسبون نهم حساباًوسعوا ليكون م نفوذ بمعصر يضارع 
النفوذ الفر قسى فعمدوا الى صديقهم الألفى ف انشاء حزب عصر 
يدعو لمصادقة الانجليز ۽ وكان اللالنى قد سافر الى انجلترا وعاد وهو 
برجو ترقية بلاده باقتباس النظم الانجليرية . تلك طريقة لا بأس 
بها . لكتها لم تنجح للاسباب ليس هنا المكان عل بسطها 

اما امحاولة الثانية فكانت سنة ٠۸٠١‏ أى بعد الأاولى بتحو . 
ثلاث سنين » وتتلخص هذه الحاولة الثانية ف أن الترك والماليك 
والانجليز فكروا ف أن ترسلحكومة الباب العالى والياً جديدا ومعه 
قوة عسكرية لتخرج مد على من مصر وتنصب عله الوالى الجديد 
بعد أن مهد الماليك الأمورف مصرلتسبيل عمل القوة العثانة . 
نعم کانت انجلترا تعمل من وراء ستار لکنا کانت على کل حال 
تعمل بمد الماليك بالمال والتدبير دون أن تتحمل مسثولية النتاج . 
بيدان ضعف نفو ذ الماليك و يقظة عمد على وفطنته أدت الى حبوط 
هذه الحاو لة اذ بجح مد على فى صرف القوة العثانة دون أن تنال 
غرضما الأاصلى 

بعدهذا الاخفاقحاول الانعلءز عاولتمم الثالثة «على المكشوف» 
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EG‏ أنه ما فلح نابلیون ف ذزج ترکیا فی حرب مح 
الروسيا أرسل الانجليز حلة على الدردنيل وأخرى على مصر» وكان 
هنا اجراء طبيعا . فأما حمل الدردنیل فل یکن ها آأى حظ من 
اجاح . وما حلة مصر فقد سلکت طر قبن ف وقت واحد: 
الأول الاسكندرية ومنها صر القاهرة بر والماف رشيد ومنا 
للقاهرة بطريق الل . وفعلا نصحت فى النزول الى الاسكندرية 
ورشد والاستیلاء علہما . لكن عمد عل خف لنامضة القوى 
الانعليزية وأفلح فى صد الغارة الانجليز ية واضطر الاتجايزالى وضح 
مشروعاتهم « فوق الرف » مۇقاً 
لكن انعلترا لم تكن لتسى غرضما للمجرد قيام تلك الصعاب 
فظلت ترقب الأمور وتنظرالىتقدم الجيش المصرى وانشاء الاسطول 
اللصرى بعبن الحذر. فليا اتتصر مد على انتصاراته الباأهرة وهدد 
اللاستانة وسر الأسطول العثانى اتتزت انعاترا لستنجاد الاتراك 
بالدول واتفقت مح الغا والروسيا وألمانيا وحالت بالقوة المادية بين 
عمد على وأطاعه . م عقد مۇ تمر لندن وفيه قررت الدول المشار اليبا 
تجريد مصر من قوتا ووضع قيود ثقيلة على الجيش والبحرية 
)١(‏ لفت صديق الاستاذ عد فريد أبوحديد نظرى الى وقائم سنة٣‏ ۰ ٠۸‏ 
و٩۱۸۰‏ و ۱۸۰۷ فأنا مدین له هذا اليان 
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المصرية . ونفذت تركيا ذلك ما فصلناه لدى الكلام على فرمان 
ھبرایرسنة ۱۸4٩‏ 

ومات عمد عل وخلفه ابراه فلتطل مدة حکه کان عباس 
اللاول فظهرت فكرة انعلترا وهی مد خط حديدى بين القاهرة 
والسو يس . ومات عباس اللاول وخلفه سعد صدیق دی لسس 
الفرنسى . فنشطت السياسة الانجليزية للحياولة بين دى لسبس وبين 
تحقيق مشر وعه العظى وهوشق قناة السويس لر بط البحرين الاإبيض 
والاحمرء وكان من آثار معارضة انعلترا فى انفاة الشروع أن عقد 
مو دول الاستاة ل الا . لکن دى لسبس أفلح فى اقناع 
المجتمعين بأن شق القناة يسبل على انجلترا مهمة الدفاع عن الهند 
ولا يصعبما خصوصا وانجلترا دولة بحرية متازة . فلبا فشاوا أيام 
سعيد جددوا جهودم أيام اسماعيل . ولا انقلب اسماعيل ء من 
معارض للمشروع الى مساعد متحمس له » عزموا على الحلول حل 
فرنسا . فآخذوا بتحينون الفرص لساعدة مصر خصوصا فى المواطن 
التى تظهر فيما فرتسا بمظهر المعارض للامانى المصرية . ومن الامثلة 
على ذلك مساعدتهم لمصر أول الامر فى ععاولاتما التخاص من قيود 
الامتبازات الاجنيية . وتصرات لورد ستانلى وزير عارجبة انعلترا 
يام اسماعيل وموقف الكو لونل استنتن قنصاما ف مص ر حينداك من 
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الادلة الملوسة على تلك المساعدة . فلبا تكب الفرنسيون باهرية 
التاريخية فی أواخر حك تابليون الثالت على يد ألمانیا قویت آمال. 
الاتجليز فى القضاء على النفوذ القرنسى والحاول عحل فرنسا عصر . 
وقد انتهزوا كلل فرصة سنحت واستخدموا كل الظروف وكل. 
الوسائل ووصلوا بعد جهاد غر طو یل الى تحقیق غرضہم فتلاشی 
النفوذ الفرضشى وحل نفوذم عله حتى قبل احتلاهم غير المشروع 
هذه البلاد 

وحن لا نبالغ ولا تآنى يحديد اذا قلنا أن صعوبات مصر المالية 
كانت أعظم فرصة انتهزتما السياسة الانعليز ية لتحقيق غرضبا الذى 
سعت اليه من سنة ٠۸٠۴۳‏ على يد الالفى 

کان اسماعيل كير الاطاع واسع الاما ل كثير المشروعات ۔ 
ومن أطاعه مد الحدود الض ية ج ا وارسال بعثات الاستكشاف 
تحقيقاً للك . فاذا نظرنا الى هذه التاحة من نشاط اسماعيل بحد 
کار رواد بلاد أفريقبة وکبار قواد جیوشه من الانجایز . واذا 
نظرنا إلى مصاعبه المالية نرى كيار المالين الانجليزف مقدمة الباحثين 
فى شو ون مصر ال الية أمثال كيف وجو بير . فهل كان هذا كله مصادفة' 
وانفاقاً ؟ 

أن السياسة الانجليزية بعيدة النظر . ويمكن أن نستنتج ما تقدم 
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آن انعلترا وضعت خطتين للاستيلاء على مصر : الاو لى سط نفوذها 
على ماب النيل بلا جلبة ولا ضوضاء . واذا كان استنتاجنا هنا 
صحيحاً تكون فكرة اخضاع مصر بالتساط على ا أقدم 


من ظهو ر لور د كرومر عل مسر حالسياسة المصرية . أما لخطة الثانة 
فکانت احلال eT‏ 
قبږسط حایتہا عل مصر 


فأما اللخطة الأاولى فقد نفذتما بلا أقل صعوبة › فقواد القوى 
المصرية ومقدمو رواد الحكومة الملصرية كانوا من الانجايز من 
عهد اسماعيل وبمحض اختياره . وم وان كانوا من أنزه الرجال 
وأ كترم استقامة فانهمكانوا من الانعايز والاتجليزبشر يتأژون 
عا بتأثر به البشر . و بهذا الوصف لا يستطيعون ء اذا ما تضار بت 
الصا الانعليزية والملصرية » الا التضحية بالثانية 

وآما الغرض الثانى فقد تم ولكن ممجهود أعظم . كان آمام 
الانجلبزمسالتان لابد منحلہما : عدم اثارة عخاوف‌الدول وفما ت رکا 
وعدم القيام بعمل يمكن آن تحتج عليما فرنسا من أجله , وفر نا 
انت الول ا اة الى تى اعارا اة سا ای مور 
وقد هيأت انجلترا الظروف لخدمتم ا أوعل الاقل استخدم 
الظروف فى مهارة لا بمکن أن تباری 
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فاو لا عمدت الى معاونة اسماعيل فى الانفصال نسيياً عن تركا 
حتی لا یکون بط النفوذ على ٠‏ صر اعتداء على تركیا اتی اختلفقت 
الدول على تةسيمها . وهن الاادلة على معاونة اسماعيل ف ذلك السبيل 
ترحيب الانحايز بفكر ةتعديل الامتيازات فى مصر وقبو هم الاشتراك 
ف لجن دولية تنعقد ف مصرلبحث هن المسألة نم مساعدتهم اسماعيل 
فى الحصول علي حق التعاقد الذى 2 بموجب فزمانات سنة ۸۷۲ 
وم۸۷٠‏ وحق عةد القروض الخارجیة باس مصر . وقد أعلنالسفير 
الانجليزى بالآستانة حينذاك « ان لا خير برجى من وراء السلطة 
الواسعة ما لريكن من شأنها فتح اللاسو اق الالية آمامه ( آى اسماعيل ) 
ليستعين بہا على ترقية بلاده العجيية » 

ويمكن أن نتبين مراعى السياسة الانجايزية الى مهد ما هذاإ 
الاعلان ذا الاستعراض للحوادث : ف سنة ٧۸۷٠‏ كانت ديون 
اسماعيل نحو م مليون جنيهبفائدة قيمتا الحقيقية ٠‏ ./. . وعقب 
فرمان سنة ۳ب۸ الذى خول الخدیوى حق الاستقراض » استدان 
باس مصر ۽٣‏ مليون جنيه من البيوت الانجليزية بفائدة هى الريا 
الفاحش . ولا كانت موارد مصر محدودة فقد كان عقَقاً أن تعجزعن 
الدقع . وكانت الحكومة الاتجليزية تعلم هذا غالبا لان قنصلما ف 
مصر وسماسرة الخديوف أوريا م یکن يخفى عليهم حال البلاد . فلا 
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عجر انیاعیل عن أيقاء الااقاط ف المواعيد من موارد مصر. 
العادية عمد الى دين المقابلة م الرزنامه فلم ينجح . فاضطر لييح 
اسم القناة وقدرها ٠۷٠١ ٠٠۲‏ سهم بلغ أربعة ملایین مر 
الجنيمات الاتجليزية وكانت السكومة نفسما هى المشترية . ولا يمكن 
القول بن جرد المصادفة هى التى أدت الى هذابل ليس من التعسف 
آلقو 8 بان انجلترا ساعدت الخديو على الاستقراض م استقادت 
من ارتباك مصر المالى فاشترت حصتما الكبيرة ف أسہم القناة ء 
حهيئة لبط نفوذها على مصمر . كان شراء الاسم ف نوفبر سنة ه۸۷٠‏ 
وحق الخديو فى الاستقراض ف يونبو سنة بو فمدة السنتين 
والخمسة الاشهر » وهىمدة قصيرة » كان ت كافية » لاحكام السياسة 
الانجليزبة وحسن استخدام الظروف . لتيئة هذه الضفقة الراعحة 
سیاسياً وماليا 

واذا كان لا أن نعتبر جريدة التيمس حينذاك لسان حال 
الانجليز الرسميين فلنا أن نستنتج الخطة الانجايزية دون أن نتعرض 
للاتہام بالتخمين أو بسوء الظن . قالت الجريدة الانجايزية فى عددها 
الصادر ف ٠‏ نوفبر سنة ٠۸۷١‏ أى غداة شراء انجاترا سيم القناة 
« ان الجهه رف هذه البلد وغيره سينظر الى هذا العمل الخطير النى 
قامت به الحسكومة الانجليزية من نواحيه السياسية لا التجارية . 
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سیعده مظاهرة وشیا أ كارن الظاهرة . سیعده اعلانا لنیاتنا وشروعا 
٤‏ لل ا دی لان ان شرق عر ا 
تاه منصلا عن علاقات إيورا الستقباة عصر أو أن نفكر فى 
ممیر مص ر متقصلا ارم ےرل الدولة العثانية من الخاوف . فاو 
أدت القلاقل أوالاعتداء احارجى أو فساد الادارة الداخل الى انيار 
لدولة العثانية ماليا أوسياساً ور نضطر الى أن عاط للحافظة عل 
سلامة ذلك الجرء من ملاك اللطان ت ريطا به علاقة قو ٩23‏ » 
وبعد شراء سم القناةمباشرة أعلنت انجلتر| ارسال بعثة مالبة 
پرآسہا مسار كيف ٠‏ وجاء ضبن ريسالة وزبرالارجية له « ولوآن 
الغرض الأول ن بعشك مزه هو الاتفاق مع الخديو على المعونة 
الادارية الى بيده وه فاك لا تعدم آن تتصید مماومات کثیر 3 
جمة النفع لمصر وهذه البلدد » 
وف ه ينابر سنة كتبت جر دة التيمسن م والتة أن 
(۱) راجع المسألة الم رة الأساذين الاد و ندران نة م 
(۲) المصدر السابق مفحة ٤‏ 
E E‏ أ 
أأسياسة الاتجليزية الدقيقة. ومن سو المظ انا م نعثر على الاصل الرسمى. وهذا 


لا نستطيع الجزم بأن فى العبارة تحر عل أت عدا امات لرن وف ا 
عظہة حداً 


ت 


لا شىء أأضمن لسلامة مصر من القيام بتغيير أسامى فى الحكومة 
المصربة وماليتبا ٠٠.‏ الظاهر أن كل ما يقال ف هذا الاوضو ع تام على 
الاعتقاد ا الخديو سيخضع بطريقة ما صاغرا للارشاد الاجلزى 
وان سهت إل اعارا يارد ماله ف واه مسرل أل مه 
بعض الثقة بانعاترا فيتمكن من تحويل ديونها ونقص أقساطها 
السو ية نقصاً كيرا . ولكن لا بد لذلك من علاقةبين الحكومتين 
يس نمة أى ضامن ها ولا بد من عطقف من والى مصر لا زى 
عل وجوده دلىلا°2 » 

طبعاً هذا کلام جرائد کا قولون . لکن ما تم بعد فلك یطابق 
ما قل سنة ۱۸۷٩‏ . ولذا عق لکل انسان آن يستنتج أن انجاترا 
كانت تعد العدة ما سلكته سنة ٧۸۷٩‏ بالعمل عل خلع اسياعيل 
لته « لم عخضح صاغراً الارشاد الانجلیزی » الى الحد الذى برضى 
إطاع انحلترا . فاما بعد اسماعيل رت انعلترا أن الادارة الدولية الى 
E‏ تنرل انعلترا كل النفوذ النى كانت تبغه 
فاحتلت مصر عسکر با ومہذا لرك استبعدت کل نفوذ دول عن 
إلادارة المصرية تدرييا بحسن سياسة الرجال الن بن اختارتمم للعمل 
الاداری بعصر و أخص بالذ کر منم لورد كرومر 


٠ ٤ الصدر السأبق صفحة‎ )١( 


لما قدم کیف تقزیره ء ولم بذعن اسماعیل‌لارشادات انعلترا الى 
تہدد استقلاله » لوحت انجلترا بنشر تقریر کیف وهو يشیرالى. 
تصرفات مالية وادارية سيثة لا تسام من الوقوع فيا ية حكومة 
ولكنهالا تذاع عادة . فلا احتج اماعيلأعلنت الحسكومة الانجابرية 
ف مجلس النواب آنها عدلت عن الذشر بناء على طلب الخديو. . وقد 
تع ذلك التصرع تنيجته الطبيعية فبالغ الاس ف سوء الظن 
بالحسكومة الملصرية وهبطت قيمة أسممها 

لقد عد النقاد تلك مظاهرة من انعاترا کان وجب الجاملة عل 
الأاقل يدعو لاجتنابما . وقد شمدت جريدة التي س » لتلك المناسبة 
بأن مصاعب مصر الالية راجعة لحد كير الى تصرف انجسلترا. فتشرت 
ف ٠‏ ابريل سنة ٠۸۷٠‏ « ولو أشيرعلى الخديو بأن يكتب إلى 
وزارة خارجيتنا يعنفها ويقول أن تذبذب سباسة انجلترا الخارجىة 
هو اذى أضعف الثقة به فى جميع أسواق أوربا الالية حتى أصبح 
عاجزآ عن تسوية ديونه السائرة » وكان لا يعجز عنما لولا تدخا 
لوكان ذلك لما وسعنا الا أن نقره على تعنيفه("٠»‏ . وقد وردف نفس 
تقریر مسترکیف : « أن فی وسع مصر أن تعتمل ديونما الحاضرة 
مى كانت ذات فائدة مهقولة . ولكن ليس ف وسعها أن مضى فى 
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أقتراض ديون سائرة جديدة بفأئدة ه٠‏ ./. وعقد قروض جديدة 
بفائدة ٠۴‏ ./. أو م٠‏ ./ء للاداء هذه الديون الجديدة » وقال ف موطن 
آخر « انى أعتقد كل الاعتقاد أن لا خوف عل مصر من الناحبة 
المالية نموارد ثروتها قد زادت ونمت ف الماضى أعجب زيادة ونمو. 
وجميع القراثن تدل على حدوث ذلك فى المستقبل أيضاً ٠‏ 

ومن النبذ الآتبة المقتطفة من جريدة التيمس حينذاك يمكن 
ادراك كيف أن انعلترا كانت متبرمة بالاشراف الدولى عل مصر 
وکیف آنہا كانت تتمنى أن تنفرد به. فقد تہكمت عل كار ة الموظفين 
اللأجانب مصر اذ قالت « ما يلوبه الزوار المتبكمون أن عصوا 
الموظفبن الأاوروبيين القاعدين الذين يتقاضون آلاف الجنہات فى 
الوقت النى لا يستطيع فيه مائات من خدام الحكومة الوطنيين 
الحصول على مرتبات متأخرة منذ عامين يستحقونها عن خدم 
جلبلة قاموا مها فعلا .٠١(‏ وقالت التبمس « لستاف اققة الامة 
الوحمدة التى تمد عينا إلى وادى النبل . لوأن الام ركذلك لكان 
حل المسألة المصرية أسل نسباً عاهو . ولكڪن من أوائل عهد 
عمد علي قد جد الفرنسيون ‏ ولا زالون س ف أن يكسبوا 


م٣ المصدر السايق صفحة ۲۲ س‎ )١( 
٠+ المصدر السابق صقحة‎ )۲( 
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ويستبقوا لانفسم النفوذ ال كرف مصر. من أجل ذلك #ينظرون 
آغير ما يكون الى كل خطوة من ناحيتنا يكن ن يفهم متها اعتزامنا 
السيطرة على السياسة المصرية »حم نشرت . « ان هذا الوصف يمم 
كلمن يوافق على الفكرة الاورويبة القاثلة بأنانعلترا لا بد أن قصبح 
عما قريب حامية وادى النيل أو مالكته » م قالت « ان فكرة 
الال انجلیزی فرضسی لمصر لا یلق استحساتاً . ان طول عھدنا 
بالادارات التائية التى يقف فيم ا تنافس الرؤوس عقبة فى شبيل 
التقدم ,جحعلنا نشك ف استقامة العمل مح مثل هذا الاشتراك  :‏ 
كنلك يتساءل الناس ماذا أفرنسا من المصال الحقة ف مصر؟ س 
لا شك اس مصرفاً من مصارف باریس الکبری قد تورط فی 
أقراض مصر. ولكن خمس سنين من سنى الجاية الانجليزية كفيلة 
پنجاته من ورطته؟ » 
هذا كلام صرح لا لبس فيه . وقد آيدته الح وادث . فلا يقهم 
منه ک) قلنا الا أن انعلترا رأت الانفراد بالسلطان ف مصر ورت 
القرضة ساصة هذا الانقراد» واا كان غرضبا الأتشرزاد فلا بد أن 
تستخدم الا تیازات لتحقیقه . نخشی أن نطیل ا کار عا ینبغی فى 
سرد التفاصيل فلنمر على الحوادث مسرعبن : ف يوتيو سنة ۱۸۷۹ 


ه٤ المصدر السأيق صفحة‎ )١( 


س ھ س 


استصدرتالدول من الباب العالىآمرآً عخلع اسماعيل بعد أن رفض 
هذا ۱ اعتزال الحم .م ولى توفيق الح ولم تكن له صاابة أبيه أو 
-قو ته . وف أوائل حکه اشتد سخط اللصر يين على التدخل الأاجنى 
وعل ضعف الحكومة . وکات من ءظاهر هذا خط العام ارک 
العرايبة غير الموفقة . ومح أن تلك الحركة كاتف سططحية صبيانية » 
فان الاسة أفل حت ق ار رها ف صو رة وة د اجات وف 
۳٣‏ بوتنو ستة 1۸۸٩‏ 22ى ۇر بالا اة ل ااا اأعربة. 
وق ذلك الو عر وضع الدول الممثلة فه العهد الآتى : « تتحهد 
الحكومات التى ثلا الموقعون ءل هتا آنا ف كل سوية رقتضيما 
عملم المشترك تنظ د شوت مف ل نمي ال الوك ف ن 
آراضیا ولا الى اذن بآى امتاز حاص ولا الى آى فائدة تجارية 
لرعاياها اللا ما كان عامآعكن أن تناله أية أمة أخرى » . وكان الور 
من مثلى انصلترا . فر نسا . السا . الانيا . ايطالا . الروسا . تركيا 


لكن ابحلترا الى تضايقها الادارة المشترك , لانہا ثقلة حقا 
ولانمافوق کلشیءتبعدهاءن آغراضہا الى #سعی الما مصر ء وجدت 
سبيلا للاتفراد بالعملخلافاً لعهد الآأستانة. ف١ ١‏ وليو سنة ٧۸۸٣‏ 
ضرب أسطوها الاسكندرية بالمداقع عة ن المدينة تحصن !! وقد 
رد أحد أعضاء جاس النو اب البر بطاف علي ذلك اازعم بقوله « جد 


١ .‏ س امتیازات 


۱5٦ 


رجلا حوم حول بيت وعلاتم الاجرام بادية عليه فا بادرالى احضار 
الاقفال والمتاريس وأحك سد نوافذى فيقول أن هذا اهانة له وتمديد 
ويحطم أبواى ويعان أنه انما فعل ما فعل دفاعاً عن نفسه(؟. » 
وعقب هذا الضرب احتلت البلاد عسكرياً وقالت ان ذلك الاحتلال 
بصفة مؤقتة للهاية الخديو من الثوارلكن ذلك الاحتلال بق من 
۸ لليوم وتطورت أسبابه بتطور الزمن 

ولا ريب ف أن تصرف انجلترا هذا لم يكن ليتفق مع ى نظام 
دولى ولا يمكن الدفاع عنه على أساس احترام العهود المكتوبة . من 
أجل ذلك كانت انجلترا حر يصة الحرص كله على عدم اثارة عخاوف 
الاوربيين على امتيازاتہم صر . وكان من نتاج حرص انعلترا هذا 
وحنب للاصطدام مع السياسة الفرفسية صر ء أن نمت الامتيازات 
وتطو رت ضد مصلحة مصر من أول الاحتلال الى سنةء ٠۹٠۰‏ حيثف 
عقد الاتفاق الانجليزى الفرسى المشمور ووضع دا غا 
فرفسا لانجلترا بمصر. لكن ما لا ريب فيه أت روح السياسة 


الانعلزية و مر تتطو ر الآن مح ددح العر اصا4 اأملدين 


)١(‏ الالة المصرية ترجة الاسناذين البادى وبدران صفحة ٠٠٠١‏ وما 


اا 


e hh 


+ س الامتازات قیل اتغاق سنة ٠۹۰٤‏ 

اذا كانت الامتيازات الاجنبة بمصر وسيلة لتلاف الاستبد 
الشرف 6 ا يقولون رايا الدول الخريية فانه کان هن الطبيعی 
أن تطمتن الدول بعد أن احتلت انعلترا مصر وسمطرت عليما سبطرة 
كاملة . لكن عكس ذلك بااضبط هو ما حصل . وقد عأ لورد 
كر ومر ذلك بقوله « بةول أعداؤنا اذا ما آثرنا «سألة الامتيازات : 
صحیح آنک عصر. لکنک فیا بغیر وجه حق . ولو فرض وکان 
بقاؤک عصرضااً للاعتدال ‏ وهو أمر مشكوك فيه .فا هو الضمان 
اذا ما تركتم البلا دا وعدم . ومع ذلا فهل من اللكياسة أن نترك 
حقوقاً کسیناها فی « صر جرد تسہیل عمل ٥نافسینا‏ ؟ کاا . بل انا 
لأرفض النازل عن حقوقنا لحكومة انجابزية مصر ية وان كان دن 
الممكن التنازل عنها لحكومة دصر بة خالصة 

« أما اللأصدقاء فيصلون الى النتجة من طرق آخر : فهم 
بقولون اذ ذا أعلنتم البقاء عص الى الايد , فانا لا تی ۱ تناز 
حقوقنا للانا و شق ف عدم سوء استحمال اأساطة . e‏ تتم 
تكررون القول بأن بقاءح صر هوالى حين , فاا لا ندرى آى 
ضمان ببق لنا اذا بتنفیذ ما تعلنون ٩<»‏ 


ر E‏ يثك جز ء فس 4 ۽ عة آول 
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هذا ما قال لورد كرومر نقسه. و يحق لنا الةو ليآن وجود الانليزر 
ف مص ركان من الاسباب الى ساعدت عل شدة وطأة الامتيازات 
على الصريين ء لا لان الإدارة الانجعليزية كانت ترتاح هما ء بل لان 
هذه الادارة ء وأ ن كانت تخ ظها الامتمازات ء ل تکنلتستطرح مساأعدة 
اللصريين على التحلص منها دون أن تثير نقد فرنسا بخاصة ودون أن 
تتعرض سیاستہا فی مصر لوخر الاب را قل 
- ان الانجليز آهل كياسة و براعة سياسية لا تجارى . وم يعون 
انهم احتلوا مصر رغم الدول وخلافاً لا اتفق عليه الجميع مر 
الأستانةسنة ۸ .١‏ فأرادوا أن لا يتوا أمرآً من شأنه اثارة امخاوف 
وتحريك المسألة المصرية . نعم للورد روم ر غرض يهد له بال جملة 
التى اقتبستاها ستكشف عنه قرا e‏ قاله بمكن أن يصل 
اله کل من بآتیع بجری الحوادث عصر وكفية تدخل انعلترافى 
شونا م احتلا ها . وار فتحن لا تعدو سرد أبط الحقائق 
التاريخية اذا قلنا أن الامتيازات اشتدت وطأحها ف أيام الاحتلال 
الاولى بسيب وجود الانجا ٠‏ بمصر ورغبة منافسيمم فى الكيد هم 
وايحاد المصاعب والعراقيل فى طريق ادارتهم 
واذا كانت هناك أدلة على أن الانجليز بذلوا بعض الجهود فى 
سبيل تذليل العراقيل وكحرير الادارة المصرية من بعض قيود 


س ۹ س 


الامتيازات » فان هناك أ كير منها تؤكد أن كل جهود المحتمد 
الر یطانی كانت تتلاشى اذا ما ظهرت مصلحة للامبراطو رة 
البريطانية ف بجاملة الدول وخصوصا فرنسا على حساب مصہ 
ويكن القول بأن المحافظة على شعور فرنسا وغيرها كانت تدعو 
فى أحوال كشيرة الى الضخط على لورد رومر وغيره من رجالا عصر 
كلا حاولوا » لتسميلادارة مصرء العمل على تعديل نظام الامتيازات 
الشاذ . أما الدليل الحسى على ذلك فهو أن لورد كرومرء فى تقاريره 
السنوية » لم يرتةح له صوت بالمطالية بتعسديل نظام الامتيازات الا 
بعد ایرام اتقاق سنة ٠۹۰١‏ بين فرنسا واتجاترا. لقد كانت طريقة 
اتجلترا فى بط نفوذها على مصر مهارة سياسية کا كانت جرءة 
نادرة على التخاص من الحهود الدولية ااصرعة . لكا هى أن 
استطاعت انتهاز فرصة تنافس الانيا وفرنسا » وجعات احتلا طا صر 
مرآ واقعا لم تكن لتہمل فر تسا وان کانت ضربت نفوذها عضر 
ضر بة ميتة . ففرنسا رغم ترددها لم تن بالخەم الذى بعامل دون 
۱ کتراث . وکان من تاج تلك السباسة أن سلمت الادارة الملصر ية 
مشو رة انجلترا طيعا » أمام فر نسا عللطول الخط ف كلما له مساس 
بالامتيازات الأاجنية أما فما عدا ذلك من الشؤون غير الدولىة فان 
أبدى العميد ومساعدي هكان تتبطش بالنفوذ الفرضسى بمصر أيناوجدته 


سس ge‏ س 


فى سنة ء۸۸٠‏ حاولت الحكومة المصرية اجراء تعديلات 
خفف من شدة الامتبازات ولكنا أخفقت. واذا كان الخديو توفيق 
ووز یره الاول رياض لا يصدران الا عما يشير به الانجايز عصر 
حينذاك فانا لا نستطيع الجزم بآن السياسة الانجايزي ةكانت برية 
من عدم المعاونة ۾ وان لم تكن احتلت البلاد عسكريا بعد 

وفی سنة ۱۸۸٤‏ عقد مؤ تر دول صر وکان من برنامجه‌تعدیل 
المادة ج مدنى ( القديمة ) من القانون الختاط . لكن ارين 
انفضوا دون أن تعدل المادة ودون أنيسير وا خطوة واحدة مضلحة 
مصر فما بتعا بالتشريع الختلط 

ولا يمكن أن يكون الاخقاق يسبب عدمثقة الأجانببالانجليز 
وتم من صفوة الور بين يعملون ف بلادم على سس الدعوقراطية 
والعدالة انجردة عن الأأغراض الشائعة فى غير بلادش . انما الممكن » 
بل ألخالب » هو أن بعض الدول کان مها أن تعا كس الانجايز 
بأى صورة من صور المعا كسة . وكانت عرقلة الادار ة الاتجليزية 
بمصر س باثارة مصال اللاجانب ف تلك البلاد من أسم لل طرق 
العا كسات 

وسواء أ كانت انجلترا تجامل الدول على حساب مصر. أوكأنت 
تنتهز الفرص لتسوى مشا كلما اللأاخرى معهن على حساب هذه 


04 — 


البلاد ء أوكان بعض الدول يالغ ف التعنت والتشيث بحقوق له 
مزعومة فى مصرء فانبلادنا » فى عهد الاحتلال الأول » قد خسرت 
کثیراً باتساع دائرة الامتبازات وبعبارة أخرىبتضييقنطاق سيادة 
البلاد . ومن الادلة على ذلك هذه الامشلة التى نوردها لا على سبيل 
ا لحصر بل على سبيل المثيل 

المخل الأول : دكريتو ينابر سنة ٠۸۸۹‏ 

فى سنة ۸۸١‏ أصدرت عة الاسكندرية الختلطة حكا 
بتغرم روزالين بلا » احدى رعايا حكومة ايطاليا » مبلغ عشرة 
روش لمخالفتما لاحة الموه ات الصادرة سنة ٠۸۸١‏ . لكن هذا 
الك على بساطته أثارضجة عالة(. وكان الدفاع عن ال مخالفة 
يتمسك بان العا ک المحتلطة لا تنقيد بلوأح تصدرها الحكومة 
المصرية ما لم تأخذ فيا رأى هيثة القضاة المنصوص عنما فى اللمادة 
٠+‏ من القانون المد المختاط . وقد رفضت الحكمة الفكرة 
مستندة الى أسباب أهمها 

)١(‏ أن سن الواح تطبيق لقوانين الحا ك المختلطة لاتعديل 
) تناولت الحكة الاندائية السألة ها جا وافياً فى أسباب الح 


الهو ية . وأسياب الکن الاجداتی والاستگای ذکرت فصلا فی ملست یکتاب 
امستقار فيركاءر طبمة سنة ۱۹١١‏ بير وكدل عن اختصاص الحا كم المختلطة 


سس Ae‏ — 
ها فلا حاعى لأاخذ رى هيثة القضاة كلا سنت الحكومة لاحة من 
الواح البو ليس خصوصا ون للحا ك المختاطة حق انزال الحقوبة الى 
المحدود الموضوعة لعقوبة المخالفة اذا ما تجاوزتها اللاحة 
س ان مواد القانون كل لا يتجزأ . فن الواجب الرجوع. 
الى كل المواد الى تشير الى حكمعين لا اعتبار البعض وترك البعض 
الآخر والا ساق هذا الى اعتبار بعض المو اد لخو . فالو اجب الرجوع, 
الا مواد ٢۰‏ مدن و ٢م‏ و ٠‏ ءج عقوبات من جهة » وال المادة ٠٣‏ 
مدن من جهة أخرى لعرفة وجوب أو عدم وجوب أخذ رأى هيئة 
القضاة كلا أصدر ت الحكومة لأحة . وهذه المواد صر عة ف عدم 
الحاجة الل تطبيقالمادة ٠+‏ مدن كلا رادت الحكومة سن لاعة من 
لواح البوليس 
لكن عحكمة الاستئناف أصدرت حك بالغاء ا لحك الابتداق 
وقررت ضرورة حصول الحكومة على موافقة للميثة المشار اليا 
والا لا تسرى الواح على الأأجانب ولا تطبقها احا المختلطة 
1 يكن هذا الا مثلا من أمثلة التضارب ف الاحكام خصوداً 
ف الحاك المختلطة بسيب نقص قوانيتہا وطبعة تشكيل هيثاتا ۔ 
ولیس أدل على ذلك من أنه صدر حکم آخر من دائرة استشناف. 
أخرى بعد ذلك مباشرة يقرر حق الحكومة المصرية فى وضع لواح 


Now — 


البوليس دون الرجوع طميشة القضاة ء وذلك تطبيقاً للاتحة صةر 
المشهورة « ومر مقتضاها أن الأاجانب لم يصرح طم بامتلاك 
عقأرات بالدن أو اللاراضى الزراعية فى بلاد الدولة الا اذا خضعوا 
لل والح البلدية ولواح البوليس المعمول بها أو الق ستصدر فمابعد3» 

بالرغم من هذا فان السلطات المصر ية قد جزعت لاصدر حم 
حكمة الاستئناف الأول فى قضية روزالين بلا فارسلت مذ كرة 
للدول تطلب موافقتيا علي اصدار جلة لواح تسرى عل الأاجانب . 
وفعلا صدر بتاء على موافقة الدول د رتو ١‏ بتار سنة ۱۸۸٩‏ الذنى 
يعتبره لورد كرومر أول الخطى التى خحطتها مصر بمعونة انجاترا فى 
سبیل الاستقلال التشریعی . والذی‌نحتبر ه ن من أسوا ما ارتکكبته 
الادارة المصرية من الأاخطاء فى عمد الاحتلال البر يطا بصدد 
الامتبازات 

ينص ذلك الدکریتو على ما تی : 

الادة المادة الأول ابتداء من أول فبرایر سنه ۸۸4 طق احا 
اللختلطة ا مہا الآن ء أوالتى تصدر من قبل حكومتنا 


)١(‏ راجم الحاضرة ال آلقاها الاستاذ عبد العزيز فهمى اشا فش تقد مدروع 
هر ست والق طبعت قى ملحق احاة الحاماة فىسنتيا الاولىور اج مكذلك ما کتیاه 
فى الفصل الاول عن فرمان ٠١‏ ويو سنة ۷ ١۸٦‏ لدى اكلام عل الامتيازات 
بترکیا 
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ف المستقيل و نظام اللاراضى والترع والجسور وحفظ 
العاديات وا تنظم وآ ص حة العمومية وبوليس الحلات اأعمومية مثل 
الفنادق والقهاوى والنازل المغروشة والخمارات ووت العاهرات 
الم ادخال و بیح وحمل الأااحة والواد القابلة للالتماب أوالاطرة 
2 حقوق األصيد ولواح العر بات وطرق النقل اللاخرى بولیس 
موانالملاحة والكبارى . نَم التسول والتشرد والباعة المتنقلون ال2 
م اللات المقلقة والضارة بالصحة أو الخطرة 

وعلى العموم كافة لواح البوليس والامن العام المستدية العمومية 

المادة الثانة = سرى ما يصدرمن حنه اللاوامرف المستقبل 
موافقة الجمعية الحمومية حكمة الاستناف المختلطة التى تقته ر 
ساطتبا على التاً كد ( ١‏ ) من سريان القوانين واللواحعلى الوطنبين 
والاجانب ( + ) أن لا تخالف نصوصما الاتفاقات والمحاهدات 
( م ) أن لا تزيد العقوبات المنصوص عنها عن الحدود الوضوعة 
لعقاب المخالقات2١‏ 

هذا سلوك ف منتى الضعف . وما دام لا یعکن عز وه الى عدم 

فهم القوانين فلا بد آن يکون جه جام الا انول وخا 
فرنسا على حساب مصر 


(NÈ‏ هدہ ألعار رة منقولة 3 ن حاضرة الاستاذ عبد اأ 5 فھمی باشا املشأار إا 


ص 
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وکل مل بالقانون يدرك عا يأنى آنه لم تكن هناك أى ضر ورة 
الى استصدار دکریتو ١‏ ینار سنه ۱۸۸٩۹‏ 

١ (‏ ) نصت المادة الثالثة من الفصل الثانى من لاحة ترتيب 
الحاك المختلطة على اختصاص هذه الحاكبا لحك ف هواد المخالفات 

( ۲ ) عرفت المادة الرابعة من قانون العقو بات المخالفة تعر يفا 
واضا 

( ۳ ) نصت الادة العاشرة من القانون المد على آن قوانين 
الأمن العام والبوليس تسرى على جيع سكان مصر 

واذا کانت محکمة الاستئناف أصدرت حکا ف نایر سنة ۷ر۸٠‏ 
فى قضية روزالين يقرر تقيد الحسكومة برى هيئة القضاة فى سن 
لواح البوليس فان حك ححكمة الاستتناف أيضاً قررف فبراير سنة 
۸۸۷ أحقية الحكومة فى سن لواح البوليس دون الرجو ع ف ذلك 
الى هة القضاة . فا حصل وآثارأعصاب الحكومة فى قضية 
روزالين لم يكن الا ظاهرة عادية لحا كم المختلطة وغيرها ف مصر 
وکان الزم ن کفیلا باستقرار هذه الحا ج على الرأى الصائب للاسباب 
اتی بسطتاها 

لكن الاهضبن لنفوذ انجاترا عص ركانوا ينهزون كل فرصه 
الاثارة ضجة حول تصرف الحكومة ازاء الأجانب وكانت انحل 


س ۹و سي 


حريصة على تطمينهم وكانت سيادة مصر الضجية الى تقدم داتماً۔ 

وقد برهتت الحوادث بسرعة مدهشة على أن القايمين بادارة 
مصركانوا غخطفين فى استصدار ذلك الدكر يتو لانه انتةقص من ساطة 
ااا رة هر ةن غر مرجت ل له ان ا عا ف انى 
للتوسعين ف الامتيازات الأاجنيية أ .كسبهم توسعا آخر 

المل الثائى ‏ لاتحة التطعے وغيرها 

ف ۽ ماو سنة ۰ أصدرت الكومة المصر ة لاكة جعل 
التطعے کد ازى اجار رق وون لدا ادرت 
لاحة أخرى بوجوب قيد المواليد . وبعد نحو سنة صدرت لواح 
أخرى خصوص مزاولة صناعتى الطب والصبدلة والاتجار باواد 
الخدرة . كل تلك كانت لواح لا بد منها للبحافظة على الصحة 
ولضبط الادارة . ومع أن الحكومة حصلت على موافقة الجعية 
الحمومية محكمة الاستئناف قبل اصدار الواح فان ضجة عظيمة 
قامنت بشأًنما بين ال جاليات الأأوروبية بقيادة فرنسا. وقد تبودلت 
المذ كرات بين المحكومتين المصرية والفرنسية واشتدت الثانية الى 
حد المطالبة بسحب الواح أو ايقاف تنفيذها . من الغريب حصول 
کل هذا بعد أن واققت الميئة المختلطة المختصة على الواح . 
أما الاسباب التى أبدتما رفسا لتبر بر مطالبما فتتلخص فما بلى : 


(GY‏ سسس 


تدان دکر يتو سنة 4 حدد الخالفات الى تصدر ہا 
آوامر على سبل الحصر فلا يوز تطبيقه فما لم ينص عايه 

ETE ۳‏ لواح يستلرم دفع رسو م وهذا ا عخالف مبدا 
حر ية التحارة النى تصت عله اأذة ٠٣‏ من عهد سنة ۷٤١‏ بين 
ترکیا وفرنسا 

م س ان التفتيش يؤدى الى غشبان المسا كن وهو عخالف المادة 
ء۷ من عهد سنة ١ء‏ المشار اله 

۽ س أن الجمعية العمومية محكمة الا تتاف المختلطة اا 
تعمل فى حدو د الامتبازات وبطررق الوكالة عن الدول فلا جوز أن 
َ عن رآی هذه الدول 

افاسلم بو جهة ة نظر الحكومة المصر ية فمك ان تف 

ا الحا ک الى حد تناول الجن وال جنايات أيضاً تحت ستار 
الواح المرخص باصدارها ° 

من السہل جدآ دحض هذه الحجج : فعبارة الدكر يتو صر بحة 
ف أن ما عدده لم يكن على س برل الحصر . هذا الى أن صوص الةو انين 
اللحتلطة صرعحة لا تحتاج لمجهود كبير لمعرفة أن لاحكومة اللصرية 

(۱) دی روزاس س نظام الامتيازات ,عضر س صفحة +٠١‏ وما بسدها 


من الحزء الغاى عة نة ء4 . وراجع كذلك المستهار ف رکاەر عن اختعاص 
امحاكم المختاطة وهو رسالة صغبرة طبعت سنة ١١۹١۲‏ بر وكسل 


س 0۸ س 


حق اصدار الواح طبقا لقوانين المحاكم المختلطة . أما حرمة 
المساكن فلا تتتبك لن الات القنصلية تخطر على كل حال . على 
أن فرمان صفر المشمور يعطى هذا الحق ء بلا رجوع الى القنتصل ‏ 
فى أحوال معينةكثيرة فى مصر اذا ما طبق الفره‌ان کا طبق ف تركيا 
E AN E gs ESE‏ 
وع کل حال فلا كن أن تثار لكى عا ل بين الحكومة وبين سن 
لواح البوليس التى من اختصاصبا سنها والسير على تنفينها» طبقاً 
للفرمان المشار اليه وللمادة العاشرة من لقانون المدنى المختاط .اما آن 
الجمعية العمومة حكمة الاسنثاف الختاطة ء نائبة عن الدول . 
فلا يمكن القسام به . فالهيعة فوق أن و اث ا من المصر بين 
هيئة قضائية ها الاستقلال الذى لا بد منه لكل هيثة قضائية . ولا 
يصح عال من الأاحوال أ تكون حاضعة لتأثيرأى حكومة . 
وأخيرآً لا يعقل أن تذهب الحكومة الى حد دس الاختصاص 
الجزاى جملة تحت سستار اللوائح لسيب سط وهو أن الجمعية 
العمومية محكمة الاستئناف المختلطة هيئة ختاطة ف الواقع وان 
کانت مصریة اسا . وھی بلا ریبتقدر واجیہا تماما ویز من غیر. 
شك لواح البوليس والامن العام من التشريح النى يشمل الجنح 
والجنابات مستترآ فى صورة ذلك القشريح 


س ۹ھ س 


نعم کان من الہ ہل الرد على مزاعم فرنسا بہذا و بغيره . لکن 
الحكومة المصرية عشورة انعاترا طبعاً لات ءل طول الط لان 
ارا کات تعمل ابا ارقت فرنا از اھا عرز وکات صختب 
اثارة المسألة المصرية بالنزول على ما تريده فرنسا على حساب السيادة 
المصرية 

كانت نقىجة هذه للمشادة أن سليت الادارة المصرية بتحديد 
مدی IEE‏ ۹ وعق الدول ف الأصادقة علي قرار 
الجمعبة الحمومية محكمة الاستثناف المختاطة » ولو بالسكوت عن 
الاعتراض . أما الدول التى تعلن اعتراضما على القوانين الجديدة ‏ 
فلا تسرى ليما القوانين واللواتح التى تسنها الحكومة المصرية ء 
وان کانت الجمعبة قد واففعت علا : وواضح جدآأن تلك کانت 
خحطوة للوراء 

كل ما تتطلبه الادة ج مدى ( القديمة ) موافقة هة القضاة 
ايكون التعديل الذى يدخل عل القوانين المختاطة أو الاضاقات الى 
رى اضافتما على هذه القوانين ء سارياً على الأأجانب . فاذا كان هذا 
وكانت اللو اح المذ كورة بدكر يتو ٣‏ پنایر سنة ٧۸۸٩‏ لم ترد علی 
8 الحصر کا خد من عبارته وهن روه ۰ وکانت الادةالعاشرة 


دن القانون المد المختاط بز للحكومة إصدار لو ع للبولیس تسریى 


سس ل س 


على الأاجانب » وكانت نفس الواح التى ثارت الاعتراض لواح 
لا بد منپا لكل جاءة متمدنة وها مشلاما ف نقس بلاد ألدول 
المعترضة » اذا کان کل هذا _ فلا کن عزو تسای مالۇ ولین عن 
ادارة مصر الا الى الجاملة على حساب السيادة الملصرية 
لقد استطاعت إنجلترا تعديل اختصاص صندوق الدين والعاء 
الادارة المختلطة للك الديدية و عدمتطبیق اللاه‌تىازات الأاجنية 
بالسودان فاذا كانت الى جانب هذا قد رضيت بز يادة وطأة الامتيازات 
مصر شدة فلا ريب أنها فعلت ذلك غير مرغمة . فليس من الدقة 
اذن أن يقال بآنها عدلت من‌نظام الامتيازات لصا مصر مدة ادارتما 
نه البلاد 
وبعد هذا الذنی یناه يدو غریباً ما یقوله مسو ادوارد وبيولا 
كازللى الرئيس|لسابق للجنة قضايا الحكومة . قال القانوف الكير 
« ان انشاء الحا ک الختاطة وأحكامم-ا المؤسة على حرية الرأى 
وصو ال البلاد » والساطة ااخولة ها بتطبيق الةوانين الادارية على 
اللاجانب وتعديل التشر ع اأختاط واستع اها هذه الساطةبلاق ر“ 
وما حصات عليه من موافقة الدول صاحبات الامتباز ف أمور 
)١(‏ ستغرب حداً هذا المي من الة_اوى الكي لان سلطة التعديل 


e 
مقدة انش ة3‎ 


۹4 
لض رائب وغيرها _ كل هذا آدى ق نتصف القرن الاخير الى عور 
عظے فی نظام الامتیازات > بمعنى أنه خقف تدرچيا وبدرجة 
کییرة من وطأة القيود والأغلال الناشثة عنما : ولا نغالى أذا قلا 
آنه لا يو جد بمصر الا بقايا من نظام الامتيازات القدم . 

ر وادارة القضايا قد اشح ركت ف هذا التطور با قامت به من .. 
اعمال ف كافة قروعما ۔ وقد ساعدت ف الوقت ذاته عل تاطيف 
تاج الامتياز ات الاجنية 5 کان مرس التعذر التخاص منا ۔ 
« ولكنه حصل ‏ وهنا ما آلفت اليه أنظار القارىء - ان 
إدارة القضايا اضطرت أحيانا الى الدفاع عن تلك الامتيازات . ذلك 
أن الامتيازات وان كانت ف الحقيقة قيداً للتشريع والحك الاأنباء 
لكو نبا قيدآ » بثابةحاجز. الحو اجز قد تفيد حا لاحافظة على 
التوازن ولنع السقطات الخطرة . 

و ما اغتبطنا للتمسك بالامتيازات فى معارضتنا بعض 
اقترا حات الادارة توصلا لمنح قرارات مبتسرة أو مبتکرات لا مبرر 
ما . وما اكش ما تعب الكاتبون ضد الامتيازات . وال ر آى العام 
الانجلمزى على ا لخصوص قد شدد علا اللكير وعرض على مصر 
تغلصبا منها . والواقع أن الامتيازات ل توقف تقدم مصر من 
الوجهة المدنية . رعا جعت هذا التقدم صعباً وبطيئا وغير مستكمل 


۱ س امتیازات 


العناصر . ولكن مۇرخ المستقبل يثبت ما اذا كانت الامتيازات 
ل تساعد أيضاً على انماء روح الوطنية والحريات السياسية ۾ <^ 
وحن اذا تظرنا الى کلام مسیو کاز ولل فى ضوء ما ضر بنا من. 

أمثال ومااستعرضنا من وقائحع بصعب عاينا مو افقته على القو ل بأنه- 
لم « يبق من الامتيازات الا بقايا » وبأن الحا كر الختلطة E,‏ 
حق « تعديل التشريع الختلط بلا قيد » . 

لکن مکنا بنظر الناس مصرالى الامتیازات . واذا کاس 
للكاتب العادى أن يقررمثل هذا تمشياً مع اللاقوال المغرضة التى. 
تقال تأييدآً لنظام الامتبازات بمصر فليس من السہل الاعتقاد بأن 
مسو کازوللى ذا الكفاية المشورة لم يكن يعرف عر سير. 
الامتبازات صر ما يعرفه الكاتب المدقق . أن حقيقة الامتيازات 
هی ما وصفنا . والواقع يقر هذا الوصف . وأما سيرها ف نصف 
القرن الماضى فنأسف لان نقول أن القانوقى الكير قد أخطاً 
اطا کله فی تقربر أنه کان فى سبيل مصلحة مصر . ومن بقارن 
الادة ٠۰‏ مدن و ب٠‏ مدلى عختاط قبل تعدیلما ء باحکام د کریتو ١س“‏ 


)١(‏ عر عجلة مصر العصرية عدد ۷۸ سلة ٤‏ ۹۲ وترحجم ونر عجلة 
إغاماة اعدد التاسع در 


س ۳ س 


ينايرسنة 1۸۸٩‏ وبنتيجة المذ كرة الفرفسية أثر لواح ٠۸۹۱‏ 
+۹ التعاقة بالتطعم وقد الوالد ومزاولة الصدلة والاجار 
بالمواد الخدرةء وأخيراً بنص الاد ٢‏ ١مد‏ عختاط بعد التعدبل س 
من بقارن هنه اواد والحوادث بعضما ببعض يعلم أ تطور 
الامتيازات الاجنبية عصرم يكن فى نصف القرن الماضى لصاح 
هنه البلاد . 
کان سير الدن غورست أقرب الى الحقيقة من مسيو كازوللى 
حيث اعترف المعتمد الاعلزی, ف تقريره عن سنة ٠۹۰۸‏ بأن 
الامتبأزات و« حاجز ن حول دون اتخاذ تدابير كثرة 
ضر ورية . فان الشؤون ذات المقام الأاول الآن . والتى لا بد من 
معال تتا اذا ريد اطراد خطى التقدم علي نحو ما كانت عليه فالاضی 
من السرعة » تقضى باتضاذ تدابير تر تبط بحاجة السكان الاجتهاعية 
والآاديية . ولكن انفاذ هته التدابير على المصربين و حدم دون 
اللاوروببين المقيمين بين ظبرانهم غير مستطاع . وانفاذها على 
الأاور وسن مستحل قبل مصادقة حمس عشرة دولة علييا . ومعما 
قبل ف حسن نية الدول بالاجمال ء واستعدادها للنظر والناقشة 
ف هذه التداير ء فن المستحيل فعلا وضع اقتراحات توفق ہن 
ا الختلفة ء ولاسما آرت امتناع دولة واحدة من الدول عن 


ا 


7 E ٤ NT 
وهو تلف عن‎ ٠۹۰۸ هذا ما قاله المد الانجلیزی ف سنة‎ 
الصورة الراهية التی آظھر بہا مسو کازولى مصر ازاء الامتيازات‎ 
نعم بين القولين زمن کبير . لڪڪن کل ما ربحته‎ . ٠۹۲۰ سنة‎ 
مصر بین ستتی ۱۹۰۸ و ۱۹۲۶ تعدیل الادة »» مدنی . وسنری آن‎ 
هذا ان کان رعا فليس بالرح النى « لا يبق من نظام الامتيازات‎ 

القدم الا اسعه» 

رأينا كيف اعتذر لور د کرومر عن عدم سلوك طریق یؤدی الى 
تفت رطا الا ازات 2 . وهات ما قاله جر غر رسن له ق 
تقريره عن مصر لسنة ٧۹۸‏ « ولم يشعرف أول عهد الاحتلال 
شقل وطأة الامتيازات شعوراً عظ| لان الخطة التى قضت أحوال 
ذلك الزمان بالجرى عليا كادت تنحصر ف تخفيف الأاخقال عن 
عاتق الامة وتكثير موارد الرزق فى البلاد) » 

لكن اعتذارالعميدين تنقصه الصراحة . فالواقع أن بريطانيا 
كات تعمل أ كبر حساب لمعارضة فرنسا . فقيل اتفاق الدولتين 

٠۹۰۹ راجع التقرير المشار اليه ترجة وطبم لمطم سنة‎ )١(« 


(YD)‏ مصر الحديثة صفحة ٤٣١١۷‏ حزڙء ۲ طبعة آولى 
e 1 vw‏ و خ u‏ 1 ا r‏ ۴ 
(OF‏ راحع تفریره عن ٩ A a.‏ ترجة وطبم المقطم سنة ١‏ ۹+ 


سب ن( سب 


المعقود فى ابر يل سنة ٠۹٠٤‏ لم يشر المعتمد البريطاف بكلمة تذمر 
والحدة من نظام الامتيازات . ذلك أن الظروف الغريبة والوسائل 
غير المألوفة فى العرف الدولى الت اقترنت باحتلال بريطانيا صر ء 
ثارت حفبظة الكثير من الدول بلا شك وخصوصا فرذسا . فكان 
من السياسة الحكيمة س من وجهة نظ بريطانيا س عدم تحريك 
مسألة الامتيازات حتىلاتتحر ك معها مصال الأ جانب صر والمسألة 
المصرية . لكن الموقف تبدل بعداتفاق سنة ٠۹٠٤‏ أا تبدل . 

م س الاتقاق الانجلیزی الفر شى سنة ٠۹۰٤‏ 

بسطنا فما تقدم اللادلة على أن بر يطانيا كانت تعامل الدول على 
حساب مصر ولنلاك اشتدت وطأة الامتيازات قبل سنة ٠۹٠٤‏ 
بتسل المسۇولين عن ادارة مصر على طول الط أمام المطالب غير 
المشروعة الى كان أصحاب الامتيازات بطلبونها . وقد أدى ذلك 
لا الى مضايقة المصربين وحدم بل الى مضايقة الانجليز عصر 
المسؤولين عن ادارة البلاد . فلما تم الاتفاق الانجليزى الفرنى ف ۸ 
ا ٤‏ تبدلت الامو ر تبدلا هوف الواقع قوی دلیل عل 
ا رر 

ولم خف لورد کر ومر اغتباطه فقال فی مستہل تقرىره عن 
سنة ٠۹٠١‏ « لعل الاتقاق التى وقع ف ۸ اریل سنة ٤‏ ۱۹۰ یکون 


— 


اة عهد جدید _ وعسی أن عحسب بدء عصر سعيد فى تاريخ 
العلا"ق الانجليزية الفرفسية . على أنه بلا تزاع بدء منهاج جديد فى 
شؤون مصر التی يتعلق أمرى مها مباشرة » وف هذا التقرير بدا 
اللورد المظى مله لول مرة على نظام الامتيازات . وذيل تقر يره 
ل ونيت(سرفمابعد)عن‌تلك الامتيازات معددآمساوشا. 

ولناسبة اتاق سنة ٠۹٠١‏ تكلم لورد كرومر عن سياسة 
انعلترا ازاء مصر الكلام المنتظر من مثل لورد كر ومر بآراثه المشہورة 

عن مص ر ویک مر زه وقتگذ فى هذه البلاد . ويتلخص کلامه فعا 
قال رما دانماً . وهو أن اتجاترا أضطرت الى احتلال مصر فاحتلتما 
وف عزمها اخلاء البلاد بمجرد استتباب الأأمن . لكنا بعد ذلك 
رأت الظروف تحول بينيا وبين الوقاء بتعهدها بالاخلاء فاضطرت 
الى البقاء 

م قال « أن الاتفاق الانجليزى الفرنسى وتصر ع حكومات 
ألانيا وايطاليا والفسا بعدم اعتراض عمل بريطانيا فى مصر جعل 
مركز المحكومة البر يطانية شرعباً من الجهة السياسية » . 

وتڪن وان کنا نعلا همية الاتفاق والتصر ع المشارالهما لانفهم 
كيف يكون هذا من الناحية السياسية» مقررآً لشرعية مر ڪر 


ل 


الحكومة البر يطانبة . لکن لا کان هذا ال رکز عحتاج لما يدعمه فان 


سس ۷ 

الور دکرومر کان بارعا حقآً ق ايراد منطقه على هذه الصورة . 
۔ولکن کل انسان یفھم أن م رکز انجلترا ف مصرقام للا س عل 
القهر اجرد عن كل صفة أو حق قانوق . 

وع کن ل فا ا اا ها ةك ةع ال 
الآتی الوار د ف اتفاق ۸ ابريل سنة ۽ ٠۹٠‏ : « إن حكومة جلالة 
الللك تصرح بآنها لا تقصد تغيير الحالة السياسية ف مصر . وحكومة 
الجمهو رية الفرنسية تصرح بانما لا تعترض عمل بريطانا العظمی 
ف مصر لا بطلب تعيين أجل للاحتلال البریطاق ولا بأمر آخر» 
هذا كسب عظىم للسياسة الانجايزية وبه انتهت سياسة وخر الابر 
من جانب فرنسا تلك السياسة التى كانت تضايق اللورد عق أشد 
مضايقة . ونص البند الثالت من المعاهدة على « أن حكومة جلالة 
املك تحترم ما لفرنسا من الحقوق ف مصر مقتضى المعاهدات 
والتفاقات والعادة » . بعد هذه الخطوة الموفقة بدأ لورد كرومر يشدد 
التكير على الامتيازات . وكانت كتابته هنا مثا من خير الامثلة على 
البراعة والسياسة وأحكام الخطط . لكن غرضه يتبين من خلال 
كلامه . وذلك الغرض لم يكن الا آن تل اتجاترا حل الدول 
جميعاً فيبق نفوذها الغالب ف مصر والمسيطر عل الشؤون المصرية 
حتی ولو أنہت الاحتلال العسكرى . 


س 


۽ مشروع لور دکرومر 
جاء فی التبلیغ الانجلزی لاتفاق سنة ٠۹۰۶‏ ما يی موجها 
من وزير الخارجة الانعليزية « واذڪر أبضاً شيا عن المسائل 
اللأخرى التىتكونفيما الحكومة المصرية فسلطتبا الداخلة عرضة 
للمداخلة ألدولية . فهذه المسائلناجة ا المعروف بالامتبازات. 
الاجنية . وهو يشمل اختصاص الجا ي الة لقنصلية وا محا كم المختاملة 
اذ ھذہ احا کم تحک وجب قوانین لا بمکن تعديلها ولا تعو برها 
الا بعد مصادقة الدول الاوربية ودول غير أورية أيضاً . ومن رى 
لورد کرومر أن الزمان لم رحن لتخيير جوهرى من هذا القبيل . 
ولنلك لم تعرض حكومة جلالة الماك تغييرآً أو تبديلا فى هذا 
النظام»'“ ولم يتوان اللورد عن بيان سبب مشو رته فقال « لانه لما 
كانت المنافسة مشتدة بين اتجلترا وفرنسا فى مصر ء لم يكن الاصغاء 
أ عا ركن ين ادا واا 2 اال کي 
الحصول عليه منزهاً عن الحاباة وجرداً عن الأغراض . أما الآن 
وقد عقد الاتفاق بينما فالامل أن خيبرة المصريين والاجانب جميعاً 
يعلبون ان مصالحهم مرتبطة بعضبا ببحعض كل الارتباط وأن. 


(۱) راجح نقریر لور دکروەر عن مصر سنة ٩٠ ٤‏ ترجة وطيع المقطم 
سنة هھ ء۰ 4 فة A‏ 


۹۹ س 


معاوتهم للحكومة البريطانية والحكومة المصرية ف الاصلاح 
المطابق اللعقل والعدل » تعود على مصالحيم بالنقع والرع ولا 
يصیبها منه ضر رولا خسارة ع ٩(2‏ 

المنافسة الانجليزية ألفر نسية اذن هى الحالت بين اتڪلترا و بين 
أثارة مسا الذمتیارا ت کا بقول اللورد كرومر. وهی التی دت 
الى اشتداد وطأة الامتيازات فى عهد الاحتلال الاو لکا نة ركن. 
فليا وضعت معاهدة سنة ۽٠۹‏ حدا للمناضة ناشد لورد کرومر 
عقل المصريين والاجانب ومعاوتتهم للحكومة البر يطانية والحكومة 
المصرية فى الاصلاح المطابق للعقل والعدل . وقد أبان عن غرضه 
ف عبارة اكثرصراحة اذ قال « ولماكانت كل الملل والنحل تعامل 
هام العدل وعدم انحاباة ف يلد ترج فيه كفة النفوذ المريطاف » 
خسبيم اك امتآ لعدم طلب تغيين ولا تبديل ف عبد المسكومة 
اللاتجحلرز ية 7 

وظل اللور د كرومر من سنة ٠۹٠ ٤‏ الى أن ترك مصر يضرب 
على هذه النخمة وجرى علماف كتابه ر مصر الحديثة » . فكان 
يحض المصر بين ف مهارة ولباقة و بعبارات متينة وحجج قوية . على 
المطالبة بتعديل الامتيازات ف رفق واعتدال . وكان من الجبة 


)١(‏ تفرير اللورد كرومر المعار اله تفا (۴) المصدر السابق 


NY 


الاخرى ينفر الأجانب من نظام يقف ف سبيل اصلاح مصر 
وتقدمها وعحذرم ف نفس الوقت من الاستبداد الشرق ويطمثمم» 
بعد أن بعحرك عخاوفم ء الى أنه ما دام النفوذ البر يطانى هو النفوذ 
الغالب فى مصر فلا عخشى أحد استبداداً ولا عحاباة . 

آوضح اللورد ف تقاريره! لفلاثة اللأخيرة أن مصر لا يمكنِ 
أن تخطو الى اللامام خطوات تتناسب مع استعدادها و احتياجاتما 
مالم توجد با اداة صالحة للتشريع . وهذه الاداة لا تكون صالحة 
الا اذاكانت القو انين التىتصدرها تسرى على اللاجانب والمصريين 
سواء . وهذا ما نقر اللورد عليه . لكر. _ الوسرلة التی أشار بہا 
والغرض البعيد الذى رى اليه يثيران بحق عخاوف المصريين . 

أما الوسيلة فكانت انتخاب هيئة عختلطة أجنبمة تختار الحكومة 
المصرية(“بعضما وجختار اصحاب المصا اللاجانب البعض الآخر. 
ویتراوح عدد ايع مابین ٥‏ وء س عضواً عل أن لا يكون لدولة 
أجنبية سوی عدد مین » وحتی لا یکون لانجلترا سوی من عختارم 
الحكومة المصر ية منأعضاء تلك اهيئة التشر بعية من بين موظفا 
الانجلز . ولكى يسرى القانون علالاجانب صر لابد من عرضه 
على تلك المثة التىتقف جنبا جنب مع الميثات التشريعيةالمصر ية 


)١(‏ كانت الحكومة المصرية أيام اللورد لا تعنى غير الممكومة الانجليزية 


۹ س 
الاستقارية > ولك تكرن قرارات الم الاجنبة تافنة يجب أن 
تصدق عليما كل من الحكومتن المصرية والانجليزية . 

تلك كانت وسياة اللورد كرومر التخلص من مساوىء نظام 
الامتيازات لان من ملك التشريع ملك ناصية الحال 

وأول مايلاحظ أن المشر وع يسوىف الشؤورن المصرية 
بين ا لحكومتبن المصر بة واللانجلمزية . لقدكانت السطرة فى الحقةة 
ونفس الامر لانجلترا دون مصر. لكن ذلك اغا كان بقوة الاامر 
الواقع . آما اقتراح اللورد الجریء فشىء جديد . لق د کان کل 
ما لانجلترا أنها دولة عحتلة لأا جل . فلو أن ال لتشريع للاجانب کان 
متوقفاً على مشيئتها لجعل نها ذلك مركزآً لا يمكن وصفه الا 
بالسطرة الكاملة علي البلاد . واذا كان ال ركز نتجة اتقاق فاته 
یکون مشروعاً . لکن هل مزایا توحید جهة التشریع توازی مضار 
تک اتجلترا كلما دعت مصالحهاء فالتشريح یع ؟ هذا من غير شك 
عل نظر. ومن رأیناآن کل ا الدولى لا تضر مصر 
قدر ما بضرها تحك دولة واحدة . 

کان لمصر مستشار ون من الانجلز فشتی الو زارات لکنہمء 
من الوجهة النظر ية » كانوا موظفبن مصر ين ء وان كانت الحكومة 
المصر بة لاتصدر الا عن رام وکانوا ھ لایصدرون الا عن‌رأی 


س ۷ س 


العمید الیر یطانی . آما مشرو ع لو ردک روم ر فی دی الى تدخل ال كومة 
الانعلزية مباشرة وبصفة قانونية ف التشريع المصر ى النافد عل 
الأجانب . وهڌا أمر غاية ف الخطر . 
وكلام اللورد ذاټه شاهد عل ما نقول : » ممعت أن کٿیرین 
يقولون أن مصاڂ الاوروبين تبيت محفوفة باللا خطار فى هذه 
البلاد بقبول الكراء التى أعر ضا » مالم توضح العلائق الى تكون بن 
الحكومة المريطانية ومصر ف المستقبل أجلى ما هى عليه الآن وهذا 
هو الرأی الذی أبدته غرفة التجارة الريطانية . فانتهز إهذه الفرصة 
الى ستبحت اتفاقا بحت فىمسأآلة طلا سبحت فبا أقلام الكابين 
الذ هم عور eg‏ آمو رمصر من أول الاحتلال الريطاق للان »> وهی 
بسط الجحكومة المريطانية سيادتا على مصر . 
. . على أن محرد بط الحماية عل بلاد لايستلزم لذاته 
ا حقوق ق الاجانب المقيمين ہا. .. هذا عدا الاعتراضات 
أللاخرى القو نة الو تی یعترض مہا على حاية بر یطانیا العظمى صر > 
وبينما اعتراضات لايتيسر دفعما . هنما أن هذه الحماية تستلرم تخيير 
الحالة السياسية عصر خلافا لمنطوقالاتفاق المرم بمن انجلترا وفرذسا 
E E NEE‏ 
ف المادة الاولى منه نها لا تقصد تخرير الحالة السياسية قمصر. 


س س 


« آما اذا كان طلب تحديد الحكومة البريطانية لمر كزها ف مصر 
راد به مدة دوام احتلا ا لمصر فتلك مسمألة آخری . لآانه ورد فى 
«لادة الاو لى من اتفاق انجلترا وفرنسا سنة ء٠۹٠‏ ما تصه : وسحكومة 
الجمهو ر ية الفرذسية تصرح بآنہا لاتعترض عمل بر يطانيا العظمى 
فی مصر لا بطلب تعیین أجل الاحتلال الہ بطانی ولا بام رآخر» 

« وقد صرحت حكوماتالفسا وألانيا وايطاليا مثل هذا التصر ع 
أيضاً . فدة دوام الاحتلال الريطافى متروصكة لرأى الحكومة 
البريطانية واختيارها . وستدوم طول ما ترى الحكومة البريطانة 
دوامها لازماً أصلحة كل من همه خير مصر وحسن الاحکام فيا » 

ثم اقتبس اللورد من كتاب له الى الغرفة التجار ية ما يأتى : 

« إن الحكومة تعترف بأن بقاء الاصلاحات الى تمت فى مصر 
وترقتما يتوقفان على الاحتلال البر طا . وهتا يصدق أيضاً عل 
كل تغبيرف نظام الامتبازات الاجنبة . خكومة جلالة الملك تود 
أن يفم ال جميع أن ليس حم موجب لنع ما بحتملل تغييره ف ذلك 
النظام بسبب الشاك فى دوام الاحتلال البريطاى لمصر » . 

ولو تأملنا ف مشر وع لورد کرومر رآًینا بسولة آن هکان ف وسح 
الحكومة البر يطانبة حشدكل الاعضاء المعينين ف الجلس التشريعى 
المختاط .كذل ك کانمن الس ل علیما ا لحصولعل عددیکون رهن‌اشارتما 


س ۷ ت 


من حاب الماح من‌الڈجانب عصر . واخيرآً كان ماء بالاحتفاظ 
صق المصادقة أنتوجه رأى ذلك ا مجلس التشر بعیا لى حيتتريد .وذ 
کان‌هذا صحیحا ناذا يبق حك مصر حکا تاما؟ لاشیء . بد أنه یکن 
فذاكالنظام مابجکنتسمیته حک مصرحک مباشرآً من جانب انعلترا . 
لوعحقق المشروع وطالب المصر يون يوم بالتحر ر من س اطة 
الاجليز لما كان أسہل على هؤلاء من القول بأنم بمصر لحماية 
المصال الاجنيية و بطريق الوكالة عن الدول الاجنيية . ولو سحبت 
آخر جندی من مصر لقت صاحة ألنفوذ . ذلك لان امارج 
والقضاء کون تحت سیطرتها فتدخل ما تاه مرن القؤادن 
والتحر بقات والتعلمات على اختلاف آأنواعها ما فی الامر ما 
اجا ولو عن بعد وهیتفعل ذلك باسم الحكومة المصر ية . 
لکن لا کارس الانعلزمن البشر وليسوا من الملاثكة فلا بد أن 
براعوا المصلحة الانعلىز ية أولا وبالنات فاذا ما اعترضت مصر 
صاحت انعلترا آنا لا بد أن تحمى مصال الاجانب واذا ما وجد 
الاجانب علا للاعتراض استنجدت انجلترا بالعدل والاتصاف 
وأصو ل القوانين العامة وقالت أن المصريين أصحاب حق ف ادخال 
ما يريدون من الاصلاح ف بلادم وبالطريقة التى يرونبا . 
عا تقدم يكن القول بأن اللورد العظم كان يربى الى بسط 


س و س 


النقوذ البر يطاى على مصر الى الابد بلا ضجة ولا حركة عنيفة 
بل بدافع ذاتى من قبل المصرين لتحر بر أنفسمم من نير الامتيازات 
الاجنيية » وبرغبة الاجانب لان هم هيئة تشر يعية فى مصر . 
وسترى فى الكلمة التالية ما اذا كانت السياسة الانجاءزية تغيرت آم 
لاال ةق فن الق 
وقبل أن تكلم عن مشر وع هرستء أرى أن أشير بكلمة الى 
مشر وع ولد میتا هو مشروع سربرنیت . کان س بر تیت الى ما بعد 
المدنة المستشار القضاى بعصر. وكانمنذ اعلان المابة البر يطانية عل 
مصر العضوصاحب النفوذ الاو لف لجنة تعديل الامتيازات .كان سر 
برنیت موظفاً صغیراً GU‏ م لورد کرومر لاول مر ةف تقار یره حمل 
على الامتيازات عصر e‏ ت اللو رد ف ملحق هذا القرير مذ كة 
لمستر برنيت حمل فيا على الامتيازات حلة صادقة قوية ولكنما 
رقبقة . فيمكن القول اذن أن سربرنيت المستشار القضاف الاسبق 
تليذ للورد العظم . هذا ولان مشروعه قدم على أن مصر قانعة 
راضة يالحماية المر يطانة ع جاء المشر وع بنظام بجعل القضاء صر 
انجليزياً . ومن سوء حظه آنه ذاع والروح الوطنية سنة ٠۹۹4‏ فى 
آقوى حالاتها الجارفة . لذا لم يكن نصيبه الا الموت فقد رفضته 
اللامة والحكو مة بلا تحقظ . ولا تقدم فان أ كتنى بهذه الاشارة 


چا س 


خظام الامتيازات الثقيل . هذا لم يتہاون اسماعيل ف العمل على تفنيد 
المزاعم والمقترحات الفرنسية وان كانت الدول قد أخذت بتقرير 
اللجنة الفرنسية . وقد هدته قرحت الى سلوك طریق حکے وهو دعوة 
نة دولة للانع قاد بعصر ومتاقشة المطالب امصر ية وھی ق البلاد 
التى تشكو سوء أر الامتيازات . وكان هذا الرأى غاية فى السداد 
لان مصر أقدر الاس على شرح وجهة نظرها . ولا ڪانت 
مطالبما عادلة وكانت مساوىء الفوضى القضائية ملموسة » فان هكان 
لا ب من کنب بعض مندون الدول على الاقل خصوصا ان وجهات 
غظر الدول ومصا مها تختلف فلا يكون اندو بون خاضعين للمۇ رات 
التىخضعت هما اللجنة الفرنسية . وما يدل على ان لجن فر نساكانت 
تعارض لتساوم حكومتما مصر ف نبل حقوق بصفة خاصة نظير 
التخلى عن المعارضة الرسالة الآتية المرسلة من الخديو لنوبار 
بهذا الصدد « لا يلرم أن يتخذ قبولفرنسا بالمشروع شكل المساومة 
بل يلزم أن بتخذ القبول شکل اعتراف فرنسا عق 0ن 
يختلف فيه اثنان . واما أن فرنسا تقبل بطلباتنا هذا السيب أوذاك» 
فهذا آمر لا منى لان الهم فى المر أن ندرك غرضنا . وأما الباق 
فلست أعلق عليه أهمية ما» علىشرط أن يبي مكتوماً بيننا وسر . 
وهذا التتك : ولوأته فى مصلحتنا ء الا أنه مرغوب فبه لمصلحة فرضسا 


س ۷۷ 


والمفاوضين المضريين . ووجه الخطا أن هذا الربط يعطل تسوية 
مسأل الامتيازات وحل مسألة علاقات انعلترا عصر جيعاً لان 
٠انجلترا‏ ترتب على الخاء الامتمازات الاعتراف عقرق تزعها تذهب 
باستقلال مصر الفعلى وهذا ماينةر المصر سن ويدعوم الى النظرعو 
یات اتجلترا ر بعين الحذرالشديد . وهوكنلك بث رخاوف عض الدول 
کفرنسا وابطالیا مشلا قتعارض ف تعدیل‌نظام الامتیازات بل العَائه 
والآن وقد سا ر كل المفاوضين المصر رين من سعد الى ثروت فى 
.سبي هذا الربط فا هى الفكرة الانجليزية الغالبة ؟ هل رأى سر 
۔هرست بخالف أو لا الف ا لورد كرومر ؟ وهل بين المشر وعبن 
تیر پتناسب اولك مح روحی الحصر دن ونيا مع ما أعلنته السياسة 
البريطانية مر أن العلاقات بين البلادين يحب أن تتخذ ساسا 
.أوضح و ر قرعا للاماى المصر ية الوطنة ؟ 
وضعتثت اقتراحات سر هرست ف صورة مشر وع قانون یکن 
تقسيمه الى ثلاثة أقسام : قم خاص بالتشریع وآنحر بالادارۃ 
-وئالىك بالةضاء ٩(2‏ 
)١(‏ تناول الاستاذ عبد العزيز فهمى باشا اأعسرو ع بالنقد الد ليل ,عحاضرة 
قیمة حداً اها على تفر من رحال قاد نون سسثة ١‏ وقد طبءت علق لجلة 
.نحاماة فى سنتها الاولى .وهى جديرة بأن يقرأها كل منيريد ادراك المهروع 
ومراميه اليميدة 
۷ س امتیازات 


سس 


فآما التشریع فتبق مضر کا هى غير حرة فى جعل قوانينب 
کی اا ت اد . هى الآن لا تصدر قانوً يشرق 
عل الأجانب الا اذا أقرته الجمعية العمومية حكمة الاستئاف 
المختلطة » مع قبود سنوردها فى الفصل التالى ومع بعض أستثناءات 

وأما مشروع هرست فلا برفع هذا القيد الا ليضعه ف يد 
المندوب الساعی البر بطانی . بمعنی آنه لا تصدر :صر قوانین تسری 


عل الأأجانب بمصر الا باتفاق الحسكومتين الصربة والانعايزية .١(‏ 


فاذا لم توافت انجلترا على قانون ما » عجزت الحكومة الملصرية عن 
اصدارہ وعجزت ء تبعاً ذلك » عن تنظے کل شونا التی مس 
الإاجانب بہذه البلاد 

فاذا علا أن مصاڂ اللاجانب تز جة امتزاجاً شد دا بعصا 
الوطنيين أدركنا أي خطر تستبدفله السيادة المصرية اذا ماتعارضت 
مصاڂ مصر وانجلترا لاسباب اقتصادية أو غير اقتصادية . 

نعم ان المشروع ود جهة الموافقة على الةوأنين السارية عل 

اباب . لكن يبعد جداً ألا تتضارب مص ال البلادين الاقتصادية 


)١(‏ تراجع الادة الرابعة من المشروع ویراچ کل العروع ا عليه 

م اا لرا ادي ۰ مأرس و ۰ پوو 

نة 14۲° je‏ ڻت ) je ) (Gazette des Tribunaux mixes‏ 
اة رة الاستاذ عبد العزيز فھعی اشا ) 


س ۷۹ س 


حاصة . فأهم حاصلات مصر القطن وأم مستہلك لہ بریطانیا وهی 
أ كير المتجررن مح مصر على العموم . فاو أن مصلحة مصر قضت 
بسن تشريع ينظم زراعة القطن تنظما يؤثر من قرب أومن بعد 
على مصانع لانكشير لا كان معقو لا اقرار هذا التشريع من جانب 
انعلترا . وقس على ذلك حالة ما لو أرادت مصر فرض ضر ببة لماية 
صناعة النسيج مثلا فى مصر لاسباب اقتصادية كذلك 

وافا أردنا المقابلة یبن مشروعی لورد کرومر وسرهرست ف هذه 
الناحية لتبين لنا أن الأول كان أوف ضما . قال اللورد « فنا أطلب 
ن تكون القوانين اللضرية حيث تقب الترقية تدريجاً حسب 
مقتضی حاجات البلا دک یجری ء على تفاوت .ف بلدان الشعوب 
اللاتينية . ولکنی آطلب أیضاً آن لا یدخل علا تیر جوهرى 
يقطع حبل هذه الترقة المتواصلة . وأقدم ثلاث ضمانات لعدم قطعه : 
اللاولى عهد من الحكوجهتين الاتجامزية والمصر ية بأن لاتغبر المادى“ 
الأساسبة الى تبن عليها القوانين المدتة والجنابة الالية مصر. 
والثانية تركيب الجلس التشريحى ذاته . والثالثة أنه اذا وقع خلاف 
فى تعريف المبدا الاسانى » بعرض الامر على مجلس التحک ف 
الما للفصل فه » . هذه ضمانة » وان كانت ضئيلة »تجعل الفصل 
ئة عايدة اذا ما حصل خلاف . لكن مشروع هرست حال ەن 


س م سس 
هذه الضمانة . فقد اقترح حيناآ الرجوع الى جمعية الام م عدل 
عن هذا الاقتراح لسبب غير وأضح . . 
عل أنه ورد نص ف مشروع هرست لا نظن أن له نظیرآً فی 
آی تشریع . فقد ورد بالمشروع « أن كل قانون يهم اللاجانب ِ 
و بمتمده ال دوب السامى يطبق بالحاك الختاطة » وعاق الاستاذ 
عبد العزیز فهمی اشا على التصر هذا التعليق الظريف « أظهر 
مواطن الاعتراض هو الفقرة ه ( المقتبسة ) التى تجعل للندوب 
الا ى ارائ قانون أوانشاء أی قانون ف آی موضوع من 
المواضيح والزام الحكومة المصرية بتطبيقه بمجرد اعتاده هو. تلك 
سلطة لر ينبا أحد . ويظم أنبا فارطة من واضع المشرو ع" » 
والنى أريد أن أوجه اليه الانظار هنا أن الغرض من هذا 
المشروع كان تريز ساطة التشريع فما مس الااجانب بمصر» وهو 
کل تشریع هام فی ید انجلترا . وكان ذلك فى الوقت الذى أعلنت 
فيه انلترا آنه ینبخی وضع العلاقات بن البلادن على ساس آدعى 
ترضا المصر بين وتحقيق أمانيهم القومية . لكن‌الناس جميعاً يفهمون 
أن تر كيز اللطة التشر بعية فى يد دولة أجنيبة مهما قيل ف اخلاصبا 
وصداقتبا لا بمكن أن تكون معه مصر دولة مستقلة ذات سيادة 


١‏ أت ع الاستاذ عد لعز رز اشا الصأده ا 
2 2 ت e‏ 


1 ن 4 
ملحة خاأض لأحلة أخحاماة 


E 
e hE ca 


لنتتقل الآن الى وجهة المشروع فما يختص بالادارة. نص 
المشروع على تعيين موظف عال بالحقانية « يشرف على الامور 
إلخاصة بالاجانب ويكون مستشارآً ف كافة المسائل الخاصة عسن 
ادارة القانون والنظام العام » 

وهذه سلطة واسعة جداً. لان عن أن سيطر عل کل تشريح 
يتعلق باللامن العام لا فما ختص باللاجانب ونحدم بل فى كافة ما له 
علاقة باللامن العام عصر 

وهر هنا کر ف اة ١ه‏ من المشروع ونصبا : 

« فی عافظات القاهرة والاسكندرية والقنال والسولس 
و كلك ف قسے الرمل و ف المدن ای ہما عا كم جرئية يكون نفک 
أمر القبض أوالاحضار أو أوامر الحبس ضد الأاجانب ومباشرة 
أی عمل آحر من أعمال التنقیذ اتی تقتضی دخول منازل الاجانب 
الخصوصة » معرفة ضباط بوليس أوعبال قضائيين من جنسية 
| أجنبية » أو ععرفة أى عامل آخر یعین بالاسم من قبل قاض 
اجنی « 

هذا الترتيبيراد به حفظ امتيازات اللاجانب والز يادة علا لا 
الغاها ولا تعديلما تعديلا يتفق مع السيادة المصرية والكرامة 
القومبة . فاذا لاحظنا أن النظام الحاضر لا بيجب غير إخطار 


س ٢‏ سس 

القنصل أدركنا أن المسألة شىء آخر غير تحر ير مصر من 
قیود الامتيازات . 

وقد علق الاستاذ عبد العزز فہمى باشا عل الماتين lf oji go.‏ 
يأ تقلا عن عحاضرته المعار اليا د هاتان المادتان راجعتان إلى ما 
للاجانب من الامتيازات من جهة الحر ية الشخصة وحرمة المنازل. 
فالمشروع هنا یستبقی الامتیازات ویأخذ با على شد وجه من 
وجوه الاخذ . . . وف المادة ١ه‏ يذرة خطرة هى امكان القول فما 
بعد بأن ضباط البوليس لزم ن بكون منم أجانب ف الحافظات 
والجهات المد كورة ها » 

وفضلا عما للموظف الكبير بالحقانية من‌الاختصاص الواسع » 
وعہا من أن يۇدىاليه تص الادة ١ه‏ فان المحشر ف جع للمندوب 
السامى مركزآً يكاد يساويه برس الميثة التنفيذية بالبلاد . فقد 
ورد به النص الآنى « حق العفو الشامل والجزى وتخفيف نوع 
العقوبة يتعلق بنا ( أى بالملك ٠‏ ) ولا يمن العفو ولا تخفيف 
العقوبة الا بعد أخذ رأى وزير الحقانية وبتوصة المندوب السامى 
اذا کان الامر خاصا بأجنی . وکل حک صادر بالاعدام حب عرضه 
علینا قبل تنفیذه . فان کان خاصاً بأجنی فلا نفد الا بعد اعتاد 


)١(‏ المشروع موضوے ف صورچ مشرو ع قانون 


س ا س 


المتدوب الساعى <“ » 

وورد به فما عختص بتعيين وترقبة القضاة ما يأ : 

« مستشاروعحكة الإسكناف وقضاة الحا کم ١‏ الكلية يعيتون 
أمرعال بتاء على طلب و زير الحقانية وموافةة المندوب ااساى.. 
ترقىة أحد القضاة من عكة كلية 4 
آورئيس لحكة الاستثناف أولحكمة كلية ۽ يكون بأمر عال بناء 
على طلب وزير الحقانية ومو افقة المند وب السامى .. . شر وط التعرين 
فى وظائف النبابة 2 وكذلك الترقة الى درجة رئيس نابة 
أو أفوكاتو عموعى هى نفس الشروط المقررة فا يتعاق بالةضاة » 

فاخا كانت وظاتف )١(‏ رئيس حكمة الاستثناف (ب) رئيس 
کل من انحا كالكلية (ح) وظيفة النائبالعموى (ء ) وظبفةالقاضى 
الجزنی ‏ اذا كانت كل هذه الوظائف عمو ظة للاجانب فارس 
مشروع هرس ت کاقلنا ترکیز للامتیازاتفی ید انجلترا بعدتوسیعها 
ولیس تعر یرالمصہ بین من مساوما 

أما مشروع الترتيب القضافى فقد وصفه الاستاذ عبد العزيز 
غهمى باشا هذا الوصف الدقيق الموجز وهو آنه « يقوم على فكرة 
واحدة ثابتة وهى فكرة إعداد هذه احا كر الجديدة لابتلاع کل 


)٩(‏ واجع عاضر ة الاستاة عبد الدزيز فهمى اغا المشار الها آقا 


اس ست 
قضاء تحرف البلاد اللصرية وصيرورة سكان مصركافة وطنيين 
- وأجانب » من جهة أمور التقاضى تعت السيادة الأاجنيية أوعل وجه 
التحقبق تحت السيادة الانحلز رة ° » 
على أن المشروع ورد به بالنتص الصريح ت قضاء الحا کہ 
الجديدة يسرى على كل من ليس مصرياً . وهو بهذا النص قدأ خذ. 
بوجهة نظر الحا كر الختلطة ومد فى الامتيازات الى غير حد . هذا" 
عن الاشخاص . أماعن مواد التقاضى فقد وسح المشروع. 
اختصاص الحا الجديدة أخناً بنظرية الصوال المختاطة الى أشرنل 
الربا وانتقدناها لدی الکلام عن اعام المختلطة الحالية 
وقد ضاف الشروعتقريرهذه القاعدة وهى أن احا الجديدة: 
هى صاحبة القول الفصل فما اذا كانت محختصة أوغير عختصة.. 
وكذلك ورد هذا النص « آن من يرقم من الاجائب دعوى عل 
وطنى أمام احا الاهلية » ومن ترفع عليه دعوى أمامها فلا يعارض. 
فی اختصاصما ف الوقت المناسب » فان قضاء اما ۶ الاهلية يكون.. 
نافذاً عله 
لكنه أضاف «اشتر اط اختصاص امحاج الاهلية فعقد ماهو 
شرط باطل معدوم الاثر » . وقد لاحظ الاستاذ عبد العز بز باشا أن. 


)١(‏ راجع حاضرته السار اليہا آنا 


1A 


ف ذلك آباحة للاجنی وخیارآحرم منہما الوطنی . شم قال : دعل آن 
E E‏ 
الوطى . فكیف ان هو حكم عحكة وطنيةیکون عقد تحکیم»باطلا؟ 
اللہم انى لا أرى هذا التشدد مسوغاآً بل أر اه فوق ما فيه من الحاباة 
كانه موضو ع عمد حتى لابتطو ر القضاء المختاط لمصلحة مصر؟» 
وقبل انباء الكلام عن هذا المشروع أرى اثبات هذه الكلمة 
للاستاذ عبد العزيز فهمى باشا "> « ومن بلاحظ أن الحا كم 
المختلطة ستحال الا عا كمة الاجانب ء وأن اختصاصبا المدKى‏ 
صارالتوسع فيه لدرجة عظيمة » ومن يلاحظ أيضاً أن الحكومة 
المصرية ومصالحها وكل المجالس البلدية وامحلية اللصرية واقعة تحت 
سلطة القضاء المختلط فى منازعاتما مع الاجانب » ومن بلاحظ 
أن الاجانب وخصوصا التبعة الانجليزية منم سينمالون على 
البلاد حك التحالف المستدم بين مصر وانجلترا وضرورة 
مراعاة مصر لمقتضى السياسة الانجليزية » ومن يلاحظ أن 
السلطة القضائة هى ف الحقيقة أم السلطات الثلاث التى يقوم 
عليما بتاء الحكومات اذ هى تعدل أغلاط السلطة التشر يحية ء تارة 


(۲) نفس الصدر المشار أله هنا 


س 1 س 


بماهامن حق التفسير وطورآء عند صراحة النص » ءا هما من 
حريةتقدير أدلة الثبوت والنىء كا نها تقوم اعوجاج الساطة التنفيذية 
با ها من حق ا ىكم علالوزيروالخقير - أقول من يلاحظ هذا 
يدرك الخطر النى نشير اليه من تركيزالنفوذ القضاى فيد انجاترا 
انهم مح هذا النفوذ ومع طول الرمن بتلعوت کل شیء فى مصر 
ويمددون الحكومة ف ماليتماوسيادتبا والاهالىف معاملاتم وقوم تمم 
تہدیداً شدیداً ¢ 

تان وف بأن مشروع هرست محاولة لالغاء العاكم 
القنصلية واخحضاع الاجانب القضاء الصرى المختاط بلا استشناءء 
وانما أقول أنه جرد محاولة لان الامر لابتعلقبانجلتراوحدهاولكنه 
يتعلق أولا وبالذات بالدول صاحبات الامتبازات . وعا للاشك فه 
أن لمساعدة انجلترا ياخلاص هنا قيمة أدببة عظيمة جداً . لكن 
من المبالغة فى التفاؤل أن نعطيما أ كرمن هذه القيمة 

وقل أن أنتقل الى ما جاء عن الامتيازات فى مشروع ثروت 
شبرلن أرى أن أشير بكامة الى مشرو عكرزن 

وکا أن مشروع برئيت ولد متا فيمكن كنلك القول بأن 
مشروع كرزن ولد ميتاً لان شقة الخلاف بين وجهتى النظر 
البريطانية والمصرية حينذاك كانت واسعة جداً . ونظرة عاجلة الى 


AY — 


ذلك اأ شروع ا عل آنه کان تحدیا ظاهرا لمشاعر المصر بين ل 
یکن ق وسح الجانب اص لمصری الا مقابلتا بارضا حصل 
ولبيان روح المشروع مكن اقتباس ما ياتى خاصاً بالامتيازات 
والاجانب نه البلاد . 
٩ «‏ س تستمر حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى على » 
”ر لى المفاوضة لالغاء الامتيازات الحالية مح ارول ذوأت » 
a »‏ وتقبل حارة نة المصالح المشر وعة للاجانب ف مص . 
« وتتداول حكومة جلالة او الحسكومة المصرية قبل 1 « 
« فى هذه المقاوضات رما &€. 
« سادساً س الادارة القضائة 
« تعين الحكومة المصرية باتقاقحكومة جلالة ملك بر يطانيا » 
« العظمیى قوميسيرآً قضائاً كلف يسيب التعهدات الى تحملتما » 
« بريطانيا العظمى القيام بمراقبة تنفيذ القانون فى جميع المسائل » 
اك الاجا 
« > س لجل أن بؤدى القوميسير القضاثی واجباته کا » 
« ينبغى يحب أن عاط احاطة تامة يحميع الامو رالى مس الأاجانب» 
« وتكون من اختصاص وزارت القانية والداخلية . ويك ن له ف » 
« كل وقت العتع بحق الدخول على وز رى الحقانية والداخلة » 


(AA‏ س 


فالمشرو عك يظهر جلي ١(‏ ) يعتبر صر جزءآً من‌الاميراطورية 

البريطانية أو على الاقل تعت وصايتما » وذلك بالنص على اتفاق 
انعلترا راا مع الدول ف آمور تتعاق أولا وبالنات عصر( ب ) 
يعطى موظفا ريطانيا حق الاشراف عل التشريع والادارة والقضاء 
عص رکا تعلق الامر بأجنی . وهذا يۇ دی الى التدخل داتعا 

هنا بغض النظر عن المور المتعلقةبالسيامبة العامة والجيش الخ 
کان یکی لقطع المقاوضات کا حصل 

> س موقف انعلترا ازاء الامیتازات کا يدو من عادثات 
روت وشمیرلن 

اتتقدنا قيول المفاوض المصرى ادحال موضوع الامتازات 
الاجنبية فى تحديد الموقف بين مصر وانجاترا لان الجانب الانجليز ى 
برح من وراء فلك وتخسر مصر . وقد اقتطفنا نبذآ من هشرو ع 
هرست لنری کیف یراد بتعدیل الامتیازات توسیعاوترکیزآ ف د 
اتحلترا ٠‏ واذا كانت هناك شكوك باقیة فانہا تتلاشی باستعراض 
مشروع المعاهدة الى مهدت ها عادثات روت یرلن فی سنوات 
(NIYAS ۱1۹Y91‏ 


حط مشرو وعملر وضمتا مشر وعھر ست کا حرطت الgقاهه‏ ضات 


— ۹ س 


الت قام با و زرا خارجية البلادين ف السنين الثلاث الماضية لان 
السياسة الانجلر ية لايرضما الا تحقيقفكرة السيطرة عل مصر بت ركز 
تلات القضاية والادارية والتفريمة فى ينما ت مار عاب 
مصالح الأاجانب . وهنا التركيز بطبيعة الحال لا يرضى المصريين 
لته يتعارض مح الاستقلال النى ينشدونه وبرون فيه حقا طبيعاً 
لبلادم . 
واذا کان کل مصری يود من صم فؤاده أن يتصاف المصر يون 
والانعليز وأن تقوم العلاقات بين البلادين عل أمتن روابط المودة 
والاخلاص ء فان كل عب لتلك الصداقة يأسف الأسف كله 
على ما تظهره الحكومة الانجلزية من رغبة غير مستترة ف بجريد 
ی ع ا و و ع اة 
الطرفين 

والمصريون معذورون اذا م فهموا أن الانعليز انما يقدمون 
يدا للصداقة تحمل غلا ثقيلا يطوق عنق الصديق المرجو . ليس 
هذا عل مناقشة مشروع المعاهدة الى رفضتما الاحزاب والحكومة 
المصرية من نحو عام . لکن ء وأنا نكل عن موقف بربطانا آزاء 
الامتيازات ء لا بد أن أشير بايجازالى ما جاء بمشروع المعاهدة 
خاصا مہذا الامر الخطير 


— 


ؤرد بالمشروع المقدم من المرحوم ثروت باشالوزارة چ 
الانعليزية ية ما ياق 

« المادة الثالثة س تتعهد بربطانباالعظی ن تذل کل ماما 
من نفوذ لدى الدول ذوات الامتبازات فى مصر للحصو لعل ابدال 
نظام الامتيازات الحالى بنظام أ كر ملاءمة لروح العصر وللحالة 
اضر ةف مصر» 

ور اک لا ا ق ا ا 
التشريع ضد الاجانب س لبر يطانيا العظمى بق التدخل بواطة 
عثلہا فى مصر نع تنفيذ كل قانون مصرى يشترط الآن ف تطبيقه 
عل الاجانب مصادقة اأدرول ذوات الامتماز ات . وتتعهد بر ,طادا 
العظمى من جهتها بأن لا تستعمل هذا الحق الا فى اللاحوال الى 
يجعل فا القانور فرقاً غير عادل فى معاملة الاجانب ء ولغير 
مصلحتہم » فى موضوع الضرائب » أو التى يتعارض فما القانون 
مع مبادیء التشريح المشتركة بان ألدول ذوات الامتيازات 

« وتوضح اتفاقات خاصة بالتعديلات للمقتضى ادخاها عل 
النظام القضانى الحالى توصلا الى الغاء الحا كم القنصلية وتخويل 
احا كم المصر ية كاملالساطة نحا كمةرعايا الو لذواتالامتيازات » 

« المادة التاسعة س نظراً للتنظم القضافى المستقبل » تعين 


۹۹ س 

الحكومة المصرية فى وزارة الحقانية بالاتفاق مح حكومة حضرة 
ضاحب ا جلالة البر اة مرظةا عاط غلا يكل ما جس اذارة 
القضاء فما يتعلق بالاجانب ويكورن تحت تصرف الحكومة 
الملصرية فى غير ذلك من الشؤون اتی یری استشارته فيما ٠‏ » 

هذا هو المشروع المصرى فا له صلة بالامتيازات . ويسلم فيه 
وزير خارجية مصر بأمرین عظیمین فی نظیر رح عظمكذلك 

فأما الرح فهو تخليص السلطات المصربة التشريعية والةضائية 
من القبود ازاء اللأجانب أصحاب الامتيازات . وأما المن الذى 
تدفعه مصر فهو ولا حق مشل انجاترا ف التدخل لنع تنفيذ كل 
قانون مصرى يشترط الآن فتطبيقه على الاجانب مصادقة الدول . 
وثانيا س البزام الحكومة المصرية الاشتراك مع انعلترا فى تعيين 
موظف بريطانی بالحقانية حاط عاما بكل ما بعس ادارة القضاء 
فما يتعلق بال جانب ويكون تحت تصرف الحكومة المصربة ف غير 
فلك من الشؤون التی ری استشارته فیا 

ومع أن الامر الأول وهو تدخل مثل انجلترا ء مقيد بأن تتعهد 
انعلترا بأن لا يتدخل الا اذا كان القانون‌المصرى بعل فرقا غير 


(٩)‏ راجم السكتاب الاخضر « وثائق سياسية » - وهو مطبوع سنة 
١ ۲۸‏ بالطبعة الاميرية 


س ۰ 
عادل فى معاملة الأجانب فى مسألة الضرائبيفان هناك عبارة أخرى 
قابلة للمط . ذلك أنه موجب المشروع المصرى نفسه يصح للشل 
الانجلعزى آن يتدخل اذا تعارض القانورت المصری مع مبادىء 
الاشريع المشتركة بين الدول ذوات الامتيازات . فصر تضمن من 
غيرشك المساواة بين المصريين واللاجانب فى مسألة الضرائب . 
لكنها لانستطيع أن تمنع مشل انعلترا منالقول بأن قانوتآً ما بخالف 
أصول التشر يع المشتركه بين الدول صاحبات الامتيازات فلانجلترا 
وجهات نظر ف النشريع لاتتفق مع وجهات نظر مصر . ولقد علمتنا 
الحوادث أن ماتراه انجلترا هو النی يتم . وما دام أن امشروع حال 
من جهة تحكى اذا لم تتفق وجهات النظر الانجليزية والمصر ية فان 
التشريع بمكن أن يبقى تحت رحمة انجلترا . وهذه هى نقطة الخطر فى 
الوضوع 1 
أما الأامرالثانى وهو المستشار الانجلىزى بوزارة الحقانية فقيد 
م أن غل نه اة الع رة انى أخار الفط لان هذا 
الاختمار من غير شك له علاقة بادارة القضاء فما يتعاق بالاجانب 
وهنا أيضاً. كن حدوت احتكاك لاختلاف وجهتی نظر وزیر 
مسوول أمام مجلس النواب أو غيره من الس_اطات المصر ية وبين 
المستشار الانجلزى . وقد علتنا الحوادث القر يبة جداً مضار هذا 
الاحتكاك وشدة فله ف تعكى العلاقات بين انجلترا ومصر. هنا 


س ل 
الى آنه يشير أيضا بأن يكون المستشار تحت تصرف الحكمة' 
کے وه فا ری وها الجن انى دو کان لارو 
سنه يكن أن يكون فيه كل القيود التى لا تتفق مح حرية الحسكومة 
المصربة فى العمل التشريعى والةضای حت فا ليس له مساس 
.يال جانب . وقد قال الانجلين امسو ولون رسمياً أن الرآى الانجایزى 
هو الذى يعمل به ولوكان صاحبه تحت تصرف الحكومة المصرية 
لاستشارته فما ترى . وهذا المبداً هو النى جعل الادارة المصرية 
من عهد الاحتلال مسيرةء لا وفقاً مشيثة السلطات الحلية ولكن 
فقا لما يشير به المستشارون اايريطانيون . نعم لم یکن ينقصمم 
الكفاية ولا التزاهة . لكن الانسان مهما حستت نيته لايستطيح 
التخلص من الغريزة التى تدعوه إلى النظرف مصاحة بلاده قبل كل 
اعتبا رآنحر. من أجل هذا نرى ف النص على وضح مستشار الحقانية 
تحت تصرف الحكومة المصرية لاستشارته ما يوجب الخوف . 
. والا فلباذا نص على هذا والاستشارة عكن الالتجاء اليما من غيرنص 
على ان الفقرة اللاخيرة من الادة الثالثة من المشروع الأهمرى 
تصت على وضم اتفاقات خاصة لالخاء احا كم القنصلية وجعل 
عا كمة الاجانب آصحاب الامتيازات من اختصاص احا كم 
المصرية . والاتفاقاتالخاصة لم تحدد سسا ومن ال جائ أن لا تصل 


۳ س امتیازات 


a 2‏ ج 


r. DO 


٠‏ مصر إلى تقيجة جديرة بالتنازل عن كشير مر السلطة لمستشار 
الحقانية لانمل البريطافق ‏ ` ۰ ل 
واذا كان من المفيد الكلام عن «شروع لر تقبله انعلترا € 
هو ولم تقبله مص ركا عدلته انجاترا فانا تلاحظ آن هذا المشروع 
من مصلحة صر فى اطلة اذا كان التذخل الانجابزى لا يؤدى إلى. 
تفضيّل مصلحة انعلترا فى كل تشر يع اقصادىتتعارض فيه الصاح 
٠‏ مص بةوالانجلز ية الأقتصادبة . وعندتا أنعلاقة ألبلادين‌الاقتصادية 
التى شرا اليا ف غير هذا المكان لا تساعد على القول أن هذه 
الصا لا تتضارب 

لكن المشروع الانجليزى أنقص منقيمة هذا الرح الضئيل۔ 
ذلك أنه فى الماد الثامنة نص على ما ياتى «تتعهد الحكومة المصر ية 
بأن تواقى حضرة صاحب ال لملاله البر يطاية بوسائل التحقق من. 
أن حياة الأجانب وأرواحهم تتمتع عماية كاملة مصر وتبق 
٠‏ الحكومة المصرية فى ادارة البلاد عنصرآً أجنياً كافاً لضان هذه 
المایة» ) 

وجاء بالفقرة السادسة من ملحق المشروع البر یطانی ما یق 
« محتفظ بالادارة الأاوربية بوزارة الداخلية . وتتعهد الحكومة 


)١(‏ راجع الكتاب الاخضر الطبو ع سنة ٠۹۲۸‏ بعنوان وناق سياسية. 


بت 6 2 
اللصرية بأن لا تعدل فى حدود إختصاص الموظفين البر يطانبين 
الموجودي الآن ف الادارة الم ذكورة وف بوليسمصر والاسكندرية 
وبور سعيد الا بعد الاتفاق على ذلك مع حكومة حضرة صاحب 
الجلالة البريطانة(٠»‏ 

فهذه النصوص لا صلة بينما ف الواقع وبين المشروع امصرى.' 
وهی » لاما ورد بمشروع ثروت باشا » التی تدل على مقاصد 
انجلترا . ولا خفاء فى أن هذه القاصد هى زيادة الامتيازات 
وتر کزها ف ید انجلترا 

وقد احتج ثروت باشا ف عبارات هادئة واضحة قوية على هذه 
الحاولة . فقال فى ملاحظاته على المشروع البريطاف « أما التعهد 
باستيقاء عنصر أجنى فى الادارة المصرية فقد ذهب عن الال عل 
ما بظهر أن مصر آصبحت منذ صدر القانون رقم ۲۸ سنة ٠۹۲۴۳‏ 
المؤيد باتفاقية عقدت بين مصر وبريطانيا العظمى » غير ملرمة 
بابقاء أجنى فى وظيفة ما . وبالاولى غير ملرمة بتعيين أجنى فى 
زف ی جن ا و اة هاا اع دان ت من 
ستة الى سبعة ملايين من الجتيمات تعويضاً للموظفين الاجانب »ء 
بأن تعود من حيت بدأت » لكانت مص ركمن يدور ف حلقة مفرغة 


١۹۲۸ الكتاب الاخضر الطبو ع سنة‎ )١( 


۹۹ س 


غر ببة الشكل ولاقتصر أمرها على تعريك القدمين دون آن تخطو 
آی خطوة 
« على ر فاد المسألة آت من ساسا . اذ ما می بالضبط 
مس ولية بريطانيا العظمى حيال الصا الأاجنبية ؟ وكيف يمكن 
التوفيق بين هذه المسؤوليات مع ما خلعه المشروع البريطافى عليما 
من الشكل وفرعه عنها من النتائج ء وبين وجود مثلين للدول الاجنبية. 
لمصر من ناحية » أوكيف _كن » من ناحية أخرى » التوفيق بينبا 
ون أى صورة من صور الاستقلال؟ لقد أعلنت انعلترا استقلال 
مصر غت لنا أن تعتقد أن ذلك الاعلان مبنى على الاخلاص 
اللاثق بالسياسة البريطانية . حم اى فائدة تجنيما مصر من تعريف 
المسائل المعلقة اذا كان هذا التعريف يؤدى على طول الخط الى توسيع 
التدخل البریطانی فى شؤون مصر “» 

ولىکن جو اباعلٰ‌ هذه المذكرقردت الت راع نلان وز رخارج تا 
« وأنى لمستعد لقبول هذه المشروعات <" أساسا للاصلاح المزمح 
ادخاله على نظام الامتيازات اذا وافقت الدول علىنقل قضاء حا كما 


)٩(‏ راجم الوثيقة التالئة فى الكتاب الاخضر المطوع سنة ٩۲۸‏ بالمطبعة 
الامير ية بعنوان وای سياسية 
(۲) يعن معروعات سر هرست 


Ay —‏ 
القنصلية الى الحا كر الختلطة . على أن هناك بعض تعديلات أرى 


آنا ضرورية على كل حال . وأود بيده المناسبة بیانہا لىولتك 
( الخطاب لثروت باشا) 


« وقد يكون من المتعذرعلى بعض الدول أن توافق على تقل 
كافة قضايا رعاياها الخاصة بالا حوال الشخصة الى الجا 1 الختاطة 
ففى هذه الاحوال يكون‌النقل اختيار يا . وجب أنيبق‌الاختصاص 
ف مثل هذه القضايا للسلطاتالقنصلية مالم يقعالاتفاق بين الحكومة 
المصر ية والحكومة صاحبة الشأن على تقل هذا الاختصاص إلى 
الحا كر المختلطة . وأتوقع أن حكومة صاحب الجلالة البريطانة 
تكون مستعدة لان قبل اختصاص انحا كر المختلطة بالنظرف قضايا 
اللأحوال الشخصة الى للرعايا البر يطانيين صال فيا » . 


« وترى حكومة حضرة صاحب الجلالة البر يطانة من 
الضرورى آن يجحا ك المصر يون المتمون يرام سياسية ضد 
الاجانب أمام اجا ک امختاطة . وتجنبا لصعوبة الفصل ف أى 
مسألة معينة فما اذاكانت الجرعة سياسية أوغير سياسية » بحب أن 
يوضع نص يقرر أنه كلها وجد لدى النائب العموبی أمام الحا ك 
الختلطة اتات للاعتقاد بان الجر جة المنسوبة أل مصرى هى 


— A 
جر بمة سياسية » تكون القضية من اختصاص تلك الحا كر وتنظر‎ 
. فا ناء على ذلك‎ 

ا ار ا کی رات سات کا 
اللأجانب » تولف نة صغيرة يناط بها أبداء الرأى الذى يبنى عليه 
استعال حق الماك ف العفو . ويكون تأليفما مر وزير الحقانية 
واللستشارالقضاى وشخص ثالك'. ويكون هذه اللجنة نفسباأن 
تیدی ربا للبلك فما عختص بتنفيذ عقو بات اللأعدام الصادرة على 
الأجانب فى القطر المصرى . 

« والمتبع الآن هو آنه منالضرورى » ل جعل الآشريع الصرى 
منطبقا عل رعايا الدول صاحبة الامتياز ف القطر المصرى » أن 
تواقق عليه الدول أو ال جمعيةالعمومية للحا ك المختلطة . غیرأنە چب 
توسيع سلطة الجمعية المنڪورة من هذه الناحية بحيث تتناول 
التشر يع اللصرى بأجعه الا ما تعلق بفرض تكاليف مالية على 
الأجانب أو تعلق بتشكيل انحا كر المختلطة ذاتبا أو باختصاصبا . 

« ما النوع اللاول ما يستثى من اختصاص ال جمعية العمومية 
فلا ينفذ قبل أن يعلن صاحب الجلالة البر يطانية اقتناعه بأنه 


)١(‏ م بعين . و بجو ز أن يكون قاضيا أجنييا بالا كم الختاطة وف الغااب 
عضو مثل الدولة الى من رعاياها الحكوم عليه الاجنى . 


س ۹ س 


لا يوجد تميىزا ظالا بالفسبة لاد جانب E‏ انوع الان فن شان 
:آن ا تعدیلاد على تسو ية اتفاقية عت بين همصر 
والدول ۔ وللا ينبغى أذن آن ينفذ قبل مصادقة ألدول عليه . 

Se ا خری‎ e. > 


E 


وأول هذه السائل هى تعريف كلمة أجنى » e‏ 
يتعلق باتويسع المقترح لاختصاص الحا ك الختاطة . وقد فهمت 
من دونك أن القوانين التى تطبقما الحا كر الأاهلية تخضع لاحكامها _ 
کل شخص ف مصر غیر الذین لا عخضعورن له عقتضى القوانين 
رلاشات االات الرعة روان تعد شرل هتا ادا غل 
وط أن کون مقہوما آن یع اللاجانب الذین کانوا ف الماضىی 
تمتعون بنظام الامتبازات يكونون خاضعين لقضاء الحا كر المختلطة 
,صرف النظر عما یکون قد وقع بعد الحرب س 141۶ س ۹۹۱۸ 
.من التخبرا ت ف السبادة . ومن جانب حر فان المستشار القضاف 
يضح تفسمه تحت تصرف الحكومة المصرية فما پتعلق بالمسائل 
(4) هتا سط فى مملسة مسر اذا طبقت اظر ية مصر ولا تكو نكذلك : 


ذا لبقت نظر ية الما كم المختاطة وهى التوسع ف اة آجني جحیث ققمل کل 
من لیس مصر یا 


TO: wre, al-mostafa.cam 


کک ا 
'الخاصة بأداء القضاء ف المسائل التی یکون لاجنی فیہا ء ایا کان ے 
مصلحة لا فما تعلق فقط بالمسائل التى تكون فبا مصاحة لاجنى. 
حاضح لقضاء الحا کم ۱ الختاملة(0 
« وأما المسألة الفانية فأن .زاد عدد موظن انحا كم الختلطة ». 
الريادة الى يستدعيا التوسيع المقترح فى اختصاصبا. ومن باب. 
الاحتباط الاختصاصات الحديدة للنائب العام والموظفين الذين 
يحتاج الهم للتمكن من القيام بواجبات الوظيفة على وجه مرضى .. 
و بطبيعة الحال سير جع الى e‏ لاستشارته فی تعبین. 
القضاة الأجانب فانحا كم الختلطة والاعضاء الاجانب ف نياباتہاي 
هذا هو الرد على ملاحظات ثروت باشا ‏ ورد بالكتاب. 
اللأخحضر المصرى . ولا يحد القارىء أية صعوبة فى ادراك غرض. 
اتجلترا الظاهر ٠‏ فهی لا ترضى بأقلمن‌تعيين قضاة محا كم الختاطة. 
وأعضاء النياية المختلطة لان استشارة المستشار القضافى الانجلدزى. 
لاا تعنی غير هذا . فاذا كانت مصر الآن هى التى تعين القضاة وله 
تلزم بغير الاسترشاد بوزراء الحقانية بالدول لمعرفة الكفاية الفة 
i,‏ وھذا منتهی‌الاستياط من جانب المفاوشالانجليزى . فقد أدخل سألت: 
المستشار القضاتى هنا حت اذا غلبت النظر ية المصرية » كانت حماية انجلترا للاجانبه 
رعصر مرا متفقا عليه فبا يتعلق بکل من لیس مصريا 


E 
وا خلقية » وكانت تعين أعضاء النيابة دون الرجو ع لحد ماء فانما‎ 
لا شك تخسر اذا قبلت الرأى الانجليزرى‎ 

وآخيرآً وضحت وزارة خارجية بريطانيا المشروع الباف ا 
أسعته معاهدة وشفعته عخطاب للمندوب السا عصر جاء فى الفقرة 
الرابعة منه ما يآقى « وبحب أن يعد مشروع المعاهدة فى صيغته 
الحالية كانه معبر من الجانبين عن الحد اللاقصى الذى يستطيع كل 
من الطرفين أنيتقدم به رغبة ف ملاقاة لخر . ذلك ما كان مفهوماً 
بيننا . وعلى هذا الشرط فقط أمكننا أننباخ هذا المدى اليعيد. وكان 
من نتيجة فلك أن لا سيل الى أجراءتعديلات أخرى وأن المعاهدة 
حب آن تقب ل کا ھی أو أن ترف ض کا ھی » 

فهل هذا المشروع النبانى بختلف فى جوهره عن الاحكام 
العامة الواردة عن لسان الو زير الانجايزى والتى اعتبرتاها ردا على 
ملاحظات ثروت باشا المبنية على حجج واعتبارات لا مدن أنتدفع 
على أساس العدالة والحق ؟ سنحاول تعرف هذا باستعراض هذا 
المشروع الناى 

« المادة الرابعة ‏ اذا حدثت ظروف من شآنہا أن تحمل فى 
خطر ما بين حضرة صاحب الجلالة ملك مصر واحدى الدول 
اللأجنبية من حسن العلاقات » أو ر تهدد حياة اللأجانب أو 


e.‏ ت 


آموا مم فى مصرءيتشاورجلالته ق ا لحال مع حضرة صاحب | اللا 
البريطانة لاخاذ جع الوسائل لحل الاشكال ». 

هڌا ا کن مط ما تضمنه من أحكام الى غير حد 
ونی کل احتکاك فی الرآی بین انجلترا ومصر ف تبن مدی ھڈی 
الاحكام لا ينفذ الا الرأى الانجليزى . وما دامت مصال الأاجانب 
والمصريين مشتبكة » هن الممكن تصور مدى التدخل الانجليزى . 
واذا کان ثروت باشا قد للاحظ فى كياسة أن هذا لايتقق مح وجود 
مثلين للدول فى مصر ولا مع ى صورة من صوز استقلال مصر 
انی تعلنه انجلترا ء قان ال وزير الانجلیزیيقررأن‌هذااما أن يقبل 
واما أن برف ض کله . والقدر طبعاً فى حالة الرفض أن تنفذ انجلترا 
وجهة نظرها قوة واقتدارآً ا حصل فعلا فی مناسبات عدة 

شم تکلم المشروع ف المادة الثامنة علىتفضيل الانجليز عمنعدامم 
فى الوظائف التي یعین بہا أجانب صر اذ ورد بها « ولايعين من 
رعايا الدول اللاخرى الا اذا لميوجد من الرعايا ابر بطایین منیکونون 
حائزين للؤهلات والشروط المطلوبة » 

م ورد بالملحق نمرة ب ما ياق a‏ 

« س تعین الحكومة. اللصزية بالاتفاق مع حضرة صاحب 
إلجلالة الر د بطانة مستشارا مالا ہا يكون له فى الوقت الملائم السلطات 


سس 


التى بتو لاها الآن أعضاء صندوق الدین . ويعاط علبآيكل مشروع 
تشرعی عا بقتضى الآن مصادقة الدول ذوات الامتيازات ليكون 
نافذآً على الأجانب . ويكون تحت تصرف المحسكومة المصرية ف غير 
ذلك من الشۇ ون التی تری استشارته فيا 
ر ب س بالنظر الى تعديل النظام القضاف المنصوص عليه ف 
الادة التاسعة من المعاهدة ء تعين الحسكومة المصر ية بالاتفاق أيضا 
مع حكومة حضرة صاحب الال الريطانية مستشارا قضائيا عاط 
علما بكل ما عمس أداء القضاء فعا تعلق بالاجانب ویکون تحت 
صرف المحكومة المصرية فى غير ذلك من الشؤوت التی تری 
استشارته فیا . ۰ 

« = الى آرت رى العمل باصلاح نظام الامتيازات 
اص وص عليه فالمادة التاسعة من‌هنه المعاهدة ء على أرمايعقد من 
الاتفاقات بين مصر والدول ذات الشأن » لا تغيرا لح-كومة المصرية 
فى عدد واختصاص الموظفين البريطانبين الذين يشتخلون الآن 
بادارة الم العام والبوليس الا بعد الاتفاق على ذلك مح ن 
حمذرة صاحب الجلالة البريطانية “2٩‏ 

ولا تد خبرا من رد ثروت باشا نقسه . غير آنا نلاحظ أن 


. راج الويقة من الكتاب الاخضر المشار اليه‎ )٩( 


چ سس 


الرد من ال جانب المصرى لم يحمل انجلترا على تعديل أحكامها وقد 
أعلنت بالعكس آنا لا ميل الى مناقشة رد مصر مناقشة خطبة . 
وم ملاحظات ثروت باشا عل‌الفقرة ج منملحق المشر وع الا 
٠ا‏ يى () ان الموظفين الأجانب بمعصر فرغ من أمرم بمقتضى 
القانون ۸ سنة ۹٢۳‏ اتی هوف الوقت نقسه معاهدة ربن اتجلترا 
ومصر يحب آخترامها (») أنه لاجدال فى أن مسألة البوليس ليست 
من المسائل الى يقح علا و بتحقق ہا نظام الامتبازات وان لیس 
للاجانب حق امتيازما من هذه الناحية ون هذه المسألة لم تنظر 
ولم تكن لتنظر ف سياق المفاوضات بشأن أصلاح نظام الامتيازات 
وأنه سواء أنجحت هذه المفاوضات أم فشات فلن يكن لمسألة 
البوليس أى آثرق نعاحها أوفشاما (» 

فاذا قارنا مشر وعات لورد کرومر وسرهرست وسرشیبرلن خد 
الروح فيما جميعا واحدة وان اقخذت أشكالا تناسب الظروف . 
وھ یکلا تری لا ای تعدیل الامتازات لمصلحة مصر بل الى توسيعبا 
وحلول انجلترا حل الدول ف امتیازات من نوع جدید اشد خطرا 
على مصر وأ كثر انتقاصا لسيادتها . ومن هنا نفهم مقدار الخطاً 


٠۹۲۸ من الكتاب الاخضر الصادر سنة‎ ٠١ راجع الوثيقة رقم‎ )١( 
إعنوان وثائق سيأسية‎ 


سس وه س 


الفاحش الذى ارتكبه ساستنا بقبول المناقشة ف نظام الامتياركك 
دى سحت علاقات انجلترا مصر لتحديدها على أساس الاستقلال 
النی تعمل له وتطلبه لانه حق طبیعی . 

واذا كان لنا أن نتقدم برجاء الى رجال السياسة العملية عندنا 
خانا ترجوم أن يضعواهنه الحقائق تصب أعينهم ون عخاطبوا 
الدول رأسا فى ألخاء نظام الامتيازات معتمدين على روح العصر 
وع ما قدمته مصر من ضانات لا وجود هاف جمیع بلاد العام : 
و يحب أن لا يغيب عن البال أن نظام الامتيازات الأجنبية يتنافرمع 
روح العصر وأن اتفاقية الحا ك الختلطة اتفاقية مؤقتة عقدتها الدول 
مع مصر وھی فی حالة من المدنية وتنظم الادارة تقل كثيرا جدا عن 
-حاها الحاضرة 

واذا کانت رکا تغاصت نہائیاً من الامتیازات » وکانت ایران 

قد أعلنت اتتهاء ذلك ببلادها وقبلت الدول هذا الاعلان » 

وكانت العراق على أبواب التحرر من قيود ذلك النظام العتيق » 
وكانت الصين قد e‏ عظمة جر يثة ف سيبل التحرر 
من رقھا ‏ أقول اذا کان كل هذا ء فار من التفربط حقاً أن 
صر کل همنا فتعدیل هذه الامتیازات . وکان أ كثرمن التفريط 
.السام با تطلبه انعلترا من‌نظام هوف رآينا لايقل عن الامتيازات 


سس ۷)۰ س 


خطرآ ان لم يكن أشد منه_ا على سيادة البلاد واستقلاها . ومن 
القهرر الاي ال ا د لضفا آي شل وة هته 
الامتيازات .حلقات م نسلم سلسلتها القوية لبريطانبا لتشد بہا 
على عنقنا وتسيطر علينا سيطرة شاملة ما بق ف مصر أجنى 

۷ مشروع مب مود س هندرسن فما تعلق بالامتیازات 

ف م آغسطس سنة ٠4‏ تبادل وزير الخارجية البريطانية 

ورئيس مجلس وزراء مصر مذ كرات اعتبرها الطرفان مشروع 
معاهدة لتسو ية المسائل المعلقة بين البلدين وتعديد العلاقات ييتا 
على أساس التبادل والتساوى ف الحةوق والواجبات. ولسنا نحاول 
تعليل المشروع من ناحيته السياسية وانما نشير محرد اشارة الى 
ما ورد به خاصاً بالامتیازات . واذ كان المشروع قد خطا س من 
حيث المبادىء ‏ خطوة أ كثر صراحة من جانب انجاترا نحو 
توكيد الحقيقة القانونية وهی استقلال مصر » قانه علی ما ری »لم 
خط كثيرآ فى سبيل الامتيازات . بل نخشى أن نقول بصراحة أن 
ما جاء باللشروع عن الامتیازات أ كثرغمو ضا ومن تم أشد خطرا 
ما جاء بمشروع هرست . ذلك لن الخموض سحتاج اوو 
والجانب الاقوی هو الذى يەر ويۇول . وحن نةاسی مساوی“ 
الغموض من سنة ٣ب٠‏ للات . غبذا لو أمكن التحديد 


oY —- 


ورد بالمذ كرة البريطانية عن الامتيازات « وسا كون مستعداً 
2 للاتفاق على اعتبار مش زوعات تلك القو انين(“ ساسا لاصلاح » 
ظ و نظام ا ات ذا ر ضیت الدول اللأجنييةبنقل ا € 

و إلا القنصلية الى | محا م الختلطة م 

و بعد أن أشار وز بر خارجية بريطانيا الى أن الدول قد لا تقبل 
کلہا نزع اختصاص انحا 1 القنصلية ف مسائل الا حوال الشخصة 
الى احا المختاطة » وتوقع قبول الحكومة البريطانة فا عختص 
برعایاھا ۾ قال 


« أماف حالة العفو أو التخفف EH‏ عل » 
« الأاجانب » وف حالة تنفيذ حک الاعدام فم فأن وزير الحقانية » 
« يستشير المستشار القضاى ما دام هذا الموظفباقياً"'وذلك قبل » 
» ديم مشورته للك « 

و بعد أن اعترف أن اللاحوال ال الى تطبق فا الامتيازات 


)۱١(‏ وضعت مغر وعات قوانین سنة ۱۹۲۰ على اساس فكرةھهرست س 
راج الفقر ة الثانية من ال كرد البريطانة بصدد الامتيازات 

(۲) هذا بيد ملاحظتنا وهى إن الامر لا يتعلق بانجلترا وحدها 

(۳) قاء هذاالموظف غير حدود . فهو وزمله مستشار المألية يقيان ما دامت 
المحكومة المصرية قامةباصلاحامما الداخليةومنهاتعديل نظام الامتيازات. والاصلاحات 
الداخلية عبارة غير حدودة لان الاصلاح كن استمراره 


eA — 


بعصر لا تتفق مح اللا حوال الحاضرة قال و وسا کون تدا > 
« للاتفاق على أن تقوم الجعية العمومية للحا م المختلطة فى » 
« المستقبل بابداء كل موافقة لازمة لتطبيق التشريع اللصرى » » 
» ومن ضمنه التشريع الالى » على الأاجانب الا ف حالة التشريع » 
« الخاص بتشكيل الحا 1 المختاطة وتحديد اختص اصمافانه لاينفذ» 
« الا عوافقة الدول عليه ۾ ٠‏ 

» ويكون على الجمعية العمومية لمحا كم المختلطة أن تتثبت » 
« من أن التشريع المشار اليه لايناقض المبادى“ الى رى العمل » 
« بموجبا عادة ف التشريع الحديث الذى يسرى على الأاأجانب . » 
« وأنه » فا تعلق بوجه خاص بأی تشریع ذى صفة مالية» » 
« لا يوجد مييزغير عادل ضد اللاجانب ا فيمم الشركات » 
« الأاجنبة » 

« ون توسيع اختصاص انحا كم المختاطة الجنائى يستلزم » 
« اعداد وتنفذ قانون جدید لتحفق الجنابات .وف مشر وعات « 
« القوانين الى عدت فى سنة E‏ ( یعنی علیأساس مشروع » 
« هرمت ) بعض نصوص بها خاصة بقانون تحقيق ال جنايات . » 
« ولا شك أن دولتكم توافقوتى على أن قانون العقوبات الجديد » 
» يحب آن لا بحيد عن المبادى“ المقررة بتلك المواد . . . حم أبدى » 


۹ س 
ملاحظتين الاولى عن تعريف كلمة أجنى قال « اننى آفهم من » 
کلام دولتك آن القو انين ااتى تنفنها انحا ك الأهلية صر ف » 
.د الوقت الحاضر تحعل جرع الاش خاص المقيءين صر خاضعين »> 
د لاا کک الاهلية ما عدا ولك الذين خر جون من اختصاصبا» ' 
« ما عك قانون أو عرق أو معساهدة .٠(‏ فأنا أقبل هذا اميد » 
« بشرط أنيكون مفهوماً آن جرع الاجانب الذين يتمتعون‌بنظام » 
« الامتيازات فما مضى بصحون خاضعبن لاختصاص إلعا کک a‏ 
.« الختلطة بقطع النظر عن تغييرات السيادة القومية التى طرأت » 
۰« بعد حرب سن ۱۹1۶ س ۱۹۱۸ » 

والثانبة عن زيادة موظن الحا كر المختاطة قال « ويؤخذ 
.رى المستشار القضاى س مادام باقياً ‏ بشأن تعيين القضاة 
.اللاجانب ف .الحا كم المختلطة وتعيين رجال النرابة اللأجانب اذا 
لزم » 

وجاء عن البوليس ف للذ كرة اللصرية « انتهز هذه الفرصة » 
د لابلغ سعادتک أرى الحكومة المصرية تنوى الخاء الادارة » 
« الاور يية بادارة اللامن العام . ولكن عملا بالتعهد الذىتنطوى » 

)١(‏ هنا تظهر آهية تعديل الادة ٠٠١‏ من لاتحة الجا كم الاهلية الى 

-سقمير أأيما فى الفصل التالى 


£ س امیازات 


e.‏ 4 سس 


« عليه الققرة ( ۲ )من | لاقتراحات ست سنتحتةظ الكومة المصر ية ۾ 
» دة مس سنوا ت عل الاقل من بدء تقد العاهدة المسضة عل “4 
« الاقتراحات » بعنصر اور ببوليس المدن يبق طول تلك ۾ 
و المدة تحت قادة ضباط بر بطانيبن. فاذا رغبت اله-كومة المصر ية ۾ 
د ف المستقيل ف اعادة تنظ قوة البوليس فيسرف أن أعلل هل » 
« تستطيع أن تعتمد عل مساعدة حكومة جلالته البر بطانية ف » 
و هذه الْهمة »۾ 

وطبعاً قبلت المذ كرة البر يطانبة هذا الوعد وهذا العرض 

هذا ملخه ں ما ورد عرے الامتبازات فى مشر وع المعاهدة 
الأاخيرة . والنى بلقت النظر أنه ف احالته علي مشروع ھرس ت تق 
مع مشروع ثروت شمبرلن وحتةظ بنةس النقط الى احتفظ 
بها ذاك وخص نفس ألنةط المهمة بال نكر العاجل دون اتتظار 
بحث المستشار ين الفنيين 

واذا كانت هناك وجوه اختلاف ین مشر وعی هرست وهذا 
المشروع الااخير فهى قانعة على أن مشروع عمد مود هندرسن 
وضع أساسا لابدال المندوب السا بسفير . لكن لا يزال المستشار 
القضائى ذا رآى ف تعيين القضاة الاجانب وأعضاء التيابة بامحا كم 
المختلطة 


۷ س 

فاذا لظا أنالتشر يع السارى على الاجانب تقوم به | 
العمومية للحا كم المختاطة ء أدركنا عظم النفوذ البريطاق 
تعلق بالقضاء و الت ج عصر اذا نقذت هذه اللاقتراحات . و اذا 
لوحظ عدم التحدید فا بختص بالبو ليس آدركنا آن كل مدينة يمكن 
أن اا بواجتي ا فة اط و هان ن 
لم تحدد کا فی مشر وع ھرست . وھذا سیو جد تا احتکا کا بین 
رجال الادارة والب ولوس الاجنى 

على آنا نعترف بأن مشر وع المعامدة ء باعلان انتباء الاحتلال 
وبالتنازل عن دعو ى حاية الاجانب »و بالعهيد لقبولمصر فى جعية 
الامم دون آن تعارض انعلترا ‏ نه المبادى” الثلاثة أزال 
عراقيل كثيرة جدآ من سيل استقلال مصر الفعلى 


1۲ 


العصرلالا س 
الوضع الحالى للامتيازات الاجنية . 
۷ س التريح والادارة والقضاء عصر أزاء ا ۽ سب ال ای حد ` 


هف الامتيازات فى سبيل الاصلاح الال والاحتاعی هذه الللاد + س أمثلة 
من حهود مصر حدا ۽ س بعض اقتراحات 


حاولت فى الفصول السابقة استعراض الوقائح الى أذت الى 
تقرير النظام المعروف بالامتيازات والنى يحدد.الساطة المصرية 
زاء الاجانب ببلادنا حيت يجحعلبم فى الواقع فوق القانون ف 
حالات كثيرة . وأشرت الى الاقتراحات التی تق دمت ف أوقات 
ختلفة لعلاج هذه الحالة وانتقدتما . وقبل الادلاء برأى خاص أرى 
من الضرورى » ولو أخذ على التكرار ء أن أجل وصف الوضح 
الحالى للامتيازات 
عن القشريع 

مصر » فما عدا حالات ذات أهمية ثانوية > لا سلطة ها ف . 

سن قوانين تسرى على الاجان ب كاتفعل الحكو ماتبالبلاد المستقلة 


)١(‏ فى هذا الفصل بعض تكرار لا مضى يته قصداً ليسهل تتبع التطور 


۳ س 


ذلك أن القشريح السارى عل الأجانب لا , بصدر ألا عو أفقة الدول 
أو بمو آفقة الجمعية العمومية حكمة الاستناف الختاطة ف الحدود 
الميينة بالمادة ألثانية عشرة من القانون المد المختاط المعدلةسنة١ ١‏ . 
أحكام المادة المذ كورة فما ا 

أولذ لتعديل القوانين التىتطبقها الحا كر الختاطة أو لاضافة 
قوأنين عليما » يقدم وزير الحقانية مشروع القانون للجمعة 
العمومة لحكة الاستشناف الختاطة مضافاً اليما أ كر اللاعضأء سنا 
من قضاة الجا ٤‏ المختاطة عن الجنسيات غير المثلة فعكة الاستشاف 
من الدول الموقعة على اتفاق انشاء الحا ك الختاطة 

ا س تكون مداولات هذه اة فی مشروعات القوانين 
صحيحة اذاحضرها خمسة عشر عضوآً على الاقل. وتصدر القرارات 
بأغلبية لا تقل عن ثلثى الحاضرين 

ثاثا اذا أقرت اليئة مشروع قانون فلا يصدر قبل انقضاء 
ثلاثة شر من تار صدور قرار هذه الميئة . وف هذه الفترة يجوز 
أن تطاب كل أو بعض الدول المشتركة فى اتفاق انشاء الحا ك مداولة 
الجمعية فيه مرة أخرى . وتحصل هذه المداولة اذا ما أبدى هذا 
الطلب 

رابعاً _ بعد انقضاء هذه المدة بصدر القانون مجرد نشره 


AL‏ ج 
بالجريدة الرسمية دون اجراءات آخرى 
۰ خامساً ‏ فاذا لم يصدرخلالثلالة أشہ ر آخرىيحتبر ا مشر وع 
کان لم یکن . فاذا ما ريد اصداره بعد ذلك تعاد الاجراءات 
السايشة با 
سادا ت ول جور أن يسدر كارن دة اخ دآ 
يالف آحد تصوص لاتعة انشاء الحا ك الختلطة أو ينص علىعقوبة 
تزيد على الحبس أسبوعاً أو تزيد عن مائة قرش غرامة . ولا يجوز 
أن يتناول لاتحة الانشاء ذاتا بالتعديل 
1 والمتأمل ف أحكام هذه المادة يتضح له جلا أن سلطة مصر 
التشريعية مقيدة آزاء الأجانب الا ف.حالات ليست عل شكوى 
المصريين ` 
وعا يلاحظ على هذه الاحكام فوق ما تقدم » نها تجعل للدول 
حق الفيتو» وهذا عيب عظى . نعم أن الدول لرتستعه ل هذا الحق 
للاآن . لکن هذا يدل عل او ەر حر يصة علي عدم احر اج 
مركزها أ كبر من دلالته على زهد الدول فى التدخل . ومن الامثلة 
على أن النص يعطى أ كثر من حق الفيتو هذا أن نفس الجمعية 
الحمومية حكهة الاستئناف المختاطة لم تر حرجا فى رفض مشر وع 
تشر يع مصرى لا بمكن أن يدافع عن المعارضة فيه منصف . وأعنى 


— e 


بذاك لاة السيارات التى رفضتما هذه الجمعية حجة آنا تتعارض 
مع مبداً حرية التجارة الذنى قررته الامتيازات الأاجنبة مصرء 
وطذا فانہا غير عختصة 
على أن فى اشتراك هة قضائية فى القشريع عيبا ذاتاً . واذا . 
ركنا مألة الفصل بين السلطات جانا ء فاتا جد هناك علا لانتقاد 
هذا ادير . ذلك أن الميثات القضائية المختاطة مثقلة بالاعمال 
القضائة وهى وظيفتما اللاصلية . فاذا أضيةت اليا عمال أخرى 
فلايد من أحد أمرين : اما القيام بها والاضطرار لاهمال عملا 
اللاأصلل واما اهمال اللاعمال التشريعية والتفرع لعملما القضاف » 
وكلا اللامرين شر . وأما اللاخلال بالواجبين 
وهنا لابد من التساؤل : هل هذا التديير أصاح أم النظام الذى 
اھر حه انعلترا ف صور شتى وبتلخص ف ال جورف احلال انجاترا 
عل ارول ؟ هذا ک) قلت أمر حطر يستلزم معان النظر والبحث 
الى . فا لا شك فه أن هناك أعالا تشر يعية لا تعارض فيا 
بريطانيا خصوصا ما تعلق منا بالحافظة على الصحة والاداب 
العامة اتات الأمن . لكن من الجهة اللأاخرى هناك أعبال 
تشر يعة اقتصادية بخاصة لا تتفق ق فیا A a‏ 
من الناحة الاقتصادية فاذا کان سن قواتبن من هذا النوع يتوقف 


:0 
على مشيثة انعلترا » فأن استقلال مصر وسسادتا بكونان علا لاشد. 
تهسديد . ذلك أن الانجلیز لا مك أن بفضلوا مصلحتنا عل 
مصلحتم . واذا كانت المسائل الاقتصادية هى التى تسير العالم اليوم 
فان نقصان سلطة مصر التشريعية فى تنظم ماليا خاصة من أثقل. 
قود الأمتيازات أو على وجه التحقيق سوء تطبيق الامتياز ات 
کان من أ أغر اض المخفور له الخديو اسماعيل باشا خضوع 
الاجانب لقوانين الجزاءات المصرية ولذلك قبل أن عک ف بلادہ. 
باسعه قضاة من اللاجانب . : نعم طو حت به المفاوضات بعیداً عنذلك. 
الغرض . لكنه قبل ا اجا ج امختاطة دة حمس سنبن. 
فقط وکان لابد لو بق بعصر حت سنة ۸۸۰٠ء‏ أنهيتعدل اختصاص ' 
هذه الحا ٤‏ وأن تتسع سلطة مصر التشريعية أزاء الاجانب . لكن 
الامو ر کا قلنا سارت E‏ لمصر فلم تؤل الا كم المختاطة 
قظاماً مۇق بعد می أ کرمن لات رش تمر انشامما ول 
یرل حق مصر التشریعی مقداً أ أء الاجانب . وكان هذا القد. 
االثقيل سببآً نى وقوف التشريع بعصر جامداً لحد كير لا تراك 
عحسب مقتضيات حاجات البلاد وتقدمها وخصوصا فی التاحتین 
الاجتاعية والمالية . واذا كان التشرح من ام أدوات التنظے 
وكات النظم الاجتاعية والمالية أساس حياتنا ء فيمكن القوال 


۷ س 


المياة الملصربة جدت يسيب نظام الامتازات أ کر شف 
سبب آخر' 
فی القضاء 

قلنا أنه ۾ قبل انشاء المختاطة ء لم يكن لمصرى ولا 
للاجنى مرجع ثايت للعدل رجع ال ك اك یاف 
عدم الثقة ومن م فى بطء تقدم مصر الاقتصادى نوع هذا ولک 
تخف شدة الامتبازات ء فكر المغفور له اساعيل باشا خديو مسر 
العظے ف انشاء الحا كر المختلطة . وقد رضى » بسبب صفة الحا كم 
الؤقتة ء بتحفظات لا تتةق مع الاستقلال . وكان المفهوم ف یع 
مداولات لمحنة القاهرة الدولة<“ أن اختصاص الحا ك المختاطة 
الجرائى سيتناول جميع الأجانب كاختصاصبا ف المواد المدنية 
والتجارية . لكن اسماعيلأبعد عن العمل بمصر وسيطرعليما النفوذ 
إللاجنى فاشتدت وطأة الامتيازات بدلا من أن خف للاسباب الى 
ذكرناها. وبقيتتتجدد اتفاقية الحا المختاطة بنظامها الناقص العيب 
أحيانً هس سنين وأحيانً سنة ء لا لان التجربة لم تفلح بل لان 
السياسة شاءت ذلك ك فصانا . وبفعل هنه السياسة ظهرت بمصر 


)١(‏ راجع محاضر جلساتها قى رسالة خاصة طبحت بالمطبعة الغر نسيةياسكندرية 
سلة ۸۷١‏ وقد لخصتاعا فی هذا الكتاب فا تقدم 


(IN n- 
هذه الظاهرة العجيبة وهی آن قضاءا ثبتت صلاحیته وكفايته لللد“‎ 
ظل مۇقتا أ کر ەن ثلاث وسين سنة قاصرآ ع پعض ما حب‎ 
!! أن يتناو له القضاء‎ 
و يكن تلخيص القضاء بمصر بازاء الاجانب فما يل‎ 
أولا _ تختص الحا القنصلية بنظر كل نزاع مين الاجانب‎ 
من جنسية واحدة الا إذا كانت المنازعات عينية عقار ية فتنظرها‎ 
الحا كم المختلطة ولوكان الطرفان من جنسية أجنبية وأحدة . وقد‎ 
اختلفت الساطات المصرية والحا كم الختاطة فى تفسير كامة أجنى‎ 
فامحا كم المختلطة تفر الكامة بظاهرها وهو كل من ليس مصرااً‎ 
والسلطات المصرية تقول أن التعاقد على انشاء الحا كم الختاطة‎ 
کان بین مصر والدول صاحبات الامتياز فلفظة آجنى تطبق على‎ 
رعایا هۇ لاء دون خیرم‎ 
احا كم المختلطة تختص بالنظر فما بين الاجانب‎  ًايناث‎ 
والمصريين من نزاع مهما كاننوعه كاتنظر ذلك النزاع بين الاجانب‎ 
تلن الجنسية . ولكنها منوعة من‌النظار ف النزاع المتعاق بالاحوال‎ 
الشخصبة ومن بعض قضايا الوقف‎ 
وتوسعت الحا كم المختاطة ف تفسير كلمة أجنى کا قلنا .ج‎ 
ولدتنظر ية الصا المختلط . ومؤدى هذه النظرية آن الاختصاص‎ 


— NA — 


لا تحدده جنسبة المتقاضين فقط ولكن عحدده أولا وبالذات طبيعة 
النزاع . قان كان النزاع تاطا كانت الحكمة المختلطة دون غيرها 
هى المختصة٠.‏ ولا يخن أن التوسع ف تفسي ركلمة أجنى » وتولد 
خظرية الصا المختلط » وعدم وجود جهة يرجح اليا ف تنازع 


)١(‏ يكن الرلجو ع الى مجاميم انحا كم الخدلطة لتعرف ءدى التوسم الناشیء 
ا نر a‏ الصاح اتامط اوو ھا ادى تحر ب N2‏ 


)1( 


ب) 


اذأ رفع اجن لی أحنى خر من حنسيته دءوى مدنة ولو شخصية 
وادعی وطی أن هذا التزاع سه » ورج ای المكة الختلضة ء 
فان هذه » آختاً بنظر بة الصاح ل الختاط عكن ٠‏ أن تنظر ف النزاع 
كذلك العأن اذا ادعى أجتى من جثسية مخالفة لجتسية المتنازعين 
أن له صال ما ورغع أمره الى السكمة المختلطة لتقر ر اختصاصما فى نظر 
التزاع الإطرو ح على احدى انعا كم القنصلية 


اذا رقع مصری دعوی على »هری مام المهمكة الاهلية » وكان 


A ROR,‏ عن قرب او عن بعد صالا خا لاجنې من رعایا الدول 


صاحیات الامتباز » قلهذا الاجنى آن رفح امره الىانكة الوجاياة 

ويقول أن البزاع المطرو ح أمام ا ن رن فی 
صالما لى . والى التجي" الى الصكة اكختاطة لتقرر اختصاصها بنظره 
دون امكة الاهلية ولو لم يكن متعلقا بعقسار لاجئي حق عليه . 
فعطبيقا لنظرية ااصال اخلط تةرو المحكمة اخحاطة اختصاصما بنظر 
النزاع 

وما دامت لك التتميذ فيا تعلق بالاحكام الصادرة للاجانب فقد 

استظاعت الاغارة على اختصاص احا كم الصلية والاهلية 


ت ټم 


الاختصاص كل هذه تؤدى عملا الى ابتلاع قضاء الحا كم المختاطة 
جز ء كير من اخحتصاص غيرها من الجهات بنسبة امزاج العلاقات 
بين الاجانب والمصريين بہذه البلاد 
وقد ساعد على سيادة المبدأين على عالفتمما للاصول القضائية. 
والتشريعية ولروح اتفاق الحا كم المختلطة ذاته » أن مصر لا تملك 
وسيلة لايقاف‌هذه الحا كم فى حدود اختصاصا للانالاداة الى ملكا 
هى التشريع الدولى وهو اداة لا تصاح العمل . كذلك ساعد على 
تقريرهما ( ١‏ ) أن بعض الو تمرات الدولية أقرت احا كم الختاطة 
على وجهة نظرها ( + ) وأن الحا كم الختلطة ذا E RE‏ 
فلا بمكن أن تخيرها قرارات الجمعبة الحمومية حكمة الاستئناف 
(*) وأ احا كم الختلطة تملك حق التنفيذ ضد الاجانب 
قتستطیح أن تجعل الاحكام الصادرة من الجهات الاخرى e‏ 
الاثر من الوجهة العملية 
أما ف المواد الجزائية فللمحا كم المختلطة اختصاص 
جدآ وهو( ١‏ ) ا لحك فى عخالفات البوليس فى الحدود الى 
ر ) وف مواد التفليس بتقصیر أو تدليس ( ۳ ) وفيا 
قضاة ومأمورى إلا احا كم المختلطة أو منہم من ال جنابات و الجنح ناء 


قیامهم بعملہم أو بسببه 


س 0 سد 


ون الجا ان کوت للحا كر المختاطة هذا الاختصاص 

#لضرق بالقيايس الى اختصاصبا ف اواد للدنبة والتجارية . ولتكنه 
#لواقع . وهو مخالفة صارخة لبيد القانوف لال به وهو أن تتكون ‏ 
#لو لاية القضائية للساطات الحلية ( ويعتبرو ن الحاك المختاطةساطة 
مصرية ) فما يتعلق بالبوليس والمن العام 

ولاشكف أن الحا كم الأهلة أضيق من احا كم المختاطة 
#ختصاصا بالنسبة لما ذ كر أزاء اللاجانب . والنتيجة الطبيعية أن 
الحا كم القنصلية بعيوبما الطبيعية اللاحقة اء هى صاحبة 
.الاختصاص الجزای فما يتعاق بالا جانب أاصحاب الامتبازات عصر. 
اذا عات أن استثناف آحكامها فى الخار ج » وسا تطبق قوانين 
غیرقانبمة على مبادیء مشتركة » عت أى فوضى بتعرض ها القضاء 
بهنه البلاد وأى ضرر جس تصاب به العدالة فق مصر . ليس من 
النادرأآن برتكب اثنان جرماً واحداً وفى ظروف واحدة . فاذا 

كانت اجر مة القتل العمد د سبق اللاصرار قان الابطالی مثالا 
e‏ عليه بالاعدام . ولكن الصرى ينال هذا الجزاء). وقس 
عل ذلك الجرام اللاخرى فانك لا بد واجدا الاختلاف ظاه رآ ق 
الجزاءات والاجراءات 


(۱) وهذاما حصل فعلا ف مقتل المرحوم شيكوريل 


جت ا س 


ف الادار e‏ 


كاد تك رر الادارة الحلىة عندنا عاجزة العجز كله أزاء 
اللاجانب المتمتعين بالامتىازات الا جنبية . ويمكن تصو د مقدار 
هذا المجز من اللامثلة الآتية 

ولا _ فى غير حالات التلبس لا مک القض على الجرمين 
اللاجانب أو تفتيشبم أو تفتيش منازم و عال أعمالمم فى سبيل 
الأأمن وتحقبق العدالة الا عضو رالقنص لا اختص أو مندوب عنه . 
ولا أهمية تذ کر لما اختص به مأمورو الحا كم المختاطة ف هذا 
السبيل لاته اختصاص عدود تبعا لاختصاص الحا كم المختلطة 
ذاته فى الو اد الجحنائية. فاذا كان القنصلبعيداء أو تباطاً » و اضطرته 
ظروف قاهرة للابطاء » أو لم يود تو ابه عملم بالسرعة الىيقتضيبا 
الموقف ء وقفت السلطات المصر ية مكتوفة اللايدى ازاء المجرم أو 
المهرب الأاجنى . واذا كانت معام الجر ية تختنی وأدلة الوت 
تتتضاءل .كلها طال الزمن بين ارتىكاما وتقيقها حم حا كمة ال جناة أو 
المخالفين ء فانا نستطيع أن نتص ور بسمولة مقدار مضار هذه الحال 
على سير الامور كافة وعلى ضبط اللامن والنظام خاصة » بسبب 
مرک الاجانب بہا 


سس ا 


لقد ”معنا كثيرآً أن الايطالى واليونانى والمالطى مثلايتجولون 

ف المدن الكبيرة والموانى” حاصة يحاون ف جیوبم | اواد الخدرة 
اهلك يو زعونها على فر اسم م بين معا لبولس و بصره لايستطيع 
البوليس ازاء م شيا . ذلك آنه يع آن تدخله لا یعی سوی اصابته 
بطعنة مدية أو رصاصة قد تودى بحياة رجاله وهو بعلم على كل حال 
أن الأاجنى اذا قبم للىحكمة الختاطة فلاينال جزاء ف أ كثرالحالات 
لان أدلة ابوت تمحى غالباً لاظ روف لی اشر ا لاوجف 
احا کہ الم كورة أدلة للحك فانها لا تة تقضی با كير من الحبس 
ا ا ا ا ا ا ا 

فاذا اعتبرنا الار باح الجسمة الى صيا اأخاطرون بالاتجارف 
هذه المواد تبن أن السلطات المصر بة عاجرة العجز كله عن معالجة 
الحال مهما شددت عل رعايا الحكومة الحلية 

وليس أقطع ف الدلالة على صحة هذا من شہادة حكمدا 
الاسكندرية والقاهرة والناثب العام لحا كم المختلطة سابقاً المشار 
الا مذ كرة الحكومة للدول ف دیس مير سنة ٩۹۲۷‏ . فقد قرروا 
أنه لا يتسنى للحكومة مكاغة تجارة المخيبات واستع ا ابطر يقةفعالة 
الا اذا طبقت العقوبات التأديبية على جميع المخالفين بلا نظر الى 
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الجتسة 
ا ورل أن اكيت اج5 ة عن مباغتة الجهات 
المخالفة الواح الحلية > وهی لواح نافنة على جميع من يقطن البلاد 
المتمدينة فماعدا مصر» انبا عاجز ة كذلك عن مراقبةتنفيذ القوانين 
واللواح ا عل اللأجانب اية الصناع والاطفال الذين 
یشتغلون ہا والتی یدبرها أو ملكا الاجانب . وه ن تاج الامتبازات 
أن تفشت نوادی المقامرة وانتشر الاتجار بارقق الارض لدرجة 
عظمة جداً فأصيبت الاخلاق وأصيب السلام العائل بأشد 
الاضرارجا حرم المال والاطفال فى بلادنا كل حاية يتمتع بها 
الال والاطفال فى مصانع بلاد العالم المتمدين الاخرى 

ثاثا وهناك حالات يتعرض فيا الاجانب أنفسمم للضرر 
وسيب عجز السلطات الحلية ازاءم . فن المعامل بالجهات النائنة 
عن المدن ومقر القنصل » بحدث أن ير تكب الاجانب بعضهم ضد 
بعض جرائم فلا يمكن قعها بالسرعة اللازمة لبعد هذه الخال عن 
مراك القناصل المختصين . فاذا ما استدعى الحال اتتقال الال 
للشمادة أو للحا كمة واضطروا للانقطاع فلا شك أن صاحب 
العمل جحد من «صلحتهالتخاص بالكلية منہم لدرء المشا كل وتلاف 


)٩(‏ راج فما بلي ادما عن مذكرة المحكومة الصرية للدول 
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التعطيل . وأضرار هذه الحال واقعة على العامل 8 تد یکون 
رب عائلة فقيرة أواين أبوين فقير ين طاعنين ف السن 

رابعا ‏ وحتى ف الحرية النسبية ألتى تتم تتمتح ہا u‏ 
أزاء الأأجانب ء نبد كثيرا منالقيود المعطاة بارانة العامة 
وجرد استعر اض النصوص الاتية من لاتحة الجارك يرينا كيف 
تصاب الادارة بالشلل عندتا بسيب نظام اللامترازات . فالأدة ۽ من 
اللاتحةتنص على آنه » ف حالة و جود شهة احتيال جوز للستخدمن 
الكشف والتفتيش داخحل امسا كن والمنازل ضمن دائرة المراقة 
ولا يكون ذلك الابقصد البحث عن البضائع الممنوعة أوالمربة من 
دفع الرسوم وضبطہا اذا دعت الال ولاجوز اجراء هذاالكشف 
الا بأمر بالكتابة من أممن الجمرك وعحضورمن يآقى : 

)١ (‏ موظ ف کبير من رتبة مفتش عل الاقل ( ۲ ) مندوب 
من الحافظة 

ونسخة أمر الكشف» الذى يحب آس بن يوم التفتيش 
وساعته ء يحب ارساطما عند الاقتضاء وف الوقت المناسب الىالساطة 
القنصاية ذات الاختصاص والتى عليما أن تحضر التفتيش أو تنتدب 
من ینوب عنپا فی حضوره بدون آن تحدث مایسبب تآخره . واذا 
7 اچم ری سای بر تيت اأششور بذيل تقرير لور دكرومر أسنة ۰٤‏ ۹ 
عن مصر 

۵ س امتیازات 


س س 


لم ترسلى السلطة لساطة القنصلية من ينوب عنهابعد مضى ريح ساعات من 
وقت تسلع نسخة أمر مر التفتیش فتعتہ رکأنہا ترید الامتناع .ویکون 
مأئوا لال ا مارك باقر الف . وف الجهات الواقعة عل 
مسافة تعد أ كثر من ساعة واحدة عن مركز السلطة القنصاية 
يجوز لمال الجارك مباشرة التفتيش بحضور شاهدن من جنسية 
مالك أو مستأجرالنرل أو المخرن المقصود الكثف عليه . واذاتعذر 
ذلك فنحضو ر شاهدین أجنيان » 

هذه حرية لادارة الجارك أوسع ما عداها فى فروع الادارة 
اللصرية . لكن قيد الاربع الساعات » ووجوب حضو ر شاهدين 
أجنبیین » قد على كل حال . والقید اللاول منہما قيد خطر اذا 
لوحظ أن المباغتة من أول شر وط النجاح فمثل حالات التهريب . 
على أن هناك قيدا أخطر من هذا. فقد ورد باللاكة : 

« ولا يجوز أجراء التفتیش بین غروب الشمس وشروقبا » 
ذلاك أن وقت الحظر هذا هو تسب الأاوقات اضبط المربات . فاذا 
كان محظو را على السلطات الحلية التفتيش فيه فانہا تتكون حرمت 
استعال أشد الوسائل فعلا فى مكاغة الريب » والسہر على تطبيق 
القانون . 

وع كل حال فمذا أقصى ماحصلت عليه السلطات المصر ية من 


e NYY 

.الحرية ازاء الاجانب المخالفن 

واذا تدبرنا هذه القيود وأمثاطا جحد إن عناصر ١‏ الک آی ت 
شۇون الجتمع تکاد تکون معدومة لدى السلطات المصرة آزاء 
الأأجانب » فاذا كان الاصلاح لا يتأ الا عن طريق تشريع تخضع 
لاحكامه الجميح » وكان العدل لا يتحقق الا اذا كان قضاء البلاد 
ساریا على جمیع سا کنیہا دون تمییز بین وطنی وأجنی » وکانت 
الادارة الفعالة المنتجة هى الى بتناول نفوذها كل من يقطن ‏ 
دون نظر للجنسية ‏ اذا کان کل هذا فانالامتیازات بلاریب 
حجر عثرة فى سبيل الاصلاح وعحقيق العدالة وحسن الادارة ذه 
البلاد . 

عل أن هذه الامتیازات لا مبرر لبقاًا . وھی وان کانت فی 
اللأصل اعتداء! على سلطان الدولة فقد كانت عحسب منشمما وليدة 
اتفاق مح ” كيا وما زاد عن الاتفاقات التركبة کان اعت إفا لایرجع الى 
اتفاق ضمنى أو صر ع ولا الى عرف جرى طعا لاحكام القانون 
الدولی. وقد انفصلنا عن ت رکا قانونا سنة ٠۹۲‏ ک انفصلنا عنما فعاد 
سنة ۹۸٤١‏ و سنة جرو١‏ فعلام تقوم هذه الامتيازات الخالفة 
لروح الحصر والضارة بعصا ساكنى مصر؟ aS‏ 
على عادات مرعية . لم يبق اذن الا عد عہد انشاء انحا که الح لختاسلة وسلىنماة 
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معاهدات تجارية عقدتا مصر وتنى جيعا سنة ٠۹۳۰‏ . لكن 
عبد الحا ك المختاطة والمعاهدات التجارية المختلفة قامت جميعا على 
الامتيازات أو سوء تطبيق‌الامتيازات . وما دام ساسا لامبررلقيامه 
فلا يصح أن تبقى الفروع قاتمة . وقد حان الوقت لانباء تلك 
العبود والاتفاقات القامة على مبادىء تمجا روح هذاالعصر » ولا 
تستوجبما الحالة فى بلادنا الى فما كل الضمانات لتحقيق الحدالة » 
ولا تحتملاالكرامة القوميةعصر. فلنعمل عثابرة وعزم على انماما . 
۽ الى أى حد تقف الامتيازات فى سبيل الاصلاح عصر 

أشرنا مرارا الى الحواجز التى يضعما نظام الامتيازات ف سبيل 

قيام الميئات التشر يعية والقضائية والادار ية بالاعمال التى تقوم بها 
أمثاها ف البلاد المتمدينةاللاخرى. ولا كانت بلادنا منسنة ٠۹۳۲‏ 
للا ن تسحى وراء تحقيق اصلاحات مالية واجتاعية عدة لا بد مناء 
فلنحاول بيان مقدار تأثر هذه الاصلاحات بنظام الامتيازات لیعام 
الملا وليدرك الخاصة والكاقة عندنا مقدار اللأضرار الى حاقت 
مصر بسبب الامتيازات ء لكن من الحق القول بأننا تهاونا كشرا 
فأوقفنا اصلاحات غر قليلة متوهمين أن الامتيازات تعول بيننا 
وبينہا وليس ف الواقع ما حول غر جمودتا على فيم الامتيازات 
فہما لا يتفق مع روحها ولا مع الواقع واتتفاع الاجانب بهذا الفبم 
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فن الثابت ف أذهان الأاجانب وكثير من المصريين أن مركز 
اللاجانب ألشاذ فض تدا هود دولية وعرف جری . وقد 
ثبت أن هذا الم ركز يستند الى عخالفة لفظ معاهدات الامتيازات 
وروحها أ . كثر من استناده الى احترامها . كذلك بنا أنه لا يستند 
الى عرف جرى طبقا لأاحكام القانون العام بل قام على التحك . 
وأرى من الواجب هنا أن أستعرض الأفكار الشائعة » على أنها 
جرد افكار شائعة ء مادمت بصدد وصف الو ضح الحالی‌للامتازات. 
وتتلخص هذه الآراء بحسب احكام الحا 3 الختاطة وآراء الكاتبين 
من الاجائب ء فما یات : 
أولا ‏ لا بخضع الاجانب ء تحت حابة الامتيازات لتکالف 
المالية فیا عدا ضر ية الارا اضی ‏ الابناء عل اتفاق مع الول صاحرات 
لامتیازات . 
اتيا س و وستتى من‌هنه القاعدة الّرائب الى تفر ضما بلدية 
الاسكتدر ية وذلك مو جب الادة الثالفة عشر من د ريتو ينابر سنة 
۱4۹۰ الصادر عوافقة | الدول . كذلك تستثى ضرية أ لعقارات المبنبة 
وهى الضريبة النى تقررت كاحدى تناج مقر لندن سنة ۱۸۸١‏ 
اا س أن مر ليست رة فى فرض رسوم الصضادرات 
والواردات بل هى خاضعة فى ذلكلاتفاقات دولية لاتقوم عليالتبادل 
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کا هو شأن كل اتفاق بل تقوم على القيود العامة التى وضعتبا 
الامتازات ولا قستطیع مصر آت تخر آحکام هذه الاتفاقات 

الا باغاقات آغرئ : 

هذه هى الفكار الشائعة تعززها أحكام الحا کہ المحتلطة . 
لکن ما للا شك فه أن ف تطبيق هذه الافكار خطرا على تقد 
البلاد الاقتصادی والاجتاعی وعخالفة صارخة لام أحکام ا 
العام وتناقضا بينا مع روح هذا العصر . 

ومع ذلك فہل هذه الافكار قابمة على ساس ؟ من اأ 
قانمة على الوم وعدم دراسة الامتیازات أ کر من ای شىء آخر.. 

فأولا الضر يبة الحقارية سواء كانت على أطيان زراعية أو عل 
مبان واجبة الأداء طبقا لاحكام فرمان صفر المشور الذى أشرنا 
البه مرارا . فليس هناك ماعول بن مصر و بن تنظ هذه أأضر ية 
کا تشاء بلا قید سوی عدم میاز الإاجانب عن اللصريين تميزا 
ضارا بهم . فلا كن مع هذا القول بأن ضريبة العقارات المبنية 
تقر رت مو جب معاهدة لندن سنة ۱۸۸٥‏ وعو جب د کریتو ینایر 
سنة ٧۸۹»‏ الصدق عله من الدول © 
)١(‏ قال لورد كرومر « لايمكن‌أن يجد الاندان حجة مقبولة لاعفاء الأجانب 


من صريبة العقارات المبنية . لسكتهم كانوا يبون دفعها لمجرد انهم لا يريدون 


دفعها » رأاحہ مصر الحديثة حزء ثأن صفحة ٣غ‏ س ۷٣ع‏ 
چ : 
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وثانيا ضع مصر لأاحكام اتفافات تحدد الرسوم الجم ركية عن 
٠‏ الصادر والوارد . لكن آجال هذه الاتقاقات بنقضى سنة ٠۹۳۰‏ . 
واذا كانت تلات الاتفاقات قانمة على أساس الامتيازات » وكانت 
الامتيازات ف أصاا قايمة لجابة الاجانب ضد اعتساف السلطات 
الحلبة التركية . وکات هنہ الامتیازات قد زالت من ت رکا ذاتہا س 
اذا کان کل هذا فان مصر تأم ل کشرا فی ابدال هذه التفاقات بأخری 
تقوم على مبدأى العدالة والتبادل . فاذا لم تقبل الدول وضعما علي 
هذا اللاساس س وهو أمر بعيد الاحتال ‏ فان لمصر أن تعلن 
اعا وتتصرف وفق مصلحتما ولا بمكن ء بعد أن زالت سيادة 
ركا ء أن تتمسك الدول معاهدات الامتياز القامة على المعاهدة 
الى عقدتہا تركيا مع فرنسا سنة ٠۷٤١‏ خصوصا ن هذه الامتيا زات 
آصبحت »› عو جب معاهدة لوزان > معدومة الآاثر ف ترکا ذاتما . 

عى أن الدول اعلات بتار یځ ۷ مارس سنة ۸46 ف مۇر 
لندن عدالة جعل رعاياها صر خاضعين لدفع كل الضرائب التى 
تفرض على المصر بين أنفسمم » وقد اعتبر لور دكرومر هذا المبداً 
كسب أحرزته الادارة الانجليزية بعصر لصا المصريين<° 

فاذا ان المسؤّلون عن أدارة مصر من سنة ۱۸۸٥‏ للات : 


)0( راجع مصر الحدبثة للورد كرومر جر ء N‏ صفحة {TY n~ go‏ 


یتنفعوا ہہذا الاعلان النی قرر حقاً طبیعیاً ۾ فان هذا ما يثیر آشد 
دهش . لكن لنترك الماضى . ولنقرر بناء على ما قدمنا آنه لا يمكن 
آرت تلق مصر معارضة تستند الى غير التعسف اذا ما فرضت 
الضرائب العادلة النى تفرضما سائر الدول كضراةب الايراد والميرات 
والمهن وغير ذلك ء على الأجانب أسوة با لمصريين ٠.‏ 

. ما تقدم بمكن القول بأن الآافكار الشائعة عن حقوق الاجاتب 
عضر لا تطابق الفهم الصحيح للامتيازات ولا تتفق مع الم ىكز 
النی اتخذته مصر بعد اعلان استقلاما ف ٠‏ مارس سنة ۹ه 
و بعد توقيح معاهدة لوزان سنة ٤‏ وت وکید ت رکا ما آعلنته مصر 
من استةلا ما . 

لكن مح ذلك » وجك القصو رالذاتى من جهتنا ء والتطبيق 
التعسنلامتيازات لا تستند الى غيرالقوة من جهة الأاجانب بعصر » 
ا الاصلاح المالى والاجتاعی بہذہ البلاد بتأثير الامتیازات ۔ 
وقد شېد بذلك لورد ملنر ف کتابه عن مصر المطبوع سنة \A4۲‏ 4 
ولورد کرومر ف تقاریره عن مصرف السنوات ۹۹۰٤‏ و ٩٩۹۰٥‏ 
و٦۹۰‏ وسیر غورست ف أو ل تقریر له عن مصر . وآخیرا سیر 
شعبرلن ف ساق کلامه عن عادثات ثروت شبران ضە ر 
الکتاب الاسض الاجلر ى المطبوع سن ۹۲۸ . 
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تكاد كل خطوة فى سبيل الاصلاح المالى والاجتهاعی تستند 
الى تشريع يسرى على جميع سا كنى مصر بلا تمييز فى الجفسية . 
لكن هذا التشريع تحول دو نه الامتيازات أو سوء فهم الامتيازات 
فنحن نجحد هذه العقبة ق الطريق اذا آردنا تعديل نظام ومبادىء 
الضرائب عندنا با يتفق مح أحوالنا ويسد حاجاتنا . وهی تعترضنا 
اذا ما ردنا حماية صناعة وطنية ناشة أو درء خطر يتهدد الاخلاق 
وقوة الاتتاج والنسل كمحارية المخسبات وتارة اقيق ومنح الخغش 
وغيرذلك . 

أن المصرى ف ال جملة فقير جاهلعاجز . والفقر وا لجهل والعجز 
نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للامتيازات 

فالمصرى فقير ف الجملة لانه ء جهله » حرم الانتفساع 
بالاختراعات العلبية لتحسين الاتتاج الزراعى والصناعى . والجهل 
نقيحة عدم توافر الال لدى السلطات العامة ء سواء كانت الجالس 
الحلية أو الحكومة الم ر كزية » يسبب جود نظام الضرائب عندنا 
وهو جود ناشىء عن الامتيازات أو سوء طبيق الامتيازات . واذا 
کان سواد الامة فقيرآً جاهلا فاته بكون ضعيفاً . واذا كانت غالبية 
الامة فريسة للفقر والجهل واللأمراض فانها تكون عاجزة عن شق 
طريقها ف الحياة والوقوف ف صفوف الناهضين . 


س ع س 


من السہل القول بآن الدولة مطالبة بتريية الشعب . لكن 
خزانة الدولة بمصر محدودة الموارد لكان سلطتہا التشريعية والادارية 
ازاء الاجانب عحدودة بنظام الامتيا زا تا يطبق بعصر قوة واقتداراً 
فهى عاجزة عن تربية الشعب التريية الضرورية وبالسرعة الى 
يتطلبما رق العا فى جماته ونمو السكان بعصر. 

٠‏ كذلك لا تستطيع المححكومات الحلية المختلفة ا بواجب 
تربية آهل دواثرها لكان مواردها هى الاخرى حدودة لنفس السبب 
مجالس المديريات ليس هما مورد غير ضزيبة اللاطيان الزراعية 
وهذه يتحملما الفلاح وحده والفلاح المصرى دون غيره بل والطبقة 
الفقيرة من الفلاحين » ذلك لان الأأجانب قلا يزرعون . وم 
وكبار اللاك المصريين يؤجرون الارض للفلاح بأجو رعالية جداآً 
لصوا من الضريية العقارية لمر فة و عحملوها للستاجر: 
و مجالس المدير يات هذا لا بمكن زيادته من غير ارهاق يقع فى 
النباية على الفلاح المسكين . كنلك المجالس البلدية عاجرة مالاً 
عن الاخذ بيد الافراد ف دوائرها وتز ويد بالتربية والمعاهد والملاجىء 
التى لا بد منها لصيانة الصحة العامة . وعلة عجزها أرى قرامها 
الضرائب الحلية وهى جامدة کک سوء فم الامتمازات . 

قد يقال أن المصريين على وجه الحموم مقصرون فى تأسيس 


س و س 


جماعات البر والخير . وحن ف الواقع كذلك . لكن سواد الامة 
لا بكاد ملك كفاف العيش فخالة الأامة من العمال والمزارعين 
أو الملاك الاصاغر ويكئ لك تتصور هنا العلل بأنعو دب ألفا <“ 
يمتلكون جل الارض الزراعية صر . أما باق اللاك فيمتلكون 
ف المتوسط CENT‏ فدان » ولا یزید ما بمتلک أغنام عي 
عشرة أفدنة . ومثل هذا العدد من العمال المرارعبن المرهقبن دون 
حماية تشريعية أو تقليدية . فہم يقطنون أ كواخاً لا تفض ل كثياً 
حظائر الحيوانات ويعتمدون فى غذائم على خبز الذرة مع الملح 
والاعشاب والخضر المملح » ولاينتظرمن جاهل فقيرأن يعمل عل 
انشاء دو ر البر والخير 

واذا كانت الامتيازات تعوق سيرالتربية E‏ الصحة 
بالبلاد » قانبا تعمل على اضغاف قوة الاتتاج لدى العامل المصرى . 
انك مهما حاولت لن تجحد الكفابة اللازمة ف عامل جاهل ضعيف 
البنية فر يسة للامراض المستوطنة والطارئة . واذا كارس الفلاح 
الملصرى أو الحامل الملصرى مشمودا له بالكد والمثابرة فان ذلك 
لا برجع الى انه قوی صحبح الجسم بل يرجع الى ما فيه من 
صقات الصبر والاعتدال والقناءة 


۱۹۲٩ رأجع تفرير مصلحة موم الا اء عن سنة‎ (٩( 
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واوخ اقح المصر ى فرصة الترية والوقاية الصحة 
لوجدته منتجاً عظى القيمة من الوجهة الاقتصادية E‏ تر 
الى بية اللازمة اللايمة لكانت لدىمصر طائفة صاطة من الحاصلات: 

٠‏ الرراعبة الراعة قلياة التکالیف . آنه حیذ کان يعرف كيف 

يستفيد من صناعة الالبان و ينتج الجبن والز بد ۾ ومن تر بية الطيور 
والحیوانات الداجنة والتحل ودود آلقز وغير ذلك من الصناعات 
قليلة النققات عظيمة الانتاج مضمونة التصريف . وأخيرآلو ترق 
الفلاح کا ینبغی لاستفاد من التشر يع الخاص بالنقابا تک استقاد 
منه الد نم ركى والايرلندى مثلا . لكن التربية تحتاج لمال الوفير .. 
والمال ف بلادنا. ولكن الامتيازات تول بيننا وبينه حواجز » اذا 
فصت » تظهر آنا أما وهمية أو تحكية 

ولیس هذا کل ما جره فكرة الامتيازات هى تور بطريقة 
آخرى على الصحة العامة وعلى اللاخلاق وأخيراً على قوة الانتاج . 
ان حابة الصحة العامة والاخلاق تقتضى تشريعاً وقضاء وادارة 
قتسری على یع سا کی مصر » لان کل جهو د دون اللاستناد الى 
هذه العناصر لا كن أن ينتج . وقد رآينا كيف يتأثر القشريع 
والقضاء والادارة عندنا بالامتيازات فلا حاجة الى ز نادة التقصيل . 


سس ۷ س 

ج آمثلة من جهود مضر حديثا التحرر من قيود الامتيازات 

كان من تاج الحرب العظمى وحركة المصر بين الاجماعية سنة 
۹ أن انتعشت الروح القومية عصر فأدی هذا الى تسل ا 
البلا كثيرا من شۇ ونا . ومع أن الامو رلم تستقر بالبلاد کا ينبغی 
بسيب عدم استطاعة التوفيق للا بين وجهتى النظر المصرية 
والانجلىزية ف سبيل تحديد العلاقات بين البلادين ء قان المصر بين 
تطلعوا الى تعقيق أصلاحات لا بد منها وان كانت واسعة النطاق . 
لكنهم وجدوا سد الامتيازات ف كل طريق الى الاصلاح الاجتماعی 
والالی کیا آشرنا. ! 

آتحاه الرآى ولا الى تعديل التعريفة الجمركية >٩2‏ 


)١(‏ قلتا ان التعريفة اجر كية خاضعة اسلسلة افاقات مع جميع الدول 
صاحبات الامتيازات عقدتما فى سين عختلفة بعد انقضاء أجل الاتفاقية الث ركية 
التجارية المعرمة بين تركيا والدول نة ٠۸١١‏ . واا كانت كل الاتفاقات 
مقشايهة فيك أن تعر الى الاتفاقية الايطالية وهى أبمدها أجلا اذ تثنهى سنة 
۰ اذ سرت من سنة ۱۹۰۹ لمدة ٠١‏ سنة 

وأم القيود الواردة بامعاهدة المذ كورة ما يأنى : عوجب الادة السادسة 
« تتعهد الحكومة المصرية بأن لا ققررعلىحاصلات الزراعة الايطالية وصتاعدبا 
أی رس یزید عن ۸ ۔/٭ من قیستہا ء ماعدا الاصناف الآ بانہا » 

م عدد الاتفاق أصنافا جوز ابلاغ رسومبا الى ٠٠١‏ ./* وآخرى يجوز 
ابلاغ رسومها الى ٠١‏ ./* اما الدخان فله رسوح مرتفعة تتراوح بین ۰ ۰ ۸ ملم 


An 


وقد طت مصر فى هذا السبيل الخطوة القهيدية فو ضحت 

مشروح تعريفة جديدة خبراء من اللاجانب من 
خراء | e‏ 

ن الحكومة a‏ اليل لان 

2 ا أن يكون تاماالآن . وف 


و۷ حنيه وء ۲۰ ملم عن كل أقة محسب نو ع الدخان وصفته » اذا کان خاضعا 
لاتفاق حاص أو کان غير تاز . ويحصل رسم نوعی أضاف يبلع ۲۰٠۰‏ ملم عن 
كل لتر من الكحول غير المحول وملجان عن كل كيلو جرام من الكحول 
المحول . ورسوم الكحول حذه كانت بتاء على اتفاقات خاصة بين مصروالدول 
لقت بالاتقاقات العامة الج ركية 

وورد بالادة العاشرة من ‌الاتماق الايطالى المصرى مايأنى: « وفوقذلك تتعهد 
ا لحكومة المصرية بآن لاتحصل عواثد اتلاك أو رسوم انتاج على مایرد س 
البضائم غير الآنى باتها : المسروبات (عدا النبيذ فانه لا يجوز تفرير أى زيادة 
سوم س او - الا كولات س العاف س مواد البناء 

2 ویجوز تحصيل عوائد داخلية عر هذه الأصناف يث لايتجاوز موعها 
۲ .من قيا . ومع ذلك فن الحفق عليه أن الاصلات الايطالية لايجوز 
فى أبة اة م س الأحوال ان تسرب عليها ر سوم داخلية آزيد ا هو مقرر الآن 
أو ٣ا‏ قد يقرر على البضائع الماثلة ها مى" الاصلات الصرية »> كذلك حددت 
رسوم الصادرات بواحد فى الائة 

هذه ھی اھ القيود . وهى واردة ف الاتفاقات التجارية بن مصر والدول 
الأخرى الت تجددت لنهاية الاتفاق الايطالى واذا كان هناك خلاف فلا يهم بناء 
على قيد «اولى الدول بالمراعاة» وهو قيد وارد فى كل معاهدة وعقتضاه تحصل 
كل دولة على يزات الدول الاخرى 


س ۹ س 


رأينا آن هذا البطء يرجع الى انتظار نقيجة تحديد الموقف بين انحلترا 
ومصر . وقد قلنا أن من الحكمة عدم اتتطار تتيجة هذه التسوية لان 
الحوادث المتكررة دلت على أن وجهتى النظر المصرة والانجليرية 
لاتزالان بعيدش التلاق . وعلى كل حال فان المحسكومات المصرية 
المتعاقبة من سنة ٤ب٠‏ للاأن تشير فى كل مناسبة الى أنبا تدرك 
أهمية تعديل التعريفة الجم ركية كل الادراك وتحاول التغلب على 
الصعاب الى تعترض هذا التعديل . وبق هما أن تعتمد كل الاعتاد 
عل روح العصر وتقدم النظم الادار ب والقضائة ف بلادنا تقدما 
لامر ر معه قط لوجود أى تميزبين أجنى ووطنى فما عدا اللأحوال 
التشة ا 

والمثل الثاف منجهود مصرهو الاتفاق مح الانيا . وتخشى هنا 
أن نقول أن الحكومة المصرية ل توف قكل التوفيق ف اتفاقها مح 
حكومة الجمہورية الا لمانبة المیرم فی ٠٩‏ يونيو سنة ٠۹۲٠‏ . ويظهر 
هذا من استخراض الاد الآتية من مواد الاتفاق 

٠‏ «مادة م س تفوض الحكومة المصرية الحكومة الالمانة بصفة 

مۇقتة حق عا كمة الر عابا الالمان بمص ر أمام عا ك قنصلية فى جمیع 
المواد الى كانت الحا كر الالمانية عختصة بنظرها حتى سنة ٠۹۱٩‏ 

« وينتهى هذا التفويض عند العمل بنظام قضاى جديد ينفذ 


— NE 


ی جميع الاجانب بالقطر المصرى » 

هتا نص لا يمن آن يمليه سوى التفر يط2 . اك نش 
مايا بم وجب معاهدة فرساى كانت احدى الدول الى فقدت 
امتیازانما بمصر . وإذا لم يكن بين مصر وألمانيا خصومة خاصة ء فانه 

كنلك لم یکن عل مصر شیء من اللوم اذا ما رفت نحديد بعض 

!امتيازات الأامان . بل أن جرد طلب الالمان تمييزم طعن على كفاية 
ااا فالتنازل عن الولاية القضائية ازاء رعايا لمانا 
خطاً جس بل هو تفریط فی حقوق البلاد 

قد قال ان الححكومة انما راعت الاعتبارات المملية متأثرة 
بتفسير الحا كر الختلطة لكلمة أجنى . لكن هذالا يقلل من قيمة 
خط الحكو مة وقتئذ لان الحكومة اللصرية لم قسلم ولا يمكن ولا 
يصح أن سم بصحة وجهة نظر الغا ك الختاطة ومن الغريب حقاً 
أن تز يد الحكومة المصر ية فى عدد حلقات سلسلة الامتيازات وهى 
تتأ من شدة وطاتا . 

وقد اقترن ہہذا الخطا فى ال جوهر خطاً حرف الشكل لا يمكن 
أن يعد الانسان دفاعاً عمن ارتكبوه . فقد ورد بالادة المشار اليا هذا 


)١(‏ قول العض انه اتفاق لابد منه لن معاهدة فرساى الى تنازات الانيا 
عقتضاها عن امتر-ازاتها إعصر قررت ايضا أن محا كم الالان أمام القتصلية 


س 4ع س 


التفويض ينتهى عند العمل بنظام قضائى جديد ينفذ فى جيح 
الأاجانب بالقطر اللصرى . ويمكن أن يتمسك الالمان عرف هذا 
النتص فبضايقوا مصر أشد مضابقة . فلو فرضنا أنه تعذر الاتفاق 
مع الدول فى آن واحد وجملة واحدة » وهو الغالب » واضطرت 
مصر للاتفاق مح الدول كل واحدة عل حدة ء وتجحت ف الاتفاق 
مع الجميع عدا دولة واحدة ء فان لمانا بمكن أن تتمسك باتةاقها 
وتصمم على بقاء تفويض الحكومة الصرية ها حى تخضح الدولة 
الباقة لنظام جديد . هذا الى أنه بعد ما عانینا من عدم دید معنی 
كلمة أجنى ۾ ماکان يصح وضعها ف مثل هذا الاتفای اة 
6 مصر قد تنازلت لاا ماتيا عن ولايتبا القضاءة فاهو 
المقابل اذى حصلت عليه ؟ 
يمكن أن يظن آنها رحت شيا وجب الادة اللاولى من 
الاتفاق ونصما: « يتمتح رعايا كل من الدولتين المتعاقدتين عق 
التوطن والاقامة ف أرض الدولة الأأخرى على أن يكونو | خاضعين 
لجميع قوانينها وللواح البوليس » وكذلك عوجب هذا النص 
الملحق : « من المتفق عليه أرى قرانبن البلاد تشمل قوانبن 
الانجايزية بدل الالانبة ف دائرة اختصاص الفحكة الفتصلية . لكن هذا لاييرر 
سلولك الممكومة المصرية قط 
٩‏ س امتیازات 
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الضرائب»< لكن الحقيقة نهنا كب موهوم . ذلك أن مصر 
لا بمكن أن تيز رعاياها عل رعابا لمانا لان هذا يخالف تقاليدها 
ولا يتفق مح حسن العلاقات بين البلادين . صر لا مکن علا 
أن تتتفع بهذا النص ولا تسمح ها القوانين الاقتصادية بفرض 
ضراب عل الالمان أ كر من رعاياها أو رعايا الدول اللاخرى 
لان هذا » حتی مح اطراح مسألة الباقة جانبا ء يؤدى الى ايتعاد 
التشاط اللا انى والبضاعة الالمانية عن مصر °2 
قد يقال ما دام الام ركذلك قأى شىء يضرنا . وجواباً على هذا 
لظ تة لو بقیت لمانا من غر بيز لكان لدا روسہا وباخاریا 
والقسا وألانيا وتركيا عساعدنا اذا مااطلبتا الخاء الامتيازات لانا 
تكره طبعاً أت تبت آقل شأتا من الدول اللأاخرى صاحبات 
)١(‏ راحع ملحق العاهدة 
(۲) كذلك لا كن الهول بأن «مسر وبحت شيا ذا قيمة عملية باللص على 
استثنا ء بعض المراتم من اخعصاص الحا كم النحصلية الالانية وهى ا لرام المنصوص 
عنما بالفقر تين | » ب من الادة العالفة . ذللله ان تلك الجرائم قاما يرتكبها اجنى 
وأبضا لا عكن القول بالا ربجت شبلا توجب الفقرة < من الادة المشار 
الها ونصها « يجوز لاساطات العلية ق كل وقت أن تياعر اجراءات التحقيق 
الابتدائية طبقا للفوانين واقوالح العموف با بعرط اخطار قنصلاتو الانيا بذلك 
قى الال » . ذلك أنه نس فى انكر ة اللحقة علي أت المقصود بذلك حالات 


التليس ففط 


س ع س 

الامتبازات ولا شك أن ألانيا قوة أدية عظيمة . لكا الآن لا 
اا هر ف ن ا 
هذه الامتيازات ولو عحسب الظاهر والشكل 

فاذا أخذنا المعاهدة اللالمانية المصرية اليرمة سنة ه٠۹٠‏ جلة 
قانا نحدها خطوة الى الو راء وليست خطوة الى اللمام 

أما الحاولة النالثة فهى عاولة الحكومة تعديل اختصاص 
الحا كم الختلطة و بعض أمور شكلاية. وقد -لخصت الكو مة طلباتما 
ف المذ كرة المرفوعة للدول قى ديسمير سنة ب024 

ومع أن المذ كرة أرسلت للدول من تحو سبعة عشر شرا فان 
الحكومة المصرية لم تستطع تحقيق شىء ما ورد بها على ضالته . 
ولعل للتحول انى حدث فى نظام الك على أثر حبوط مشروع 
انفاق ثروت شمبرلن دخلا ق عدم تقدم الحكومة المصرية 
وة ق الط ال دع اله حي عة اة 
للدول. . 

وأول ما بلفت النظر أت المذكرة المصرية تكاد تكون فى 
بعض المواضح ت وكيد لنظام الامتبازات لا اعتراضاً عله » والعاس 


)١(‏ نصرت ال كرة فى حينها ونحن‌ننفل ءا ترجع اليه عن جريدة الأهرام 
المادرة ف ۲٣۳‏ ديسمبر سلة ۱١۸۲۷‏ 
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اموافقة على تعديل طفيف فى اختصاص الحا م الختاطة لا مطالبة 
باستبدال هذا النظام القت بنظام ثابت بتفق وروح العصر 

وسبادة البلاد ۰ 
اتا مةد ا ما يأنى « أن حكومة جلالة الملك 
الحريصة على تسبيل اقامة الاجانب ممصر تهت دانما بضمان حاية 
مصالحهم بواسطة أنظمتما الخاصة . ولكن‌نظام الامتيازات يعرقل 
إعمال الحكومة كثيرا » و ليس ذلك بالنسبة للاجانب فقط ‏ 
وم مستمرونف الفتع بالامتيازات من وجهات التشر يع والضرائب 
والقضاء وف ذلك ما مس سيادة البلاد مساسا خطيرا ‏ بل بالنسبة 
لإصريين أيضا أذ لا يسع المكومة أن تفرض عليہم قوانين 
أو ضرائب يكون الأأجانب معقين منها . لذلك تتم حكومة جلالة 
الملك باعادة النظر ف نظام الامتيازات قريبا لك يةوم بدلا منه 
نظام یکون مع اشتاله على الضمانات اللازمة لحماية مصال الأ جانب 
متفقامع النظريات الحديثة وأ كر اتفاقا وتناسبا مح سيادة البلاد 
ومصالجها وتطو رها وتقدمها . وفىسبيل هذه الغاية تنوى مباحثتک 
بلا تأخير فى مشر وعاتما رجاء الوصول الى اتفات أو اتفاقات مح 
الدول فى هذا الشن . وأن الحكومة المصرية وهى ف انتظار هذا 
التعديل الكبير تواجه منذ مدة صعوبات عملية ناشثة عن أن بعض 
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من القانون المد‎ ٠۴ أحكام لاعحة ترتيب الحا كر المختلطة والمادة‎ 
المختلط أصبحت لاتنفق مع نظام البلاد الدستورى ولامع تطو رها‎ 
ولا مع مقتضيات أدارة حسنة سليمة للقضاء والحدالة . فهی ترى من‎ 
اللأزم الوصول الى اتقاق أواتفاقات بينہا وبين الدول تعدل هذه‎ 
اللأحكام فا يتعلق بأصدار القوانين الخاصة باللاجانب أصحاب‎ 
. الامتيازات وتلاف طائفة من المخالفات التى يرتكبما الأجانب‎ 
: و بمكن أن تتناول التعديلات المسائل الاتبة‎ 
من القانون المدفق‎ ٠۴ ۽ س اعادة الاظر قى نصوص الادة‎ 
ت توسيع الاختصاص ال جنا للحا ك المختلطة ق مسائل‎ 
. الجنح حيث يتناول طائفة خر ی من الجنح‎ 
س ألغاء نظام القضاة المساعدين فى عحكمة الجنح‎ 
۽ س انشاء عة استتاف من دائرة واحدة تۇ لف من ثلاثة‎ ٠ 
مستشارین‌فقط لاجلا لحك ف استئناف قضابا وضع اليد والدعاوى‎ 
. المستعجلة‎ 
غ ف و لوقي اة ين اة الذن‎ 
. يتولون الرياسة فى حكمة الاستئناف وفى الحا كي الابتدائية‎ 
س آلغاء النصوص التى تحرم على قضاة احا كر المختلطة‎ > 


سس 
أن يقبلو! أو سمة أو رتبا من الحكومة المصرية » 

' هذا ملخض الطلبات الموجهة من وزير خار جية الحسكومة‎ ٠ 
. الملصرية الى وزراء الدول المقوضین : وهی کا ریکل انسان‎ 
شبره على ارساما‎ ٠۷ طلبات غاية فى التواضع : لكن انقضاء نحو‎ 
والاشار ة الى استعجاها حون أن يتحقق منہا شىء يدل دلالةاً كيدة‎ 
على أمر ين يوجبان الاسف الشديد . فاما الامر الأول فهو :عدم‎ 
كترات الكو مات لاطلبات العادلة المتواضعة التى طلبتبا حكومة‎ | 
مصر . وأما الأامر الثانى فهو سكوت الحكومة المصرية على هذه‎ 
المعاملة المخشنة. نعم حصل اضطراب ف تظام ا لحك وحصلت متاعب‎ 
عقب حبوط مشر وع معاهدة ثروت شمیران . لکن هذا عل کل‎ 
حال لایر رها التراخی من‌جانبنا ولاعحول دون قیام الدولبا بط‎ 
. واجبات الجاملة باجابة ا لحكومة الى طلبما الح با ابطاء‎ 

ج قصلت الكو مة ما أجلته فقالت عن تعديل المادة ١۷‏ مد : 
و والتعديلات المقترحة لا تغير شيشا فى جوهر أحكام المادة 
ولا تمس مبداً التعاون ف العمل التشريعى ٠ح‏ جعية القضاة ولذ 
طريقة تأليف هذه الجمعية التى تمثل فيا جع الدول الت وافقت 
على الاصلاح القضائى “ ( وبحب أن لايذكر فى جاتما الدول 


(1) يعنى تظام الحا كر الدنطة 
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التی تخلت عن امتیازاتہا عل آثر حروب سنة ۹۹۹٤‏ س ۱۹۸ ) 
ولا العدد القانونق وهو ٠٠‏ عضوآً وأ كثرية الثلثين الطلوب 
ا لحصول عليہا فى وضع القرارات » ولا التحفظات القاضية بآن 
تظل لاتحة التنظم القضاتى خارجة عن اختصاص هذه المعية. 
والتعديلات المقترحة ترى فقط الى التوفيق بين أحكام المادة ٠٠١‏ 
ومقتضيات النظام الدستورى الصرى » . وكل التخيير هو آن 
فترة الثل<ة الأأشمر الواجب نشر القانون خلا ها فى الجر بدة الرمية 
فترة قصيرة قد لا تقسع لبحث المشروع فى مجلس البر لان !! 
وحن مضطرون الى القول بأن هذا منتى الضعف بل منتہى 
التفر بط . ان فى المادةعيوباً ذاتية كثيرة كان جب الةول ف صراحة 
ووضوح أن مر اللازم ازالة هذه العيوب وتوسيح اختصاص 
الجمعية حيث يتناول جميح التشريع المراد جعله نافذآ على الأاجانب 
بالغاء القيود والتحفظات الواردة با والتى أعلنت الحكومة عدم 
تخبيرها . أما تعليل التعديل عقتضيات النظام الدستورى فقط 
عغطاً عظے . وبمكن تصور مقدارهذا الخطأً بتدبر آثر الانقلاب 
الحالى فى للذ كرة فها قد أوقفت الحاة النبابية عصر ثلاث سنين<) 


)١(‏ كدب البحث قبل اعادة الحياة النيايية 
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قابلة لتتجديد لم مض منها الا أقل من سنة . فهل يعتى هذا ن 
الحكومة تتازلت عن طلب تعديل المأدة + وآ لا شیء بدعوها 
الآن الى طلب تعديلما . لقد رفضت الجمعية العمومبة لحكمة 

الاستتناف الموافقة على لاحة السبارات عجة آنا اوداق حت 
على اختصاصها لا .تجيز ها نظر مشل هذه اللاة للانہا عمس 
مبدأ حرية التجارة . فهلا فكرت الحكومة وهی تقدم مذ کرنهافی 
ديسميرستة ٠۹۲۷‏ ف مل هذا الموقف ؟ الحق أن الانسان يكاد لا 
,صدق أن الحكومة تقع فى مشل هذا الخطاً بلا مؤثر ولا بد أن 
تكون وقتما و اقعة تحت مؤثر تناج المغاوضات الانجليزية الملصرية 
وهو المؤثر الذی آفسد علینا کل خططنا من سنة ٠٩۲۲‏ للااآن 

ان الجمعية العمومىة محكمة الاستئناف الختاطة تتمثل فا 
کل الدول صاحبات الامتبازات فکارس ينعی طلب توسیح. 
اختصاصما بحيث يشمل كل تشريع بعس الاجانب بلا قيد لا فما 
تعلق بكو ن القشر يع ماليا آو غير مالى ولا فما يتعلق عحدود العقوبة 
ولا فما يتعلق بنوع ال جرية . ولا يمكن الاعتذار بآن الححكومة 
كانت تنتظر تعديلا واسع النطاق يشمل نظام الامتيازات برمته . 
ذلك أن التعديل لم يكن ليحول دون النظر ف ذلك النظام وكان فيه 
ضمان سير الامو ر على الوجه الذنى بنبغی ف الفۃ ة بين تقدم المذكرة 
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وسر يان التعديل المنتظر . والآن وقد مضی نحو ٠۷‏ شہرا ولم تنظر 
دولة من الدول فى طلبات المحسكومة المصرية أو على الآاقل ل يحب 
طلب واحد من طلباتبا فانا ندرك مقدار ما ارتكبته الحهكومة من 
خطاً جسے ف د تقدحم طلبات څحدودة 

اتا لتأسف أن ننسب التفر بط الى المحكومات المصر ية الواحدة 
بعد الأخرى للان هذا التصرف وأمثاله يدل اما على عدم ادراك 
حقيقة أضرارالامتبازات ومدی هذه اللاضرار . واماعل آن رجالا 
المسئولين لا هتموت بدراسة هذه المسائل وتدبر تاها البعيدة قبل 
الاقدام علیہا . فقد رأینا یف خسرت مصر باتفاق ٠١‏ ونیو سنة 
٠‏ مح الانيا . وها قد سجلت الحكومة بصفة لا عل لاشك 
فیا عدم الرغبة ف تعديل التحقظات الواردة بالمادة ج ١‏ المتعاقة 
بتحديد اختصاص الجمعية العمومية ولا تزيد أن تخير شيا « فى 
جور سكام الاد .. . .. ولا ال#حفظات القاضية بآن تغل لاشة 
التنظم القضاثى خارجة عن اختصاص هذه الجمعبة » 

فاذا بقيت الحباة التيابية موقوفة فترة أطول ما ورد باعلان 
السلطة التنفذية بعصر » فهل تستطيع | لحكومة » مح هذا الاعلان 
وح اعلان آن الغرض من تعديل المادة ٠٣‏ هو التوفق بينما وبين 
مقتضيات النظام الدستورى ‏ هل تستطع الحكومة بعد هذا 


ET 
وذاك أن تطلب الل الديول تعديل المادة المشار اليبا حي يشمل‎ 
إختصاصہا کل تشر يع يسرى على الاجانب ؟ يحب أن تطلب هذا‎ 
الطلب على کل حال فھذا اجراء لا بد منه حتی‌یلتی کل تمییز للاجنی‎ 
) مہنه البلاد . لکن کیف یکون موقفها؟‎ 

.ومن الاتصاق أن نقرر هنا أن مذ كرة المحكومة كانت قو بة 
حسنة الايراد فما عدا ذلك من طلبات التعديل المتواضعة . قالت 
الحكومة فى موضوع' توسيع الاختصاص الجزا « أصدرت 
الحكومة المصرية ف ۲١‏ مارس سنة ٠۹۲٠‏ موافقة ا جمعية العمومية 
محكمة الاستئناف المختلطة قانونا لتنظ التجار ة ومنع استعال 
المخدرات . 

« ويتص هذا القانون على عقو بة تأديبية عو المخالفين الذين 

حا كمون أمام الحا ك الأأهلية<“وعلى عقوبات بسيطة نعو المخالفين 
الذن حا كمون أمام احاح المختلطة . والسبب ف ذلك أن هذه الحا 
ليس لما ف الوقت الحاضر اصدار أحكام تأديبة ألا ف بعض الجراتم 
المذ كورة ف مادة > باب ثان من لاة التنظم القضاف . 

. يجوز ابلاغ الحقوبة أقصى حدود الجنحة كا يجوز ضم مدد العقاب‎ )١( 


لسكن المعكة امختلطة لا تسعطيع العقاب با كثر من المبس أسبوعا أو غرامة 
لا تتجاوز جنیپا مصريا 
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« ولادعيت الجمعبةالعم و مية حكمة الاستئتاف المختلطة للنظر 
فى مشروع القانون المشار اليه بدت ميلا الى توسيع الاختصاص 
الجتای للحا المختلطة فى هذاالباب . 

٠‏ «وقد أشار حكمداربو لس القاهرة وحكمدار بوليس الاسكندرية 
غير مرة مند تنفيذ هذا القانون الى أنه من الضرورى» للوصول 
الى ع الاتجار بالمخدرات » أن يكون فى الامكان عا كمة الأجانب . 
امام حا کر البلاد وأ عاقبوا بنفس الحقو بات التی یعاقب بہا 
المصريون . ر 

د وف م ينايرسنة ٠۹۲۷‏ أرسل المسيو فادنبوش النائب العام 
لدی انحا کے المحتلطة مذكرة الى و زارة الحقانية قال فيا أن قع 
الاتعار با مخدرات بكيفية فعالة لمكن أن يكون مضمونا ألا اذا 
لبقت العقوبات التأديبية المنصوص عليما ف القانون على جميع 
المخالفين بلا فرق ولا ميعز ف" الجنسية » 

فتوسيع الاختصاص ال جناى لاحا کج المختاطة عيث يشمل 
الجراتم التى يعاقب عليما قانون الاتجار بالمخدرات » هو أمر عتم 
كتدير لازم لسلامة الجمور. ولكن حكومة حضرة صاحب 
الجلالة املك تری أن اختصاص هذه انحا کج ف المسائل التأديسة 
يحب أن يتسع ويشمل بعض المخالفات اللاخرى التى لايم اقب 
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غليما الآن الا بعقوبة مخالفة لواح البو ليس » وبعض جراتم الغش ِ 
التجارى الى لابعاقب عليا ف حالة انشريعتا ا . وهڌه 
الجرام هى : 
١‏ الذلالة على عال الفحش والاتجار باعراض النساء والأولاد 
والتشرات واللاغانى والناظر المخلة بالآداب ._ 
ى س غش المواد الغذائة أو الطبية أوالسمدة الكمائية أو 
الطبيعية أو بيع هذه الا ار غاا مع الع بأنبا مخشوشة . 
ح س غش المشترى فى نوع البضاعة ا مقدارها بو اسطة 
القاييس أو الأاوزان المخشوشة آو بواسطة الشادات التجارية 
زورة وبع البضائع المصحو بة بشمادات مزورة أوعرضبا للبيع 
وادخاها الى البلاد . 
ى س فت محال عمومية يقبل فيما الجممو ر للبقامرة وأدارتها 
نظ الأانصبة بدون تر خيص قانوق 
من هذه المخالفات ما تعلق بصبانة الاخلاق العامة و نظام 
امحال العمومية التى بحب على البوليس تأمينها» ومنها ما يتعلق 
بالغش التجارى سواء كان موجهاً الى المشترى أو الى تجار آخرين . 
وتنحصر ف المواد التى تعرض للبيع التجارى أو فى المافسة غير 
الشر يفة . وهى تدخل فى اختصاص الحاك الختلطة 
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« وقد رجت الخرفة التجار ية من الحسكومة مرارآ اتخاذ تدابير 
القمع الغش التجارى . ولكن العجز عنتطبيق العقو بات التأديبية 
الكافية عل الأجانب كان من آم الاسباب الى حالت دون اتخاذ 
هذه التدابير الى الآن 
» م ا ن کثراً من هذه الخالفا ت کان موضو ع الاهتام ب ین 
الدول بل کان موضوع اتفاقات دولية » 
« فف هنه الحالة يكون اقتراح تخويل الحاكم الختاماة حق 
الححك ف هذه الخالفات دتطييق الحقوبات التاأديية ا 
الترير » 
١‏ ولا يستطيع منصف أرس جحد ى وهن فى حجة المحكومة 
فطلباتبا من أول الضرورات لتحقيق العدالة والمساواة الى لا بد 
منہا ف كل جاعة دون آى ييز ف الجنسية . وهى لا بد منہا لصياة 
الصحة واللأخلاق العامة . وقد استندت الى آقوال النائب العام 
وحكمدارى بوليس القاهرة والاسكندرية . وم من الأجانب 
امتکین عك وظائفهم شد احتكاك ما له ماس بالامن العام .کا 
استندت الى الجمعية العمومية محكمة الاستثناف الختلطة وغالبية 
أعضاثا من الاجانب 
فاذا كانت الدول ل تحبا الى هذه الطلبات المتواضعة بعد 
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ها بنط من حجج لا تقض فلا نظن ن هذا اقتنساع من الدؤل 
بأن المحسكومة المصرية ن تکن‌جادة فی طلباتما . )ا لانظن أن الدول 
لم تقتنح ,صحة وجهة تظر المحكومة المصرية أو بآراء الموظفين 
والهيات البيرة الى استشہدت بها الحكومة . ل ببق الا القول 
بن عدم اهتهام الدول ليس الا أثراً للقصور الذاتى أو ا جمود على 
القدم المألوف . ولو سلكت الحكومة المصرية مسلكا أ كار 
اشعارآ عقها و بتصميه ها على طلباتہا لا وسح الول ار تنقض 
حجتما ولتحقق ما أرادته لكن المحكومة شارت الى آنہا ستخاطب 
الدول قرياً فى تعديل النظام . وبذا أعطت الدول فرصة للتراخى . 

س س وما ورد باذ كرة عن الطلب الثالت وهو الغاء القضاة 
المساعدين أقطع ف الحجة وأبلخ . قالت الحكومة 

طلبت عحكمة الاستثناف المختاطة ذاتها هذا التديير بكتاب 
ارسلته الى وز يرالحقانية بتار يخ دیسم رسنه ۹۲۹ ۔ وکانت 
ا لجمعية العمومية للحا الابتدائية الثلاث قد أبدت مشعل هذا 
الرأى من قبل باجماع الآراء ولاحظت عكمة الاستثناف أن هناك 
صعابا خطيرة تاشاً عن وجو ب تأليف عحكمة الجنح بمعاونة قضاة 
مساعدن ينبغى أن يكون بحضہم من جنسية التبم » وذلك ما تقضى 
به لاسحة ترتيب المحاكم . ومن المصاعب التى أشارت اليما حكهة 
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الاستتناف مسأل اللغة . فكتيرا ما بكرن القضة المساعدون غير 
ملبين لاما كافيا باللغة التى تتم بها المناقشات فلا يستطيع متابعة 
القضية فينبغى من أجل ذلك ف أن تقدم مم لدى المداولة البيانات 
اللازمة ليتمكنوا من أبداء رايم . ومن البدہى أن الرأى الذى 
يصدر فى مشل هذه الاحوال لمكن أن يكون ذا قيمة كبيرة . هذا 
من جهة . ومن جهة اخرى فان القضاة المساعدين بكونون من 
أعيان ا جاليات المختلفة وهم مشاغل كثيرة فلايستطيعون الابصعوبة 
حضو رالجلسات بانتظام ويترتب على ذلك تأجيل القضايا مراراء 
ويضاف الى ماتقدم أنه ينشآعن ضر ورة تغيير القضاة المساعدين 
حسب جنسية المتبم وقف ال جلسة مرارا لتغرير تأليف المحكمة . وف 
ذاك كله ضر رف تصريف القضاياتصر يفا عاديا وف حسن توزيع 
العدل ..... فبناء على مانقدم تقترح الحكومة الغاء كلمة مساعد 
من المادتين الرابعة والخامسةمن الباب الثاى من لاحة ترتيب الحا ي 
وتعديل المادة الثالثة من الباب المذ كور » 
هذه حجج لامکن دحضا وهی تکشف عن مساویء النظام 
المقترح تعدیله لکل مبصر . 
كذاك شرحت المحسكومة الأأسباب التى تدعو الاجابة طلبما 
الرابع وهو انشاء دائرة استئناف من ثلائة مستشارين اثنين مرن 


#لأجانب ووإاحد من الوطتينن لنظر استثناف اللاجكام الصادر ة من 
قاض وإحد فى القضايا المستميجلة وقضايا الحيازة .لاتقل الشاب 
عا سردتاه ف الطلبين الثانى والثالك 

م قكلمت عن الطلب الخامس وهو اعادة النظرف النصوص 
الخاصة برياسة احا كم وحرمان العنصر المصرى الرياسة الفعالة 
وقالت . . ۰ 
« وقدكان لمثل هذا التدبير مسوغ ف ول عهد انشاء الحا كم 
المختلطة عند ما كان بصعب وجود قضاة مصريبن على خبرة كافية 
ف ادارة الحكمة ليتولوا دور الرئيس أو وكيله ازاء زملاتمم الأجانب. 
أما الآن وقد مضى على سير الحا كم بانتظام مسون سنة (كان ذلك 
ننه ۷ ) فقد نشت ف مصر طائفة من القضاة المدربين 
يبق من سبب لاستمرار الك عليہم بعدم الكفاية والمساس 
بکرامتہم « 

« هذا وان فى إضطرار وكلاء الريماء ونوابہم الى التقدم كل 
سنة الى الاتتخاب لا يضر جر يتم ويقضى عليممبشىء من المداراة 
کثیرآ ما یعرقل حسن سیر الاعمال 

« فبناء على ذلك تقترح الحكومة ن تعدل النصوص الخاصة 
بهذا الاوضوع على الوجه الآ : 
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١‏ س تلتى ‏ وظائف الرؤسااء الفخر بين الحفوظة للقضاة 
ب س يستمراتتخاب الرؤساء الفعليين ووكلا ممم بواسطة 
محكمة الاستئناف بنفس الطريقة المتبعة الآن . ولكن تعيينهم 
يكون مرسوم يصدر من المحكومة المصرية ولدة ثلاث سنوات 
بدلا من سنة واحدة . 

ح ‏ يكون أحد هؤلاء القضاة مصر ءا والآخر أجنباً . 
معنی آنه اذا كان الرئيس أجنياً بحب أن يكون ال وكيل مصرياً 
والعکس بالحکس . 

م أ كدت الحكومة أن هذا التغيير لا بمكن أن عمس حرية 
القضاة لان الاتتخاب سيكون حصورآ فم ولا مكن أن يغير 
صفة الحا كم الختلطة بل يؤكدها بادماج العنصر المصرى بدلا من 
.استبعاده عن الر ياسة وال وكالة الفعليتين 

وبعد أن أبانت السكومة أسباب الطلب السادس ختمتف 
مذ کرتہا مما پات : 

« والحكومة واثقة بأنهته الاقتراحا ت كلما منمصلحة الادارة 
المحسنة للقضاء ولفائدة الحا كم نفسما . وأن مقتضيات الظروف 
الحالية تجعل بعض هته الاقتراحات لازم الانقاذ سر يما 


۷ س امتیازات 
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فأرجومع شكرى لصنیعکم أن تتفضلوا يذل مساعک اة 
لني حكومة . .... . للحصول على موافقتما عل مشر وعات. 
.القوانين اللحعَة ذا الخطاب . وف حالة ابداء ملاحظات من‌جانب. 
حکومتک فی صدد يعض أحکام هذه المشر وعات ء فان هذه 
الملاحظات مكن أن تنظر فيا لجنة دولية تجتمعف القاهرة برياسة 
أحد أعضاء حكومة جلالة الك وتؤلف من مثلالدول صاحبات 
المصلحة . » 
أرسلت الم ذكرة فديسمبر سنة۷ ٠4‏ و رجت الحكومة أنتصل 
تليغات القىول لخابة م ينای رسنة ٠۹۸‏ واذا كانت هناك ضرورة 
لحقد لجنة دولىة فليكن ف التصف الاو ل من شرف رار سنة ٩۲۸‏ . 
لكن المسكومة حينذاك لم تتلق غير رد حكومة النرو ج . ولم يشر 
هذا الرد . م وقفت المسألة عند ذلك الحد الى آواخر سنة ٠۹۲۸‏ 
حيث ح ركتبا المحسكومة .كن لان لإتظهرأى نتيجة أ كر من 
ماع آقوال وتصر حات کالی کانت تتردد من سنة ٠۹۲۰‏ 
لقد اتتقدنا المذ كرة فما تعلق بالمادة ج من القانون المدف. 
الط و ال ج أن عار وون ا اكرون 
الحالية تجعل بعض هذه الاقتراحات لازم الانفاذ سريعاً » تشعر 
برت البعص الأخر كن ارجاؤه . لكن الىكومة أ كدت ف. 


o4 
أڪرر من موضح من مكرتا أن طاباتبا المشار اليما بالمذكرة‎ 
وقتية تتطلبما الحال حتی تضع نظام آتحر للامتیازات . فاذا کان‎ 
هذا ء وكان النى حدا بالمحسكومة الى تقد طلباتما المتواضعة أا‎ 
فالظاهر أن عبارة « بعض‎ ٠ سننظر فى وضع نظام للامتيازات قريب‎ 
هذه الاقتراحات » تعبیر لا شىء فيه من الدقة . فالواقع آن ڪل‎ 
الاقتراحات المتواضعة الى تقدمت ما المحكومة المصرية واجبة‎ 
الانفاذ سريعاً وهى أقل ما يصح ن تطالب به حكومة مصر ية‎ 

لحر برالسلطات المصر ية من قود لا مبر ر مطلقاً لوجودها . 

ان حقوق مصر وسبادتا أصبحت واضحة جلية بعد معاهدة 
لوزان . فقد زالت السبادة التر كة قانوناً موجب هذه المعاهدة کا 
زالت ف الواقع من قبل . و يصعب القو لبأن المحكومات المصرية 
المتتابعة لا تدرك هذا . فافا كانت تدرك فلا يصح أن تلك 
فى المطالبة بالغاء الامتبازات هذا المسلك الرخوالذى بدا ف مذكرتما 
فما تلا مذكرتما من المبالةة ف اللين وعدم السعى يحد لتأخذ 


)١(‏ تحاول المحكومة ءنذ سنة ٠١۹١۷‏ تعديل نظام الاءتيازات لكن 
العزعة الصادقة غير موجودة فلا بدليل اشضاء حو ٠۳‏ عاما دون آن تخطو 
خطوةواحدة الى الامام . و فكل مرة تحاول الحكومة تعديل نظام الامتيازات 
تیدو کانا ستضع هذا النظام « قر يبا» 
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طلباتپا السسير لسر اللائق طالب بلاد تمر بنا على ست وبآن ها 
كرامة وبأن الحق المغتصب لا يصح السكوت عليه و لا الاطمنان 
الى اهماله هذا الاطمئنان الخريب . 

آهأسباب هذا المسلاك ك قلنا انتظار تتىجةالمفاوضات الانجليزية 
لمر ةلكا بت هته اة من ک4 دون أن هى 

وها قد ظر آن مطالب الطرفين الانجليزى والمصرى ل تلتق 
عتد نقطة برضاها الطرفان . فليس من الحكمة العمل يد على 
فصل مسألة الامتبازات عن مسألة تسو ية العلاقات المصر ية 
الانجليزية ؟ لقد أعلن الطرفان أن الوقت لم يعن بعد لتسو ية المركز 
تسو ية كاملة2. فلنعمل اذن عل التخحاص من قود الاهتبازات من 
الآن . ولتكن بداية العمل تعديل طلبات الحكومة عحيث تشمل 
aT‏ البلاد بالتحر رمن قيود التشريع والادارة والقضاء 

ا الاجا 

لا نجهل ما فى هذا الطريق من الصعاب . ونعلل من الجهة 
اللأخرى أنه بمكن التغلب على كل صعوبة بالتفكير ف المسالك 
ودراسة المسألة دراسة عبيقة حم الاقدامبعزم وتصمم وخخابرة الدول 
الا كار ميلا لاتصاف صاحب الحق 


)١(‏ يرى الكتيرون أن فى الاقراحات الأخيرة ما يشعر بتبدل الروح 
الاتجلزة اة مضب 


س ۹ س 


نعم لم نسمع أن الدول أجابت مصر الى مطالبما . لكنا كناك 
لم تشعر باشاط ف الطريق ا لمحا كس فمذه الطلبات الا من الناحىة 
الانجليزية . ومن الغريب أن تصريحات لورد استانلى أيام سحركد 
الخديو اسماعیلبآن الامتيازات لا ترجع الى عهد دولى وأنحكومة 
جلالة الملك تساعد مصر على التخلص منا » وحلة لورد ملنر علا 
فی کتابه عن مصر سنة ۱۸۹۲ » وشکوی کک وسرغو رست 
من عرقلتما حركات الاصلاح بعصر ‏ من الغریب أن كل هذه 
التصرعحات والااقوال تنعكس ف العهد الاحير ٠‏ 

آنظر مثلا ما کتبته جر بدقدی ی تلخراف ف أول نو فبر سنة ۲۸ ۹ 
أى بعد مضى نحو أحد عشر شرا عل مذكرة الحكومة المرساة 
للدول سنة ٠۹۳۷‏ « أر فكرة: توسیح اختصاص هذه احا کم 
( أى الختلطة ) نشأت عل الاّخص عقب اصدار قانون يقضى 
يتشديد العقو بات فى قضايا الخدرات وتار ة الرقق الابض‌بالنسية 
للاصر بين وأخراجها من دائرة المخالفات وبذلك أصح الصريون 
خاضعين لعقوبات أشد من الاجانب الذين حا كمون أمام احا کم 
المختلطة على نفس الجرائم e‏ الجة قد ضحفت جد 
بالنسبة للبريطانيين اذ جعل للحا كم القنصاية البريطائبة حق‌النظر 
ق هذه القضايا رغا من اختصاص الھاکہ ا اة . وهذه ھی 


الحجة الکیری التی بى عليما طلب توسيع اختصاص هذه العا كم 
« على أن ال جالية ابر يطاتية تعترض شديد الاعتراض على 
اتباع مبدأً قابل للتوسع فيه فمابعد ء الى حد الغاء الحا كم القنصلية 
وقصره على مسائل الاحوال الشخصة . ويبنى هذا الاعتراض‌على 
اللاحص على ن نظم الحا كم المختاطة وقوانينها مقتبسة عن فرذسا 
وغيرها منالبلاد اللاتينيةوتشمل أموراً تخالفآراءالانعلوسكسونيين 
فى القضاء والعدالة عخالفة كلية كمسائل ااشادة والاثباتواجراءات 
الحضور آمام الحا كم . وقد يكون هذا عدم الاهمية فى عخالفات 
المرورمثلا . ولكن الامر عختلف اذا تعدى المسائل الجنائة (°» 
قد يقال هذا كلام جرائد لا يعبر عن السياسة الانجليزية . 
وحن لا نميل الى تصديق الجرائد من غير تحفظ شديد . لكنا خد 
تلو حا بالمعارضة مخفا بعناص ر التصر عات الرس مية كلام سير أوستن 
شعبرلن المنشور ف الكتاب الا بيض الانجايزى عن عادثات ثروت 
شمبرلن . قال وزير خارجية انجلترا « وتوجد أيضاً مسائل أخرى 
تمم ہا مصر اهتاماً عاصاً . فھی ترغب ٠نا‏ بعض التعدیل فی 
حقوقنا الخاصة بالامتيازات الأاجنبية . وقد سلمت صراحة ف هذا 
س أثر تحريك الحكومة مسألة الامتيازات . وتقله مكاتب 


السياسة وترجم فى عددها الصادر فى وهر سنة ٠۹۲۸‏ . وليس أبلع فی الرد 
على ذلك من أقوال حكدارى القاهرة والاسكندرية وها انجليزيان 
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:الشأن بوجود مساوى” تدعو الى الاصلاح والعالجة . وانماقستطيع 
.أن نتساهل بعد اول على بعض األضمانات » ولكن أذا كان هذا 
التساهل جڙء ا تسو ية ة أعم > تضع ألعا<قات بن البلادين علي 
.قاعدة دامة مرضة ء قان انجاره يسمل علینا» »۾ . هذه إشارة لطةة . 
الكنها صرعة لا وض فبا 

وخشى أن نقول انا قد نصادف » فى سبيل تعديل نظام 
الإمتيازات لما حقق سيادة مصر الداخلىة الكاملة ۾ معارضة من 
انعلترا ا کر من غيرها بل ی تقر ل ان ن القاعدة الى وضعتها 
السباسة الاير ية ھی جعل تعسدیل الامتباز ات موقو ۴ على أن 
تسلم مصر بحلول نجلةرا عل الدول على الحو الظاهرف مشروع 
سیسل هرست ومشروع ثروت شعبرلی ٩2‏ . فاذا جحت اأسباسة a‏ 
المصرية فى عويل ابلترا عن هذا العزمتكون قد فعلت شيئاً عظما 
کک اأفخر وتكون عقدة الامتبازات قد حلت 1 ان نة 

لمصريين لا . كن نقضما على أساس الحق والعدل ولا قستطيع 
8 > ف هذا العصر» الا التسلے ہا 

هذه بعض أمثلةجهو د مص ر ازاءالاور ين صاب الامتمازات. 
.وقد کانت مصرا کار توفرةاً ف عقد المعاهدة الابرانة المصر ية 


0 یراجم فیما ہی ریا ما ورد ف الفترحات الاخيرة عن ابوا ل نظام 
الامتبازات 
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المرمة ف طہران بتارخ ۲۸ وبر سنة ۱۹۲۸ : ن أن اران دو لة: 
e‏ ما يدعيه أصحاب ١‏ الامتمازات . لکنہا على کل 
حال كانت تتمتع بامتيازات تحد سلطة مصر لدرجة ما » فالغاء هذه. 
الامتيازات ۰ الطريق لعالجة مسألة الامتيازات بطريق 
العاهدات ألقر دة 

ويمكن أن يدخل ضمن عاو لات مصرف ع دها الاخير 
صياغة المادة ٠١‏ من لاتحة ترتيب الحاك الاهلية ف شكل يزيل 
اللبس و يعين تاه السلطات الصربة ازاء الامتيازات و يقضى على 
تاو يلات استخدمت فی كير من الحالات للائتقاص من اختصاص 
الحا كر الاهلية . 

كان الص القديم للمادة ا أن «وتحك ( أى الحا ك الاهلية) 
فما يقع بين الاهالى من دعاوى الحقوق مدنية كانت أو تحار ية 
وتحك أيضاً فى المواد الموجبة للتعزير بأنواعه من المخالفات أوالجنح 
أو الجنايات التى تقح من رعايا الحكومة الحلية غير المخالفات أو 
o‏ وا ا لجنايات التى تكو ن من اختصاص الحاك المختاطة مقتضى 


سحة رة 


& 


وقد کان هذا النص حجة الحاك المختلطة الكبرى ف تقرير 


(۱)( راجح تصریځ ال د کور غات يشا فا یی 
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إاختصاصبا فی کل فزاع بین أجنی ومصری أو بين أجانبمن 
جنسیات مختلفة سواء کانوا من رعابا الرول صاحبات الامتیازات 
أو لا. 

لكن التص الجديد الصادر سنة ٠۹۰۹‏ أصبح هذا : 

« المادة اللآولى ‏ تعدل الفقرة الأاولى والثانىة من الامر 
العالى الصادر بتار ٠١‏ ونيو سنة ٠۸۸٣‏ على الوجه الآ : 
۰ تک الحا الم ذكورة ف جميع الدعاوى المدنية والتجار ية وتك 
ضا ف المواد الجنائية فى الغالفات وال جت والجنايات عدا ما كان 
متا من اختصاص الحا كم الختلطة ا تيب تلك الحا ر 

و يشل اللاخحتصاص المدنى وا لجنا لاحا م الأاهلية الصريين 
والاجانب الذين لا يكونون غير خاضعين لقضاًا ف كل الواد 
الداخلة فى اختصاصما أو ف بعضما بمقثضى معاهدات أو اتفاقات 
أوعادات « 

وقد ورد مذ كرة التعديل الايضاحية ما ياق : 

« ات الحكومة لم تظهر بأى اداة تشريعية حقيقة مدلول 
اللأحكام المتعلقة باختصاص الحا كم الأأهلية بعد أن ذهيت فه 
العا كر الختلطة مذهباً الفا حين بسطت اختصاصا على الاجانب 
بر ذوی الامتہازات استنادا آ الح الادة التاسعة من اة تیمہا ۔ 
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على أن المحكومة تكن طرقاً فى الدعاوى التى اطرد فيا هذا القضاء 
عدا دعوى تخص أحد رعايا أيران ولم يفت الحكومة أن تقرر فى 
دفاعہا فی هذه الدعوی أن الام المختلطة حلت عل جهات 
الاختصاص للقنصلبات التى اشتقت من الامتبازات لمصلحة 
اللأجانب الذين كانوا يتمتعون ذا النظام الاستشناف » 

« . . . ولا شك أن سكوت الحكومة فى تلك الظروف التى 
لم يكن فيا ذه المسألة كبير شأن لا جوز أن يستمر مع المحالة 
المد آل تهات جد ال و ادى ال ا ف ن 
طرفا فما أحد اللاجانب الذر ن كانوا قدا من رعايا الحكومة 
العثانية أو أحد اللاجانب من رعايا الدول غير ذات الامتياز عن 
. کرت علاقام عصر ولا تر ال آخذة ف الازدیاد » 

« ذلك یری مشروع القانون الجديد لان بین بو ضوح أن 
الأأجانب غير ذوى الامتيازات خاضعون ف النازعات التى تقوم 
فما بینہم » وفما بینہم و بین‌ا صر يین » لقضاء احا ك الأاهلية وحدها» 

هذا من غير شك سبل جديد . لکنه على كل حال من‌ناحية 
الحكومة المصر ية » ومن جهة آثره الفعلى » جرد تناسق بين قو انين 
مصر وبين تفسيرها لكلمة أجنى . أما أثره على محا كم المختاطة 
عدوم لا بخن . وأهمبة ايراده هو للدلالة على أن الحكومة بدأت 


NY 
تجد فى رفع التناقض وف التخحاص جهد طاقتہا من كل غموض أو‎ 
e ت‎ e لبس يۇدى‎ 
لن پسکن أرض مص مر‎ 
وما یدل على ااه آراء المسؤولين صر ۾ هذا التمرع الخطير‎ 
صر الفوض لدی حكو مة‎ ٠ للدکتور حسر__ شات باشا وزير‎ 
الجهورية الال لمانية . قال عخاطباً مراسل الاهر ام2‎ 
ان کل اجنی لا یقے ف مصر بل بقے ف الخارج تحدٹہ عن‎ « 
الامتيازات تد منه استنكارآً ها ودهشة من وجودها لأانما لا تنطبق‎ 
على ية قاعدة من قواعد الانسانية ولا على أى مبداً من المبادىء‎ 
الأولية للعدالة‎ 
ان كل الدول الاجنيية تفرض ال رائب ف بلادها فتسمرى‎ « 
عل الاجانب کا هل البلاد بلا کثرهذہ الدول ف رض ضرائب تسری‎ 
على الاجانب دون أهل البلاد . فليس من المعقول بل ليس من‎ 
الحاء ق شیء أن ترفض ية حكومة تطق مسادی" المساواة بین‎ 
» الاجانب والمصربين‎ 
قارن ہیں هذا المسلك وين ما كانت تعير به وزارة الحقانية قبل سنة‎ )١( 


من الالتجاء الى احا كم العلما ة كا كان فى الدعوى أجنى 
(۲) نمر هذا التصرح جر يدة الاهرام فی ۱۸ ابریل سنة ٠۹۲۸۹‏ 


س 


« ولكن لضان النجاح حب آن تجرى المغاوضات ف عو اص 
الدول لاف مصر حيبت الجو سىء مشبع بروح الطمح والجشح 
والرغبة من‌جانب أ كثر الاجانب ف استمرار تمتعهم بامتيازات تعد 
وصمه للقرن العشرين 

»> ولا يصح أن تلقى رغبة مصر ف التخاص من هذه الوصمة 

معارضة جدية من جانب أية حكومة فى حين تلغى الامتيازات فى 
الصين وتركيا وايران والحراق .بل ف حين أن الاجانب لايتمتعون 
بأية امتبازات ف أواسط أفريقيا وف حين أن البلاد التى لخت 
الامتيازات ليس با قضاء عادل منظم كةضاء مصر» ولا سجون 
يصح أن تقارن بسجون مصر الى تعد من حيث النظام و الذظافة 
وتوفر الشروط الصحية أحسن سجون العالم بعد انجاترا 

وولا مکن مصر وهی ذات التارخ الجد والمدنة السامة 
القدية والاثرالعظم ف نهضة العالم أن تبقى هى الدولة الوحيدة التى 
ينها قيد الامتازات الاجنبية . ولا أظن دولة من الدول الى تظهر 
ها العطف ترضى طا هذه المهانة » 

هذا تصرح قوی متين يدل على أن رجالنا المسوؤولين شعروا 
شعوراً قوياً حاجتنا الملحة للتخلص من قيود الامتيازات . فاذا 
ما شعرنا هذا الشعور فلا أظن أن من الكرامة السكوت على هذه 


۹ س 


القيود الثقيلة التى تقف ف سبيل الاصلاح وتخالف روح !صر 
وتجرح الكرامة القومية . من أجل هذا أعتقد ن الدول أن تقف 
سا طاتا ا ية مى تدرا الجاع وااضر وفصلا ها 
الامتيازات الاجنبرة عن مسألة ديد علاقاتنا بانعاتر | 


۽ س بحعض اقتراحات 


قال ریس الوزراء ضمن الخطبة اتی القاها فی مایو سنةَ۲۹ ٠۹‏ 
لناسبة وضح حجر الاساس لسا كن الال بالقاهرة » أثناء الكلام 
عن سياسة الحكومة الخارجية 

« وهذه المناسبة أستطيع أن أصرح بأن الحكومة متفائلة 
بنجاح مسعاها فى حمل الدول ذوات الامتيازات على قبول عا كمة 
زعاياها فى المو اد ال جنائية أمام الحا كم المختلطة » وف قبول المساواة 

ين رعاياها وبين المصريين ف أمر الضرائب كضريبة افر ورسوم 
الطوابع الى غير ذلك من الضرائب الاخرى 

وليس ما عصل عليه الخرينة الصرية من هذه الضرائب 
البسيطة هو كل ما تقصد اليه الحكومة من هذا الجهود . انما 
تقصد الى تثبيت السيادة القومية ف نصابها وعحاولة تطو ير 
الامتبازات الأ جنبية الى صورة تأتلف وتقدم مصر ا حال جا تأتلف 


س ۷ س 
ويا ا | القرن Ee ١‏ 
فيه مح التزام حدود العدل والاتصاف » 

هذا تصرح هادئء ولكنه قوى ف الدلالة على مقدار شعور 
المحكومة بأن هذا العصر ليس عصر الامتيازات و بأن مصر اليوم 
ليست بالبلد انى يصح أن بخضح ليود الامتیازات وبأ هذه 
القبود لا تكون معها سياد ةكاملة ف الداخل 

وممكن أن يلح الانسان من خلال سطو ر هذا التصرع 
تعديلا الطلبات الى قدمتبا الحكومة للدول مذ كرة ديس مير سنة 
٠۹۷‏ . فقد قصرت الحكومة طلباتما حينذاك فما يتعلق 
بالاختصاص ال نای للحا ک الختاطة على اول بض الجتح فى 
حن آن تصرح كير الوزراء منصب على المواد الجنائية من غیر 
حصر وتحديد . فاذا كانت الكو مة الحاضرة أدخات على طلبات 
دیسمار سنة پ۹٠‏ تعديلات متناسية مع هذا التعديل ف 
الاختصاص الجنانى تكون قد خطت اللطوة الوالجب خطوها 
سیل « تشبيت السيادة القومية فى نصايا » 

لكنانخشى أن تكون الحكومة قد أغفلت مضألة التشريع 
السارى على الاجانب . فقد أثبتت التجارب عدم استقامة اللأمور 


)١(‏ آی حكومة یں ود یاشا 


سس إ۷ س 


اذا لم تكن بمصرأداة تشريع تسرى على الأجانب . هذه حقيقة 
ظهرت لکل من تتبع آمال الاصلاح بعصر وهی الآمال الى كانت 
تتحطم عل صخرة الامتيازات وجمود التشريع أزاء الاجانب 
عصر ۔ قال لورد کرومر « وف التار عخ أمثلة عدۃ لیلاد کارے 
نظامها القشر يعى سيا للغاية . ولكن مصر فر يدة بين البلاد الى 
سا رظ داق سد دنه ول كا ق الوق فة شر وة 
بالكلية من نظام تشر یعی عام ٩‏ » . ولا تزال ا لجال کا وصفہا 
لورد کروم ر لاان القيود التى وضعتما الادة + المعدلة من ألقانون 
المدنى الختاط تذهب بكل العناصر اللازمة للتشر يع العام المنتج 

واذا کا نت الحسكومة متفائلة سنة ٠۹۲۹‏ بتجاح مساعیما لدی 
الدو لف العمل على عخفيف شدة الامتيازات عصر . فانہا كانت 
كذلك متفائلة سنة »۹۳ . فقد أعلن كير الوز راء لدی افتتاح 
الدورة البرلانية حينذاك أن لدى الحكومة ذلك التفاؤل ووصلنافى 
ضوئه الى مذ کرۃ دیسمبر سنة ۹۴۷ التی لمیتحقق منہا شیء للا. 
فصر وان کا نت تشعر آنہا علىحق فتتفاءل يحب أن تمضى فىطر يقہا 
وتعمل ما تستطيع عمله دون أن تشنظر تتيجة المغاوضات فى شأن 
الامتيازات أوغيرها من الشؤون الى تبحث م ركز الأجانب بمصر 


٤٣٣ مصر الديثة حزء ۲ صفحة‎ )١( 


س ¥ — 


بلادنا فى أشد الحاجة الى الاصلاح الاجتاعى والالى واللاول 
متوقف على الان لحد کیر . ولا ققف ف سيلنا الامتيازات وحدها 
بل تق ف كذلك وهام حسبما قيود الامتب ازات . فف رای انا لم 
نستخدم بعد کل مالنا من سبادة فالداخل . ولو استعملنا کل حقوقنا 
الى لاینازعنا فیا الاجانبلاستطعنا انعازشط رکبير من اللاصلاحات 
الجوهر بة ذه البلاد . 
من الأاخطاء الشائعة صر أن الأراضى الزراعية موزعة 
توزيعاً طيباً . لكن الحقيقة هى عكس ذلك تماما ويتضح هذا 
انى أقرره من الأرقام الاتية : 
يبلغ عدد ملاك الأرض الزراعية نحو ۷اه ,۰ر۲ منم چ 
۱ متلکون بين جزء من‌فدان وخسة أفدنة . وباقاللاك 
متاك عونصفېم من خحسةأفدنة لعشرة. و متاك غو مو آلفآمن‌الملاك 
أقل بقليل من نص ف الاطيان الز راعية بالقطر الملصر ى ولا عكن 
)١(‏ يؤخذ من يان لصلحة الأحماء أن الأراضى الزراعية عصر تبلغ 


حو ١, ٠۸١‏ ۸ه ٠‏ قدانا [ رج متها الأراضى الموقوفة وأراضى الدوميت] وهذه 
ااا موزعة بالكيفية الآتية : 


دوه ۳٤ر ٥۳۰‏ فدانا مقة علی ۱,۳۷۹,۳۶۷ شخما ص الواحد 


— 
:أنيقال فبلد ملك صو مألفا فقط نحو نصفآطبانهالزراعية أنهذه 
الأأطيان مو زعة فيه توزيعآطيباً و عراجعة الاحصاء الواردبا مامش 
نلاحظ أن اللاك الذين بملكون أقل من فدان أ كثرية اللاك 
الساحقة وأن الطبقةاأوسطى وهى من متلك آفرأدها بين ١ب‏ و ء٠‏ 
فدات 6 . آما أغىالطبقات الزراعية فعدد نل دا ومعی 
هذا آنالتوزيع سى" للخاية. فاذا أضفنا الىهذا أنكثيرآً منغير الملاك 
یشتغلون‌عمالا ز راعيين أد ركنا السر ففقر و بس وتأخر الفلااح 
اللصرى. واذاكان عاد الثروة الملصر ية فقيراً ضعفاً بائساً فان مصلحة 


منم فدان فآقل 

(س) ۹۹۰۷ ۱۰ر١‏ فدانا مقسمة على ٤٦۸ر۲۴۳٠‏ شخصا بخص الواحد 
منهم بين فدان وخسة أفدنة 

(ص) ٥٥١, ۲٠۰١‏ فدانا مقسمة على ۰۸ ۰و ۲ ۸ شخصا يخص الواحد متهم 
بين خسة وعهرة أفدئة 

ئ) ۱۷ و۳٣٥‏ فداتا مقسمة على ٤‏ ۲ ۹و ۳۸ شخصا بخص الواحد منهم 
من ١١‏ أفدنة وعصرين فدانا 

(۵) ۹۱۲و٤۲۹‏ فدانا مقسة على ٠۰١‏ ۲ر ١۲‏ شخصا بخص الواحد متهم 
بین ۲۰ و٣۳۰‏ قدانا 

(د) ۸۱۱ر۰٦۲۹‏ قدانا مقسمة على ۹۹ ۳و٩‏ شخما بخص الواحد منهم 
ین ۳۰ و٥‏ فدانا 

(ز) ۲۰۰۹۲۱ ر۲ فدانا مقسمة علی ۰ ۱ ۹ر۲ ۲ شخصا يخصالواحد أ کی 
من ٠۰‏ فدأقا 

۸ س امتیازات 


NYE — 


اللہ ذاہا تقتضىتنظًا للزراعة بتنظى الضر يبة العقارية لا أ | 
ونحن اذا أردنا تدظيمضريبة العقار لا تعترضنا الامتيازات ولا 
غيرها من القبو دال ىغلت آيدیناللاًن عن تنظیم آمورنا. والاشان 
التىاقترح تنظيمضرببةالعقار على مقتضاه هوا اس ضر يبةالایراد 
والنسة التصاعدية . وهذا الاساس يستند الى قاعدة لايمكن الشك . 
فى عدالتها . الك الفدان الواحد أقل مقدرة على دفع الضريبة 
ا ال اغد کی بان کر ن ا 
يدقعه الاير الى صافى رصه أ كثرعا يدفعه الأول الفقير . لكن 
الال عتدنا أن الفقبر المزارع يدفح ڪو وب / من صاف الریح 
والغنى المزارع المفرط فالخنى يدفح نفس النسبة . فاذا علبنا أن النى 
يتب من كبار اللاك الرراعبين بعد حقيق حاجاتہم الاولبة بحر 
ف أمور جالية أو يقتنى به عقار» وأن صغار الملاك د 
يى حاجاتهم الضر ورية » أد ركنا أهمية الاقتراح وعدالته . 
ا عن عدالة الاساس فاته بترتب على تنفيذ الفكرة 
التتاج الاتىة :س 
أولا ‏ زيادة الموارد العامة من ضر يبة العقار دون ارهاق 
صغار الملاك سواءکانوا زراعیین أو اصحاب عقنار می . ومتق 
زاد الابراد العام أمكن اللحكومة المركز ية والحكومات الحلية 


س ۷0 س 


كمجالس المدير يات والمجالس البلدية تحسين حال الطبقات الفقيرة 
بانشاء المعاهد الصحية ومعاهد التعليم ونو ذلك . 

ثانا - تخفيف ال حمل عن الملاك الاصاغر فير تفع مستوى 
المحيشة بینم وتزداد قدرتم على الانتاج 

( ح ) تقليل ما يصرفهكبار اللاك وه أقلبة ضئيلة جدآ 
على الكاليات وأسباب الترف » باقتطاع نسبة أ كبر من ارادم 
للبنافع العامة 

(ئ) وضح حد للافراط ف اقتناء العقار على الحموم ء ذلك 
الافراط الذى رفع قيمة الاراضى الزراعية خاصة أ كار ما ينبغى 
غرم الطبقات المت وسطة والفقيرة شراء عقار لارتفاعقيمته . ويترتب 
على هذه النتيجة أن يشتغل أصحاب الروات العقارية ياستمار 
فاضل ريعهم فى اقتناء العقار فتكار الش ركات وخصوصا الت جا 
صلة بالز راعة وتنموالثر وة الأهلية ويح دكثير من المتعلين والشييبة 
كافة أبواب العمل مفتحة وتقل البطالة وما ينشأً عنها من المضار 
الاجتهاعية . وكنلك ينتج عن هذا التدبير كثرة الاتتاج الزراعى 
بتوزيع الأراضى الزراعية يسبب انصراف كبار الملاك عن اقتناء 
العقارالكثير حتى لا يدقعوا ضريبة أرقع نسبة . 

وقضلا عن هذا فا ن كار اللاك الاجانب والشركات الزراعية 


س ۷ س 


الكبرى ترغب عن اقتتاء الحقار فتؤول. ا ا 
الى آهل البلاد 

نم يمكن أن تنشاً عن ذلك E‏ 
اللاك رقلة الوسائل لن . لكن الترية واتتشار نظام التعاون 
كفيلان بتلا هذه الاضرار . والتريةتنتشر بتو افر الاموالالعامة 

هذه آم تتائج ادخال نظام التدر ج التصاعدى على ضر ببة العقار 
سواء کان أرضا زراعية آو مبان . وهو مح کل فوائده لا يكلف 
الحكومة ججهودا سباسياً ء لان أ لضر يبة العقار ية قلنا تسرى 
على الأاجانب والمصريين بلا قيد بعوجب فرمان صفر المشهور »> 
اذا كان للاحد أن عاسبنا للات على مقتضى القواعد الى خضعت ها 
الحكومة التركة بعد أن انفصلنا عنها و بعد أن اصبحت الامتيازات 
خا آثراً بعد عين . نعم يحب اتخاذ تحوطات تشر يعية لمنح توذیع 
الاملاك العقارية توزيعأً صورياً . وهذا أمر ميسور بالرجوع الى 
ما سبقتنا اليه الدو ل التى آخذت بنظام النسبة التصاعدية فى جباية 
عضر ببة اللابراد 


YY 


ضرببة الخقر 


ا ی اا ر ا 
وهذه الضر يبة التى لا يشك أحد ف عدالتما ء يمتنع بعض الأاجانب 
عن دفعها وتساعدم سلطاتہم القتصلية على ذلك . فاذا تساءلت عن 
السيب لا جد الا آنہم لا پریدون دفعها . ولا يسع الحكومة 
ازاء هذا الا السكوت وفيه مذلة وفيه ضياع ميبتما وفيه فوق ذلك 
الاعتقاد بأن سىء النية التبجح يفلت من أداء ضريبة عادلة مقابل 
خدمات معينة يؤديها رجال الحفظ . لكن من الممكن باستخدام 
حق فرض ضريبة العقار على الاجانب ء الغاء ضريبة الخفر هذه 
واضافة ما يو از ها على العقار سواءكان أرضاً زراعية أو ميان . فاذا 
تم هذا فلا بد من أن يدفعها الأجنى لان اما آن يكون مالكا عقاراً 
أو مستأًجرآً عقاراً . فان كان مالك لعقار فانه يدفعها مباشرة و ان 
کان مستأجرآً فانه يۇ دما بطريقة غير مباشرة لان الملاك بطبيعة 
الحال برعو ن الاجور بنسبة الزيادة الموازية لضريبة الخقر ٠‏ 

وهذا التدبيرأيضاً لايكلفناجهودا اا ا أو صغيرآً لان 
كل ما تعلق بالحعقار يسرى على الاجانب سر يانه على المصريين . 
واذا للاحظنا أن هذه طر يقة بسيطة دى اليا قليل من التفكير 


YA —-‏ — 
دهشنا لقيام صعو بة ضريبة الخفر لان( . 
لا شك أن هذا التديير يلق معارضة ‏ يلق نظام النسبة 
التصاعدية ضر ية العقار . لكن نظاماً حقق مصلحة لا جوز 
اهماله لمجرد أن كبار الملاك المترفين بعترضون عليه 


فصل مسالة الامتازات 
عن المفاوضات الاجليزية 

أما اقتراحنا الشالت فهو فصل مسألة الامتيازات ءن مسألة 
المفاوضات لتحديد العلاقات بين مصر وانجلترا . والفرصة ساضة 
لهذا الفصل بعد أت اقتنع الطرفان باتساع السافة بين المطالب 
الانعليزية والامانى والحقوق المصرية التى لا شكف آنا على ساس 
قوى من الحق والعدل والاعتدال . من الأاسف أن الانجليز من 
جهةیعتبرون انفسہم ف مركز ماح العطایا عنحون مصر مایشاؤ ون 
ويمنعون عنها ما يشاؤون ‏ ومن جهة أخرى يرى المصريون 
آنہم أصحاب حق طبيعى ف العيش أحرا ر آببلاده وأنه اذا اقتضت 
(۹) بد مدیم الكتاب للطبم ظهر أن الحكومة سلكت طريق الفاوضة 


للحصول على موافقة الدول صاحبات الامتياز على تهرير ضريبة احفر . وهذا 
تدبیر م يكن من الضرورى الالتجاء اليه . 


— ۷۹ س 

االمصلحة المشتركة بينم وبين الالجليز تعالف الب لدين فليكن ذلك 
عل اسان أن م دوا ما ها خی حدر م اها وشا 
النظرف شوونما الخاصة بعينها هى لا بعين الغير. نعم هذا الخلاف 
من سوء الحظ . لكن هو الواقع . واازمن وحده كفيل بتقريب 
وجهتى النظر المصر ية والانجايز ية وحينئذ يتم عقد اتفاق بين البلدين . 

فلننتهز هذه الفرصة وار كانت غير سعيدة لقصل مسألة 
الامتبازات عن مسألة المفاوضات الانجليز ية المصر ية الى ءطلت 
آعمالنا من سنة ٠۹۲۰‏ للا وال ی کانت سباً فی حدوث كير من 
اللاز مات الحادة 

مکن آن يقال آن تصرے ۲۸ فبرایر سنة ٠۹۲۲‏ قف فى 
ا .لكنانقول أنجلالة ملك مصر أعلن أن بلاده دولة مستةاة 
۔ذات سيأدة ف e‏ مارس سستة ٢‏ »۰ وقد أعترفت الدول ومن 
بينہا انجلترا هذا الاعلان وان كانت بر يطانيا قد احتفظت مقدماً 
بتحةظات لم يقرها الجانب المصرى علا للاأن 

ومن ر ينا أن هذه التحقظات » فما عدا الفقرة ج من المادة 
الثالثة من تصرح ۸+ فبراير » لا تؤثر ف مفاوضة الدول رأساً . 
أما الفقرة ج فتنص على حاية الاجانب صر وماية الاقليات<(١‏ 


)١(‏ أعلات انجلترا شمر وع الاتفاق المعروض أن المسكومة المصرية تقوم 
اة الاحانب ق پلادها 
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وینبغی أن يلاحظ کل انسان آن انعلترا باعلان استقلال. 
مصر انما أعلنت حقيقة راهنة لم يكن يقف ف سبيل تحقيقها الا 
اعتداء انجلترا ذاتما وتعليق مسألة الصاح مع تركيا . على أن المسألة 
الشكلية وهى علاقتنا بتركيا قد حلت من جهلة باعلان ملك مصر 
ف ١‏ مارس سنة ٠۹۲۲‏ أن بلاده مستقلة » ومن جهة آخرى 
باقرار معاهدة لوزان هذا الاعلان وباعتراف الدول به من قبل . 
أما موقف اتعلترا فلا يستند الا الى القوة المادية وقد اعترفت هى. 
آنا غير كافة لدعم العلاقات بينہا ون مصر 

ومع ذلك فلا نظن آنانلترا تستطيع أن تتخذ مسلكا يناقض. 
خظالب مر غلا : أفا ما فوصت صر انول راسا ق سبال 
الامتيازات . سل الانعليز فمناسباتعدة بعدم ملاءمة هذا التظام. 
وقد تقدم القولبأن لورد استانلى وزير خارجية انعلترا يام اسماعيل» 
وكولوتل استنتن قتصلما ا لجترال حينذاك ء ولورد ملنر فی کتابه عن 
مصرسنة ۸۹۲٧ء‏ ولوردكر ومر بعد اتفاق انجلترا وفرنسا سنةع .»٧۹۰‏ 
وسیرغورست ف أول تقرر له عن مصر » وسر أوستن شبرلن. 
فى الكتاب الا بيض المنشور بانعلترا فى صيف سنة ٠۹٠۸‏ لمناسية- 
مشروع ثروت شمبرلن تقدم القول بأن هؤلاء جميعاً استتكروا 
الامتبازات . فبعد هذا كله لا نظن انعلتراتقدم على معا كسة مصر_ 


— A٩ 

اذا ما داخلت هته رسا مع الدول فى مفاوضات خصو ص 
الامتبازات . 

ولو فعلت الحسكومة الانجليزية هذا لكان موقةها شاداً لا مكن 
أن يقرها منصف عليه . وعلى كل حال صر ب أن تخطو هذه 
الخطوة وهى انتباز فرصة توقف المفاوضات يينما و بن انجلترا 
عخاطبة الدو ل راسا فی تعدیل‌نظام الامتیازات تعديلا «ياتلف» ج 
قال أحد رؤساء وزارتنا « ومبادی“ هذا القرن العشرىن يأتلف 
وتقدم مصر الحالى » ٠‏ حب اذن فصل مسألة الإمتيازات وعفابرة 
النول رأساً . ومن رأينا أن القرصة ساضة . فةد أعلنت فارس 
اتتہاءالامتيازات الا جنبية وقبلت‌الدولهذا الاعلان . كذلك أعلنت 
انجلترا انقضاء الامتباز ات بالعراق وقبلت جمعية الامم هذا الاعلان 
وها قد خحطت الصين خطوات موفقة فى سبيل التحرر من قيد 
الامتازات الثقيل . فاذا كانت مصر تقدم ف الواقح ضمانات 
لا یقاس بہا ما تقدم تلكالبلاد فان مطالب مصر لايمكن أنترفض 
«مع التزام حدود العدل والاتصاف» کا يعبر رئيس احدى و زإاراقنا 

فاقتراحاتنا قسمان: قسے یتعلق‌باستع‌ال حقنا فی تنظ القوانین 
المتعلقة بتنظم ضريبة العقار وهذه كن انقاذها فورآً حون اتتظار 


تتجة مقاوضة أى دولة أ جنيية 


س ٢‏ س 

وقسم يتعلق بمفاوضة الدول رأساً وهذا يستازم اتتباز الفرصة 
السانحة وفصلمسألة الامتيازات عنمسألة تسو ية علاقاتنا بانصلترا . 
ووجود وو مفوضين للدول بعصر ء ووجود وز راما المفوضين 
ف الخارج ببررهذا المسلك ويخفف مهمة المحكومة 

أن تدعم مطالبنا عحقوقنا البادية وما توجبه مبادی" القانون 
المام لا کن أ ن شیر جدلا لتا انما نطلب اقرار النتاج العملية 
المترتية: س 

ولا على اعلان استقلالنا ی ٥‏ مارس سنة۲ ۹۲ من لدن 
جلالة مليكنا واعتراف الدول بهذا الاعلان 

انا س عل اعلان ترکیا انقصالنا عنہا واعتراف العالم ممذا 
الافم ن ادارا 

فقد أشارت المادة ١۷‏ من السياسبة لعهد أوزان 
المؤرخ یولیو سنة ٠۹۲٤‏ على أن تركيا « تنازلت عن كل حق هما 
على مصر وعل السودان . وهذا الاقرار بعتب تافذآمن تار یۓ م نوفیر 
سنه ۱٩۱‏ » 

ومصر وان ل نکن طرفاًنی عهد لوزان فانہاتستفید ۽ فمابختص 
بالامشازات ۽ ۴ا أعلنته وقبلته الدول التى وقعت ذلك العهد وی 
بریطانیا ‏ فرنسا س ايطاليا س رومائيا الصرب س اليونان 


۳ س 


البلجيك ‏ اليابان 

ولا انت هناك قود قدت اللاد الى اقصلت عن ركا 
من القسم السیاسی نصت بالعكس على 

ن النصوص المتعلقة بالبلاد المفصولة عن تركيا لا تنطبق عل 

مصر » 

واذا لم تكن هناك حواجز تقوم فى سبيل مفاوضة مصر ر أا 
مع الدولبشأن الغاء أو ابدال نظام الامتيازات » وكانت الامتيازات 
قد الغیت ء فا ختص بتركيا ء بمو جب الادة ٣۸‏ من الشروط 
الا نر اتاتارات فو ت د 
بسبب تبعيتها لتركيا » وكانت الاسس التى تقوم عليما النظم 
القضائية وااتشر يعية والادار ية بمصر هى الاس الى تقوم اا 
النظم للمائلة فى غالبية البلاد صاحبة الامتيازات صر س أقول اذا 
ڪان کل هذا فلا مکن آن جد اندان عق سبلا الى اعتراض 
مصر اذا هى طلبت الخضاء أو ابدال الامتيازات مما يتفق مع سيادة 
مصر وحقَق ولايتما اللازمة ازاء كل من يقطن ضمن حدودها 

ولا تسل الدول مطالبنا مجرد بسطها . ولا بد عل کل حال 
من أخذ ورد . لكن الحق فى جانبنا وسوابق الدول مع اليابارت 
وفارس والصين والعراق تجعل الاستعداد عظما والتفاؤل أعظم . 


4 س 


ان العام أصبح يمج الميبز وينشد التعاون فلتسر الى تحقيق غايتنا 
فی جد واقدام ۔ 

فاذا غالت بعض الدول فى طلب ضمانات لا تتفق مع سيادة 
البلاد » فيجب أن نبرم اتفاقاتنا مع الدول الى تراعى حدود العدل 

a:‏ ونترك واقفة ف مركز المتعنت وما ا 
بنبتی أن يعامل به المتعتت 

اتال توافقنا ى دؤلة من الدول صاحبات الامتياز على تخيير 
هذا النظام المذرى الضارء وهو اححتال يكاد بکورے مستحیل 
التحقق » أو كانت الدول الى تقبل الاتفاق معنا قليلة جدآًء وهو 
احتال بعيد كذلك ء فهنالك عب اعلان عدم تحدید افا الحا ج 
الختلطة وأنهاء الاتفاقات التجار ية الممزة محرد انقضاء مددها 
وتطبيق النتانج الل ار عل آغادن و مار ةب 
وعلى عهد لو زان واعلان ترکیا استقلالنا عنہا . 

ولا بمكن أن نلام ان حن فعلنا ذلك اذا ما ألجآتنا الدول الى 
سلوك هنذا المسلك . فنحن على كل حال لا نستطيع العيش عيشة 
المشلول وهى الحياة الى نحياها فى ظل نظام الامتيازات هذا 

قد يقال أن الدول ترجع الىالقضاءالقنصل عوجب التحفظات 
التى وضعتبا فرتسا وقبلتما الدول لدى توقيع اتفاقية انشاء الجا ج 


س و سس 


الختلطة . لكن الاتفاق انما كان أيام تبعية مصر لت ركا وقد انتہت 
هذه التبعية فانتهى معہا نظام الامتيازات صر وأصل الامتيازات 
على وجه العموم اتفاقة NYE‏ مح فرنسا وما مائلہا من الاتفاقات 
اللاخرى مع بقية الدو ل . وقد اتتت الامتيازات ببلغار يا ورومانا 
والصرب واليونان عجرد انفصاها عن ت ركا و يسيب هذا الاتفصال 
کا انتہت من ت رکا ذاتہا . على انا نسلم جدلا بأسوأً الفروض وبأن 
الدول جميعاً فضلت الرجوع الى نظام القضاء القنصل و أن مصر 
قهرت بقوة لا نستطيع الآرت تصورها» على الموافقة على قبول 
القضاء القنصل وعل تطبیق الامتیازات ک کانت تطبق ف ت ركا 
لفظاً ومعنی ‏ نسلم بکل هنا ونقول آن مصر تکون حینذ فی 
م رکز خیزمن مرکزها الحالى ٤‏ 

على أن الراجح أن الدول ذاتها لا ترجح الى القضاء القنصلى 
خحصوصا فى المواد المدتبة والتجار ية لانه الفوضى بعينها. ومن 
ا محقق أنها لا ترجع اليه اذا ما آبقينا الحا كم الختاطة فعلا بعد الخالما 
اعا مح خضوعها للتشر يع الملصری دون غیره ومع صیرو رتاف 
الواقع حا كم مصرية بكل معنى الكلمة 

ان القضاء المخحتاط الحالى مصر مثقل بالاعما ل كثبر الكلفة 
على الخزانة العامة وعلى المتقاضين لعدم اتتشار الحا كم المختلطة فى 


س ۹ سس 


اء البلاد . فاذا أبقينا عحكمةكاية بكل من الاسكندرية ومصر 
وة وآنشانا آعريين بأسيوط ذبى سويف و أشنا دائرة 
عختلطة فى كل عحكمة كلية أخرى آهلة قوم أحد قضاتها بالتناوب 
بعمل القاضى ال جز وأنشاًنا عكمة استکناں ا سوط فانا نسہل 
القضاء المختلط ع کل منيلتجى ”اليه E‏ اأواچتيا. 

هذا | اقتراح قد یہدو غر یبا ف وقت نشکو فه من تعدد جهات 
القضاء عصر . لکنه تدر لا بد منه لتلاق ما سی ان ده 
الغاء الحا كم المختاطة بنظامها الحالى من الاضطراب الاقتصادى 
النى يره الخوف من فوضى القضاء القنصلى ا ا 
المسألة اخحتيار ية بالنسبة لا فيمكن الغاء هذا الترتيب فى الو قت 
للناشب: 

ونعن لا ترى مانعاًس أنتكون غالبية القضاة ف الحا المختلطة 
والدوائر المختلطة الجديدة للاجانب . ولا نرى بأساً من بقاء اللغات 
المستعملة فما الآن . لکنا لا نرى أى سبب ف ز يادة عدد القضاة 
فى الحا كم الكلية وف عحكمتى الاستئناف عن عددها فى المحا لم 
الاهلية الاصيلة. 

قاذا راعبتا eT‏ عل عدد القضاة ف الحا ر أ لكلة وف 
عحكمة الاستكنا ف كعدد قضاة الحا ك الاهلية المماثلةء فانا لن تتکلف 


۷ سس 


كيرا ف انفاذ الترتيب المقترح ونكون فنفس الوقت قد سپلناعمل 
انحا کر ذاتبا ووفرنا على ا لملتجتین اليما الصعاب التى يلاقونہا الوم 
بسبب قلة لمحا كم المختلطة 

على أن الاقتراح E,‏ للا نلتجىء اليه الا اذالم 
نصل الى اتفاق مع الدول . لكن الراجح عند کل مقدرلروح هذا 
العصر أنا لن تلقى الصعوبة التىيتوهمها البحض اذا لم قسلك انعلترا 
سيل معا كستنا. واذا كان ما نسمعه هذه الايام الأاخيرة من 
زيادة التفام بين البلادين صحيحاً فلن يكون ف طريقنا صعاب 
لا يسہل تذليلہا ء اذا سرنا ف الامورسيرآ جديا . واللامرف الواقع 
يستدعى السير الجدى ويستدعى بذل أقصى الجهود لانياء الحالة 
الخرية التاجة عن هذه اللافكار العتيعة وهی الامتباز أت الاجنبة 


o Ge 
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بعض المراجح 
بالعريية _ 
«ه» الامتيازات الأاجنبة للرحوم عمر بك لطن 
«» تار مصرف عهد الخديو اسعاعيل باشا للرحوم الياس 
بك الايوق 
«م» المسألة المصر ية ترجة الأستاذين عبد الحميد العبادى 
آقندی ومد دران افندی 


»٤«‏ تقارير لورد کر ومر وسر غو رست عن مصر تر تة 
وطبع القطم 

«ه» وثائق سياسية مطبوعة بالمطبعة الاميرية سنة ٠۹٣۸‏ 
للرحوم ثروت باشا 

«»» معاهدة مصر وايطاليا طبحة الحكومة 

«ب» معاهدة مصر وألانيا طبعة الحكومة 

«ړ» اة الحاماة السنتن الاولى وألرابعة 

بالاتجليرية 

٠۹ ١ داثرة المحارف الير بطانة طعة‎ »١« 

«۳» مصر الحديثة للو رد کرومر 


۹ س ا 
«م» أربعون سنة فى السياسة للبارون رزن 
«۽» معاهدة لو زان 
بالفرنسية 
»٠«‏ اختصاص العا الختلطة للستشار في ركامر 
«Y»‏ تظام الامتىازات للاستاذ دی روزاس 
«ج» تظام الامتیازات للاستاذ ہی الدین بك ب رکات 
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ا ا و 


المساواة والسيأدة ‏ و يه هه و ف فو ف 
الامتيأزأىت   .‏ هه م اه ف فو د 
أثر الامتيازات ف التشريع  ٠. ٠ ٠ ٠. ٠‏ 
م » ف القناء ۰ . ۰ » » ۰ 
٥ »‏ الادارة . ا ٠ ٠ ۰. ٠‏ 
کف شات فک ا ر 
الامتیازات بألصين واليابان و ° ۰ . . 
الامتيازات بتركيا . . . آله . 


حعدیلات هامة هه هه هف هو فو هه هد ت 


الفصل الثانى 
تطور الامتیازات اللاجنبية عصر 
رکز الأجانب عصر کا صوره آوبار ر 


حل شا المرکز ساس قانو ء  ٠ ٠ ٠‏ 
أمثلة للامتیازات بين عهد صلاح الدين والفتح العماتى 


. . 
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۹ سس 


الفصل الثالك 


جهود ا معاعیل فی رر مصر 


مراي اععاعيل . . E2 a a RE ES CA‏ 
تضييفق دائرة النغوذ الک ۰ ا ھ1 .و ١‏ کے ا ج د 
الاخماء الى ارتكبتها مص ناء حاولة تضييق النفوة التركى . . ٣۷‏ 

تەدیل شىروط امتياز قناة اأسويس 4 ي VV. o a a‏ 
تمهيد ق أنعاء احا كم الحتاطة ‏ . کر کو ا 


اشمل الاي 


فوضى القضاء صر قبل انداء الحا كم الميختلطة ‏ . . . . ۸٣۲‏ 
اقتراحات المسكومة امصرية وه صيرها »ي ى AN . o‏ 
تقرير لحنة باريس وموقف الحكومة المصرية ازأءمه ٠‏ . . . ۸۹ 
مايعد اللجنة م و و ي ف و ف 1° 
اختصاص الحاكم الختلطة »+ RN o ou o o oo ow,‏ 


موقفف بریطاتیا ازاء الامتيازات 


کلة عن تدخل بریطانأ ش مقر د ےه د ی I o o‏ 
الامتیازات قبل اشاق ۱۹۰٤‏ بیت بریطاتيا وقرنسأه ‏ . 4 . A٤4۷‏ 
آمثلة من اشعدلد وطأة الامتيازات مدة الادارة الالجليزية ‏ . . دمه 


د کریتو ایر سنآ ۸۸4 د ےه ي ب و ي ي اق 
لامحة الطعيم وغيرهأ ي ى ي ي و ي م م ي ل 
إلاتفاق الالزى اأفرنسى سنة ١۹۰4‏ ب ي ب ي مه ٠.‏ ملل 
معزو ۶ا لورد کرو A e n o u n e a‏ 
مشرو ع رتیت 2 ا 9 ا 8 ا Vo‏ 
»شرو ع حرست .۰ . NN o a . » ®» ٠‏ 
مغرو غ رز 2 A a E Se o < o e‏ 
مشروع تروت س شعبرلن NAN JE mY e o‏ 
مشرو ع مد جود س هندرسن و ارآ و ا 


الفصلٍِ السادس 
الوضح الحال للامتازات 


ى التشريع TN o bS EÊ GF EA be o o E‏ 
فى القضاأء م وء NIN a O o e a ٠.‏ 
قى الادأرة _ I o o o o o o oo o» o» o»  ,‏ 
الى أی حد تف الامتیازات قى سبیل الاصلاح صر . . ٣۷۸‏ 
أمثلة من جهود مصر حدثا للتدرر من قيود الامتيازات . . . ٣۴٣‏ 
تعديل التعريغة اج Yuu u o u oo oo o‏ 
الاتفاق بين مص وألانيأ  »‏ » هه مه هه و م هه 
عحاولة تعديل اختصاص اعا كم المختلطة * ٠‏ . 
العاحدة الايراتية اأصر يةه * *« د + هف ٠١‏ هه 
تعديل الادة »٠٠«‏ من لاحة ترتيب العا كم الأهلة 
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بعش اقترأطرت هه م هه وف و اق د د 
تنظبم ضرية البقار هه هه ي م م ف ل VY‏ 
ق _ VN a e A O x a‏ 
فصل منألة الامتيازات عن المفاوضات الالجليزية المصرية لتحديد الموقف 

بين البلادين . .۰ 5 “٠ E‏ . چ ٠‏ ۰ . . 
عهد لو زان واستقلال صر عن ت رکا ۰ ار YAY E‏ 


اعلان عدم تجديد اتفاق انماء انحا كم المختلطة ا عختاطة ۱ 
TASE) ¬‏ 
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بتشر یع مص ری حت ۰ ٠ ٠ ٠ . . ٤‏ 


اد ا 


من 34 ۹ تقر نقرر 

هذه A TY‏ الا حقة اللاصقة 
التأثيرات ۴۷| ٤ھامش‏ | فصر ندیر 
اع Tr‏ _اهامش ى تقدم 


عاجزاً آل رہ اق اھاءمش| ۲۲۹۱۰ | ٠۲۹۱۰‏ 
٠۲ ۷٥‏ | ف اقناء أف غير اقناء 

اا اھامش ٤ FA»‏ جهله حهة 

ضحها ا۸٠ ١‏ | عاطة | اطبة 
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